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مقدمةمقدمة
تغلیـــب إلـــىفســـعى منـــذ البدایـــة یعـــیش فـــي وســـط جماعـــة مـــن بنـــي جنســـه، أنللإنســـانقـــدر 

شــك مــن مقتضــیات اســتمراریة هــذا العــیش، علــى میولــه وأهوائــه الشخصــیة الخاصــة، والتــي تحــد دون
أفــــرادالكثیــــر مــــن رغباتــــه ومیولــــه التــــي تتعــــارض مــــع مصــــالح بــــاقي تحقیقــــه حریتــــه، كمــــا تحــــول دون 

اعتـداء أيضمان حقـوق الفـرد وحمایتهـا مـن أوكلالمجتمع، ومع تطور المجتمعات وتحضرها ورقیها، 
.الدولة بمفهومها المعاصرأيالسلطة الحاكمة، إلى

المجتمــع، الملقــى علــى عاتقهــا بموجــب مقتضــیات أفــرادلواجبهــا فــي حمایــة وإدراكــا مــن الدولــة 
ـــــین أننها وضـــــع تشـــــریعات موضـــــوعیة مـــــن شـــــأإلـــــى، عمـــــدت العقـــــد الاجتمـــــاعي تـــــنظم العلاقـــــات ب

كــل میجــر تو تحدیــدبمنهــاائــيز الجذات الطــابعالتشــریعاتوقــد تكفلــت، وتحــدد حقــوق كــل مــنهم، الأفــراد
وأقـرت، وأخلاقیاتـهمع مفاهیم المجتمـع متآلفسلوك اتفقت الجماعة على اعتباره سلوكا منحرفا، وغیر 

لهـذا الغـرض حـد أفـراده، وأنشـأتعلـى حقـوق أتعـدىالمجتمـع، أوبـأمنأخلله عقوبات تنزل بكل من 
الظــروف أفضــللهــا وهیـأتالجزائیــة، المتابعــةلهـا مهمــة التنفیــذ والقیــام بواجـب أوكلــتمختصــة، أجهـزة

ذلك جهات القضاء بونعني ،الحق، ومنحتها سلطة مستقلة عن باقي السلطاتإحقاقجل والفرص من أ
نیابــة العامــة بوصــفها ممثلــة للحــق العــام بتحریــك ومباشــرة الــدعوى العمومیــة الجزائــي الــذي تكلــف فیــه ال

.التي تهدف إلى تطبیق العقوبات على الجناة

ن تاریخ التجمعات البشریة، والتي وإ ، الضاربة في خطر الظواهر الاجتماعیةأحد الجریمة أتعد 
الجریمـة أنتاریخیـا مـن الثابـت إذفهي حتمیة في حیاة المجتمع،،كانت ظاهرة احتمالیة في حیاة الفرد

تخلـو جماعـة مـن الجریمـة وبالتـالي مـن أنالنـادرنـه مـن وأقدر محتوم في حیاة الشعوب والمجتمعـات،
تطــور المجتمعــات علــى جمیــع المســتویات، ومــا تبعــه مــن تطــور بضــحایا، وقــد ازداد الأمــر اســتفحالا ال

.ةمللجریالكل معرض لأن یكون ضحیةأندرجة القول إلىالإجرام واتساع دائرته 

ر القدیمــة علـــى و لجریمــة طرفــان جـــان وضــحیة، وقــد نظــر إلـــى الأول فــي العصــوالثابــت أن ل
للمجتمــع، علیــه أن یكفــر عــن جریمتــه بخضــوعه لعقوبــات تتســم بالشــدة والقســوة، أمــا أســاس أنــه عــدو 

ني فقـد كـان موضـع اهتمـام المشـتغلین بمكافحـة الجریمـة، واسـتمر هـذا الوضـع إلـى غایـة قیـام الثـورة االث
الجریمـةن بمكافحـة المـتهم، وأخـذ اهتمـام المشـتغلیأو يالفرنسیة، أین تغیرت بعد ذلـك النظـرة إلـى الجـان

إلـى ضـمان حقـوق ،إلى تنظیم رد فعل إنساني اتجاه المـتهم متـى ثبـت ارتكابـه للجریمـةإضافة ینصرف 
ة عادلــة ومنصــفة، ومــن ضــمن كمــاحالمــتهم فــي إطــار الــدعوى العمومیــة التــي مــن شــأنها أن تكفــل لــه م

ســــاس خــــلال تمتــــع المــــتهم بقرینــــة البــــراءة وحقــــه فــــي معاملتــــه علــــى هــــذا الأتلــــك الحقــــوق والضــــمانات 
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قاضـیه أمـامتـتم مقاضـاته أنالإجراءات الجزائیة وحتى صدور حكم فـي مواجهتـه بالإدانـة، مـع ضـمان
تتكفـل الدولـة یوكلـه المـتهم أوعن طریق محامأو ن یتم احترام حقه في الدفاع سواء بنفسه وأالطبیعي، 

فضلا عن كفالة حقه ،حامتوكیل منعفي حال تمسك المتهم بحقه في الدفاع في ظل عجزه لهبتعینه
والقـرارات القضـائیة الصـادرة عـن جهـات الحكـم الأحكـاموالقرارات التحقیقیة وكـذا الأوامرفي الطعن في 

بالشـــكل الـــذي یصـــون كرامتـــه وآدمیتـــه ویحقـــق ، إضـــافة إلـــى كفالـــة حقوقـــه أثنـــاء تنفیـــذ العقوبـــةالجزائیـــة
بشـكل تسـقطفقـد أغفلـت وأالضـحیةحقـوق أمـا إصلاحه ویضـمن تأهیلـه وإعـادة إدماجـه فـي المجتمـع،

أصـبح حتـى ، لصالح تطور حقوق المتهم فـي ظـل علاقـة طردیـةمن قانون الإجراءات الجزائیةشبه تام 
1.علیه وصف الطرف المنسي في الدعوى العمومیةیطلق

بـدأ اهتمـام المشـتغلین بمكافحـة الجریمـة ینصـرف من النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین اوبدء
تعالـت الأصــوات التـي تـدعو إلــى إعـادة النظــر فـي حقـوق الضــحیة ودوره فـي مســار إلـى الضـحیة، أیــن 

الأصـعدةتـم عقـد العدیـد مـن المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة علـى كـل أیـن، الدعوى العمومیة بشكل متزاید
الجمعیـة الدولیـة لقـانون العقوبـات  نظمتهاة التيالدولیاتالمؤتمر امن أهمه، والوطنیةوالإقلیمیةالدولیة 
، وكــذا المــؤتمر الــدولي الحــادي عشــر 1964بلاهــاي لقــانون العقوبــاتالتاســعالمــؤتمر الــدوليخاصــة 

، وكـذا 1974لقانون العقوبات الذي انعقـد ببودابسـت فـي الفتـرة مـن التاسـع إلـى الخـامس عشـر سـبتمبر 
الذي تبنى توجها أقره في إعلان فیینا في لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینشراعالمؤتمر الأمم المتحدة 

لــدعم ضــحایا الجریمــة عمــل وطنیــة وإقلیمیــة ودولیــةالــذي یرمــي إلــى اســتحداث خطــط و 2000أبریــل 
إلــى ضــرورة العمــل علــى ضــمان فــي مجملهــا والتــي دعــت ، تشــمل آلیتــي الوســاطة والعدالــة التصــالحیة

العمومیـة، وقـد نـتج عـن ذلـك فـي إجـراءات الـدعوىحقوق الضحیة وإنصـافه ومنحـه دورا ایجابیـا وفعـالا
عـرف بعلـم الضـحیة، هـذا الأخیـر الـذي غیـرت العدیـد أصـبح یظهور علم جدید مساعد للقـانون الجنـائي 

من الدول تشریعاتها الجزائیة لتتوافق ونتائجه، الأمـر الـذي نظـر إلیـه علـى أنـه ثـورة حقیقیـة فـي القـوانین 
.الجزائیة خاصة منها الإجرائیة لصالح الضحیة

التــي أكـــدت الضـــحیةمخرجــات علــم ها لقوانینهــا الجزائیـــة تعـــدیلاتالــدول فــي أغلـــبراعــت وقــد 
تقـدیم المسـاعدة النفسـیة والاجتماعیـة لهدفین، یتعلق الهدف الأول بعلیها المؤتمرات الدولیة ذات الصلة 

الــذي لحــق بــه مــن ضــررالضــمان جبــر ، و بســبب الجریمــةللضــحیة لتفــادي تفــاقم الضــرر الــذي أصــابه
الجــاني مرتكــب الجریمــة أو مــن وإیجــاد الوســائل التــي تكفــل اقتضــاءه لهــذا التعــویض مــنجــراء الجریمــة

، أمــا الهــدف الثــاني فیتعلــق بضــرورة الدولــة فــي حالــة إعســار هــذا الأخیــر أو عــدم التوصــل إلــى معرفتــه
تدعیم وتفعیل دور الضحیة في إطار الدعوى العمومیة، مـن خـلال ضـمان مسـاهمته الایجابیـة والفعالـة 

1 Susan Herman, Viewing Restorative Justice through Victims Eyes, Arlington, National
Center for Victims of Crime, 1999, p 2.
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انتهائهـا باعتبـاره طرفـا فیهـا إلـى جانـب النیابـة في سـیر إجـراءات المتابعـة الجزائیـة منـذ تحریكهـا ولحـین
1.العامة والمتهم

جملـة الإقـرار للضـحیة باحتـرام مـا یخلـص إلیـه علـم الضـحیة مـن وجـوبفـإن وترتیبا على ذلـك 
ترسـم دوره الـذي یجـب أن یتصــف بالایجـابي فـي الـدعوى العمومیـة یصـبح أمـرا لازمــا التـيحقـوقمـن ال

فــي السیاســة الجنائیــة الحدیثــة، وتكــون تلــك الحقــوق دعامــة أساســیة لا غنــى عنهــا فــي النظــام الجنــائي 
الإقــرار بــدور الضــحیة وحقوقــه فــي الــدعوى علــم الضــحیة یــرى فــي أن فــيبأســره، أضــف إلــى ذلــك أن

المساواة أمام القانون باعتبـاره مبـدأ دسـتوریا، والـذي یقتضـي فـي أوضـح لمبدأ عمال وتطبیق العمومیة، إ
صـــوره عـــدم التمییـــز بـــین جمیـــع أطـــراف الـــدعوى العمومیـــة، وعبـــارة أطـــراف الـــدعوى لا تفســـر بـــالمعنى 

، وإنمـا یجـب النظـر إلیـه فـي ةصـفهـذه الغلب نصوصه من ي الإجرائي الذي یحرم الضحیة في أالقانون
ن وجوب إعـلان حقـوق الضـحیة فـي الـدعوى العمومیـة بمـا ائیة الفعلیة، وبالتالي فإز مة الجطار الخصو إ

، كمـا كل مقومات قیامه وفعالیته في التطبیقأمام القانونیكفل له دورا ایجابیا فیها یوفر لمبدأ المساواة
اء إلـى القاضـي الطبیعـي كالحق فـي الالتجـآخر أن ذلك یأتي تطبیقا لمقتضیات أكثر من مبدأ دستوري 

2.وكذا حق الدفاع والتمتع بمحاكمة منصفة

الحقـــــوق أو المصــــالح المحمیـــــة مــــن واحــــد أو أكثـــــرعلــــى كانــــت الجریمـــــة تقــــع اعتـــــداءولمــــا 
خـــاص هـــو الضـــحیة المباشـــر والآخـــرحـــدهما عـــام هـــو المجتمـــع ن أبـــذلك تخلـــف ضـــحیتیفإنهـــاقانونــا، 

الإعـــلانالمـــادة الأولـــى مـــنبحســـبویعــرف الضـــحایا للجریمــة ســـواء كـــان شخصـــا طبیعیـــا أو معنویـــا، 
الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بالمبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال 

الأشـخاص الـذین أصـیبوا بضـرر فـردي أو جمـاعي بمـا فـي ذلـك الضـرر البـدني أو ":أنهمعلى السلطة 
العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة 

ضـحیةالحالات تشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة، وبالتالي ینصرف مصـطلح أوعن طریق أفعال 
أیضا حسب الاقتضاء إلى الأسرة المباشرة للضحیة الأصلي وكذا الأشخاص الـذین أصـیبوا بضـرر مـن 

. 3"جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتهم أو لمنع الإیذاء عنهم

مـن ":نـهعن المجني علیه الـذي یعـرف علـى أوفقا لهذا الإعلانةوبذلك یختلف مفهوم الضحی
لا وســواء ومصــلحته المحمیــة مباشــرة ســواء ترتبــت علــى ذلــك نتیجــة ضــارة أوقـع العــدوان علــى حقــه أو 

1 Criminal Justice Act, 1984. Available at: www.hmso.gov.uk/act.
2 Tomz, J.E and McGilis, Serving Crime Victims and Witnesses. Washington DC: U.S
Department of Justice, 2003, p 18.

وتم اعتماده من قبل الجمعیة العامة WSVلضحایا الجریمةتم إعداد مسودة الإعلان من قبل خبراء الجمعیة الدولیة 3
.2/1985ت /29والمؤرخ في 40/34للأمم المتحدة بقرارها المرقم 
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ــااكــان شخصــ كــل مــن :"یعــرف علــى أنــهالمضــرور الــذي مفهــوم ، كمــا یختلــف عــن "أو معنویــاطبیعی
أنإلا، "ادعـى بـالحقوق المدنیـة أمـام القضـاءبالمـدعي المـدني إذاویعـرفأصابه ضـرر جـراء الجریمـة 
الأصل أن مصطلح و بالجزء، علاقة الكلبترابط عضوي تمثله ةحتفظقى مهذه المفاهیم وان اختلفت تب

المتعلقــة بــالمجني علیــه الســابقةالقانونیــة یتســع لیحتــوي كــل المفــاهیم الضــحیة مصــطلح فقهــي بالأســاس 
.والطرف المضرور والمدعي المدني

أهمیة الدراسة: أولا

ســواء تناولتــه مــن زاویــة التــي تجعــل الضــحیة موضــوعا لهــا أهمیــة خاصــة لا شــك أن للدراســات
ومــن ضــمنها هــذه الدراســة الموســومة بمركــز علمــي الضــحیة والإجــرام أو مــن زاویــة القــوانین الجزائیــة، 

الضـــحیة فـــي الـــدعوى العمومیـــة التـــي تســـلط الضـــوء علـــى الضـــحیة ضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 
مـا یسـهل التوصـل إلـى مـدخلا جدیـدا لدراسـة الظـاهرة الإجرامیـةاعتبار حـداثتها بذلك أنها تعد الجزائري 

كما أنها تؤكد في ضوء المبدأ . یاسة الجنائیة والسیاسة العقابیةالحلول لمواجهتها على مستوى السأنجع 
القائل بأن على السیاسة الجنائیة أیا كان موضوعها یجـب أن تقـوم علـى عناصـر متجانسـة ومتوافقـة لا

بــین دور كــل مــن المــتهم متنــافرة ومتعارضــة، علــى ضــرورة العمــل علــى سیاســة جنائیــة تراعــي التــوازن
تحقیق عدالة إلىلا طغیان أحدهما على الآخر لضمان الوصول في إطار الدعوى العمومیةوالضحیة

.ناجزة

یـوازن بـین یث أن على المشرع أن كما أنها تشدد على ضرورة احترام مقتضیات العدالة من ح
لحمایة الصالح العام، كما إلا بالقدر اللازمالأخرىلا یغلب إحداها على و في المجتمع سائر المصالح

أن سیادة الصالح العام لا یمكـن قبـول مساسـها اعتـداء علـى حقـوق وحریـة المـتهم أو الجـاني، فـإن ذلـك 
، ذلـــك أن حمایـــة حقـــوق ةالمضـــار مـــن الجریمـــیجـــب أن یراعـــي الحقـــوق والضـــمانات المقـــررة للضـــحیة

ات مـن حقـوق الضـحیة وعـدم اعتبـاره ئـالمتهم باعتباره خصما في الدعوى العمومیـة لا یصـح معهـا الافت
ـــؤدي الأمـــر، خصـــما فـــي الـــدعوى العمومیـــة مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن تعـــارض مـــع واقـــع الجریمـــة الـــذي ی

وتفعیله في ظل وجود توازن مناسب بین دوري كل من بالضرورة إلى تكریس مبدأ المساواة أمام القانون
المـــتهم والضـــحیة فـــي الـــدعوى العمومیـــة، الأمـــر الـــذي یـــنعكس إیجابـــا علـــى دور الضـــحیة فـــي الـــدعوى 

الجزائیـــة بمـــا یخـــدم مـــن جهـــة الإجـــراءاتمشـــاركته بفعالیـــة خـــلال مســـار إمكانیـــةالعمومیـــة مـــن حیـــث 
مـــن جهـــة أخـــرى ة والمدنیـــة بالتبعیـــة والمصـــلحة العامـــةمصـــالحه الخاصـــة المتعلقـــة بالـــدعویین العمومیـــ

.وحتى مصلحة المتهم أحیانا



6

بالإضافة إلى ما تقـدم فـإن دراسـة مركـز الضـحیة فـي الـدعوى العمومیـة تعنـي المسـاهمة بشـكل 
قاصــرا علــى دراســة أســباب وقــوع الفــرد كــان یعــد إلــى زمــن قریــب مباشــر فــي تطــور علــم الضــحیة، الــذي 

أو تســــهیل الــــدور الــــذي یلعبــــه الضــــحیة فــــي خلــــق فكــــرة الجریمــــة فــــي ذهــــن الجــــانيضــــحیة للجریمــــة و 
تطـــور إلـــىارتكابهـــا، وكـــذا خصـــائص الضـــحیة العضـــویة والنفســـیة والاجتماعیـــة، والـــذي بـــات بـــالنظر 

، وبالتـالي ضـرورة تجـة عـن الجریمـةثـار الناالآمناهجه یهتم بحقوق الضحیة ودراسة كیفیة تخلیصه مـن 
الأنظمـةدور الذي یجـب أن یمارسـه فـي الـدعوى العمومیـة خـلال مراحلهـا المختلفـة وفـي التركیز على ال

بما یضـمن مشـاركة الضـحیة بفعالیـة فـي تخلیصـه مـن آثـار الجریمـة والوصـول إلـى إشـباع البدیلة عنها
.عنهتعویضالبالماديوضررهرغباته وجبر ضرره المعنوي بعقاب الجاني 

الموضوعأسباب اختیار : ثانیا

فـي الباحـث الرغبـةأثـارتالتـيحداثة الموضوعتمثل في تأسبابعدة لاختیارنا للموضوع عود ی
فـــي الـــدعوى إیاهـــاواقـــع نظـــرة المشـــرع الجزائـــري للضـــحیة مـــن خـــلال الحقـــوق التـــي منحـــه معرفـــة فـــي

لیساهم في تحقیق العدالة، الأخیریمارسه هذا أنالعمومیة والتي ترسم الحدود العامة للدور الذي یجب 
الإجــراءاتلقــانون الأخیــرالتعــدیل باتبــین مســار التعــدیلات المتلاحقــة لقــانون الإجــراءات الجزائیــة بــدءو 

.2017لسنة الجزائیة

لتوجهـات التشـریعیة الوطنیـة والدولیـة لالدراسـات الأكادیمیـةضـرورة مجـاراةإضافة إلى إیماننا ب
ازن معقـول بـین و تـإحـداثیهدف إلـى في إجراءات المتابعة الجزائیةجدیدتكریس توجهالتي تهدف إلى 

مبــادئ العدالــة وحقــوق وهــو أمــر تقتضــیه ، فــي الــدعوى العمومیــةدور وحقــوق كــل مــن الضــحیة والمــتهم
وإسـاءةلتـوفیر العدالـة لضـحایا الجریمـة الأساسـیةالخاص بالمبـادئ الإعلانأكدهالأمر الذي، الإنسان

والفقهیــــة المتحــــدة، والــــذي یوضــــح تمامــــا التوجهــــات التشــــریعیة الأمــــمالصــــادر عــــن اســــتعمال الســــلطة
ولازمـــا أولیـــااعتبـــاره متطلبـــا ب،ائیـــةز الجالإجـــراءاتتعزیـــز دور الضـــحیة فـــي إلـــىالعالمیـــة والأكادیمیـــة 

.المحاكمة المنصفةلأهدافتحقیق ل

هذا فضلا عن حداثة علـم الضـحیة فـي حـد ذاتـه، والحاجـة إلـى تدعیمـه فـي مجـال الإجـراءات 
مــواطن إلــىلفــت الانتبــاه إلــىإضــافة، الجزائیــة حتــى یتحقــق التــوازن بــین شــقیه الموضــوعي والإجرائــي

الإجـراءاتینـاط بـه فـي أنالنقص والثغرات القانونیة التي تشكل عائقا لممارسة الضحیة الدور الواجـب 
للحــق ومعاقبــة الجنــاة إحقــاقتحقیــق مصــلحته ومصــلحة المجتمــع مــن تطلبــهإلــى مــا یالجزائیــة، بــالنظر 

. على ضوء نتائج الدراسةوجبر ضرر الضحیة
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الدراسات السابقة: ثالثا

بالنســبة للتشــریع متجــددایعــد موضــوع مركــز الضــحیة فــي الــدعوى العمومیــة، موضــوعا حــدیثا 
الجزائیـة لتعزیـز هـذا الإجـراءاتلقـانون الأخیـراتالجزائري، مـا یؤكـده سـعي المشـرع مـن خـلال التحـدیث

ــــدور واســــتحداث  ــــآال ــــه، قاف ــــدة ل ــــةجدی ــــى الدراســــات الأكادیمی ــــدكتوراهمــــا انعكــــس عل ــــى مســــتوى ال عل
إلـى أطروحـة دكتـوراه توصلالتمأنه ورغم البحث الحثیث قد، إذ قلةالمتخصصة في التشریع الجزائري 

علـى مسـتوى خـلال السـنة الجاریـةحدة موسومة بمركز الضحیة في الـدعوى العمومیـة تمـت مناقشـتها او 
أمــا علــى ،إضــافة إلــى العدیــد مــن المقــالات التــي تتنــاول جزئیــات متفرقــةجامعــة الجزائــركلیــة الحقــوق ب

فتعددت وتمایزت عناوینها التشریعات المقارنةالتي تناولت الموضوع في الدراسات المتخصصة مستوى 
:على سبیل المثالنذكر منها

دراسـة تحلیلیـة الجنائیـةالمجنـي علیـه فـي الخصـومة" بأطروحة دكتوراه موسـومة
، التــي تناولــت وضــع المجنــي علیــه فــي الظــاهرة الإجرامیــة للباحــث محمــد الحســیني كــروط" مقارنــة

من حیث إثارته للدعوى العمومیة وكذا تأثیره في موضـوع الـدعوى وكذا حقوقه في إطار الإجراءات 
.في التشریع المغربيالعمومیة
ي الـدعوى الجزائیـة دراسـة مقارنـةدور المجني علیه ف" أطروحة دكتوراه موسومة ب "

دور المجنــي علیــه فــي مباشــرة الــدعوى الجزائیــة مــن للباحــث أحمــد أســامة محمــد النعیمــي، تناولــت
حیــث تحریكهــا وأثنــاء ســیرها وكــذا دور المجنــي علیــه فــي إنهــاء الــدعوى الجزائیــة ســواء بإرادتــه أو 

.في التشریع العراقي والتشریع المقارنبالاتفاق مع المتهم
 حـــق المضـــرور مـــن الجریمـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى " أطروحـــة دكتـــوراه موســـومة ب

للباحث طه السید أحمد الرشیدي، التـي " نائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالج
لحق المضرور في تحریك الدعوى الجنائیة من حیث ماهیة هذا الحق وشـروطه المبادئ العامةتناولت

تحدیـده الشكلیة والموضوعیة، كما تضمنت نطاق حق المضرور في تحریك الدعوى الجنائیة مـن حیـث 
.في التشریع المصريوإجراءاته وإساءة استعماله

:إلى عدة نتائج أهمهافي مجملها والتي خلصت 

سـواء فـي خلــق فكـرة الجریمـة أو التشـجیع علیهـا أو تســهیل امعتبـر اأن للمجنـي علیـه دور -
ارتكابها أو حتى تبریرها، كما یكون له أثر على العقوبة، سواء فـي تخفیفهـا أو تشـدیدها، بـل وحتـى 
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، إلا أن دوره فــي إطـار الإجــراءات الجزائیـة لا یرتقـي بــه إلـى مصــاف أطـراف الــدعوى الإعفـاء منهـا
.في التشریع المغربيالعمومیة

إن علــم المجنــي علیــه أدى إلــى فهــم أعمــق للظــاهرة الإجرامیــة، بصــورة انعكســت علــى -
فهـــــــم أدق لســـــــلوك الجـــــــاني ودوافعـــــــه الجرمیـــــــة وعلاقتـــــــه بـــــــالمجني علیـــــــه وأثـــــــر ذلـــــــك فـــــــي قیـــــــام 

وبالتــالي تقــدیر مســؤولیته وتحدیــد نــوع المعاملــة العقابیــة الملائمــة لــه علــى أســاس علمــي ،الجریمــة
سلیم، كما أنها أدت إلى فهم وتوضیح الأسباب التي تجعل بعض الأفـراد دون غیـرهم أكثـر عرضـة 
لوقوعهم ضحایا للجریمة، وهذا ما یسمح بوضع سیاسة جنائیة وقائیة مـن الجریمـة عـن طریـق منـع 

.یل من فرص سقوط الأفراد كضحایا للجرائمأو التقل

ارتبــاط دور المجنــي علیــه فــي الــدعوى الجزائیــة بــالتطور الحضــاري للمجتمعــات البشــریة-
امتلك الدعوى العمومیة ابتـداء ثـم تضـاءل دوره فیهـا تـدریجیا حتـى صـار یقتصـر علـى الإبـلاغ أین

عــن الجــرائم، وغلــه لیــد النیابــة العامــة عــن تحریــك الــدعوى الجزائیــة فــي بعــض الجــرائم التــي تنطــوي 
المجنـــي ى مـــن طـــرفشـــكو تطلـــب تحریكهـــا تقـــدیمعلــى مســـاس مباشـــر بمصـــالحه الخاصـــة والتـــي ی

.علیه

تكفـل لـه التـياه غالبیة القوانین إلى إقرار العدید من الحقوق الإجرائیة للمجنـي علیـهاتج-
ـــة تماشـــیا مـــع مخرجـــات  ـــدور إیجـــابي وفعـــال فـــي المســـاهمة فـــي إجـــراءات المتابعـــة الجزائی القیـــام ب

للمجنـــي علیـــه بـــدور فیمـــا یخـــص هــااحتفاظ، ومنهـــا میـــة الدولیـــة والإقلیمیـــة والوطنیـــةالمــؤتمرات العل
ك الدعوى الجزائیة، مـن خـلال إقرارهـا بحقـه فـي الشـكوى وكـذا الادعـاء المباشـر الـذي ترفـع بـه تحری
لمنفـردة الحق في إنهاء الـدعوى الجزائیـة بإرادتـه اهمنحوكذا،وى الجزائیة مباشرة أمام المحكمةالدع

جــرائم بالاتفــاق مــع المــتهم عــن طریــق إقرارهــا نظــام الصــلح فــي أو عــن طریــق تنازلــه عــن شــكواه
. مما یجعله طرفا في الدعوى الجزائیة في العدید من القوانینمحددة

عــن فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــةبــالحق المضــرور للطــرفاعتــراف المشــرع المصــري -
الإجــراءات قـانونفــي أحـد آثــار النظـام الإتهـاميالــذي یعـدو ، احصـر الادعــاء المباشـرإجـراء طریـق 

. توازن مع حق النیابة في ملائمة الدعوى الجنائیةمنه یحققلما، الجنائیة المصري

یكــون وفقــا و إن تحدیــد صــاحب الحــق فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة فــي الفقــه الإســلامي -
، یؤكـــد مركـــز لطبیعـــة الحـــق المعتـــدى علیـــه الـــذي مســـته الجریمـــة مـــا إن كـــان حقـــا عامـــا أو خاصـــا

.سلامیةالضحیة كطرف في الخصومة الجنائیة في ظل الشریعة الإ
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إما على حق المجني علیه في تحریك وإنهاء تصر تقاوما یلاحظ على هذه الدراسات أنها 
أو علــى حــق أو علــى عــرض غیــر مفصــل لــدوره أثنــاء ســیر الإجــراءات الجزائیــةالــدعوى العمومیــة

على خلاف هذه الدراسـة التـي تتنـاول تحدیـد دور الضـحیة ،الدعوى العمومیةالمضرور في تحریك
بمـا یمكننـا بصدور حكم بات فیهـاتهابتحریكها فإجراءاتها ونهایامسار الدعوى العمومیة بدءخلال 

.في ظل التشریع الجزائرينهایة من تحدید مركزه القانوني في الدعوى العمومیة

دراسةالإشكالیة: رابعا

الدسـتوریة المتعلقـة مبـادئ اللحقـوق الإنسـان وكـذا العدالـة والتوجهـات الحدیثـةمتطلباتتقتضي 
أن لا یظــل الضــحیة ذلــك الطــرف المنســي فــي ،توصــیات الأمــم المتحــدةفــي ضــوءبالمحاكمـة المنصــفة 

في مختلف لضحیةمساهمة فعالة لو احضور فرض الإجراءات الجزائیة باعتباره طرفا فیها، الأمر الذي ی
وإن الواضــح هاتجاهــتبنــي المشــرع الجزائــري لهــا إلــى هــذه الأخیــرة التــي أدى،أطــوار الــدعوى العمومیــة

ـــدریجیكـــان  ـــي إلـــىنحـــو العـــودة ات ـــادئ التبن ـــهالفـــردي نظـــام الاتهـــاميبعـــض مب إلـــى مـــن خـــلال لجوئ
ائیــة الفعلیــة وهمــا ز الخصــومة الجلأطــرافكبــر دور أإعطــاءوالتــي تعنــي خصخصــة الــدعوى العمومیــة؛ 

التســاؤل حــول یثیــرمــا، الإجرامیــةومعالجــة الظــاهرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة الضــحیة والجــاني فــي 
الإجـراءاتوالتـي ترسـم دوره خـلال مـن هـذا المنطلـق الممنوحـة للضـحیة الإجرائیـةالحقـوق مسـایرة مدى 

الــدعوى العمومیــةأطــرافكأحــدتكــریس مكانــة الضــحیة إلــىأساســاالــذي یهــدف هــذا التوجــهلالجزائیــة 
المزدوجـة التـي الـدعوى العمومیـة نظـرا للمعـاییر فـي الأمـر الـذي یزیـد مـن غمـوض مركـز الضـحیة وهو 

مركـز الضـحیة فـي ي حقیقـةهـمـا :إشـكالیة مفادهـامـا یطـرح یتعامل بها المشرع الجزائـري مـع الضـحیة
الطرف هذا الأخیر صفة في الدعوى العمومیةحیةالدور الذي یلعبه الضوهل یمنحائیة ز الخصومة الج

.؟في ظل وحدة الهدف التي تجمعهما في إطار الدعوى العمومیةلنیابة العامةالمنضم ل

أهداف الدراسة: خامسا

موضـوع مركـز الضـحیة فـي الـدعوى العمومیـة موضـوعا جـدیرا بالبحـث والدراسـة والتأصـیلیعد
ولا ،الـدعوى العمومیـةإزالة الغموض الذي یكتنف مركز الضحیة فـي للوصول إلى الدراسةهذههدف وت

على حقیقة مساهمة الضحیة في الدعوى العمومیة وعلـى حـدود الـدور ابتداءلتعرفاخلالیتم ذلك إلا
علـى ؛لنیابـة العامـةلدور مقارنـة مـع بالقـانون الإجـراءات الجزائیـةالمشرع الجزائري ضمنالذي كفله له

تحریك ، سواء من حیث الجاني وتوقیع العقاب علیهاعتبار وحدة الهدف بینهما وهو الوصول إلى إدانة
فــي إجراءاتهــا أثنــاء مســاهمتهمــن حیــث ، أو بــدیل عنهــااختیــارأو الــدعوى العمومیــة أو وضــع حــد لهــا
.سیرها ولحین صدور حكم بات فیها
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مــدى تماشــي هــذا الــدور مــع حقیقــة أن الضــحیة أقــرب الأطــراف التعــرف علــى كمـا نهــدف إلــى 
ائیـةز ، مـا یجعلـه طرفـا فـي الخصـومة الجمحل الدعوى العمومیـة المطروحـة أمـام القضـاءلحقیقة الواقعة 

.ومنطقیا طرفا في الدعوى العمومیة بالتبعیةالفعلیة

المنهج المتبع في الدراسة: ادسسا

تقتضـــي طبیعـــة هـــذه الدراســـة والإشـــكالیة المطروحـــة بخصـــوص مركـــز الضـــحیة فـــي الـــدعوى 
بالموضــوع تحلیــل النصــوص القانونیــة المتعلقــةمــنیمكننــاالــذي، التحلیلــيالعمومیــة اســتخدام المــنهج 

الأمـر ،القـرارات القضـائیةكـذا و والعقوبـات الجزائـریینالإجـراءات الجزائیـةيقـانونبمنها ما تعلق خاصة 
وكـذا مـواطن ضـعفه عـة الجزائیـةبالمتاإجـراءاتمواطن قوة وتحكـم الضـحیة فـي إظهار الذي یساعد في 

المكنــات الإجرائیـــة یظهـــر كمــا،الــدعوى العمومیـــةســیردور الضــحیة فـــي مــا یســـاهم فــي تحدیـــد،فیهــا
بمـا یحقـق فـي النتیجـة ، فـي الـدعوى العمومیـةالمتابعـةجهـة مركـز الممنوحة له والتي تساهم فـي تعزیـز

. وضمان حقوقه في إطار احترام مبادئ المحاكمة المنصفةالضحیةإشباع حاجات

البحثخطة: ابعاس

مركـــز الضـــحیة فـــي الـــدعوى العمومیـــةالتـــي یطرحهـــا موضـــوع للإشـــكالیةحـــلإیجـــادلمعالجـــة و 
دور الأولفــي تناولــتتتكــون مــن بــابین خطــةعلــىاعتمــدتأیــن وضــوع تقســیما ثنائیــا، قســمت هــذا الم

حتكــارلاالأول تخصصــفصــلین مــن خــلال،كمحتكــر للــدعوى العمومیــة بــدل النیابــة العامــةالضــحیة
، فـــي حـــین حـــق تصـــفیة الـــدعوى العمومیـــةهحتكـــار لاوالثـــاني حـــق تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة،الضـــحیة
مــن خـــلالور الضــحیة كمعــزز لـــدور النیابــة العامــة فــي الـــدعوى العمومیــة دفــي البــاب الثـــاني تناولــت
لدور الضـحیة المعـزز لـدور النیابـة العامـة أمـام جهـات التحقیـق، والثـاني لـدوره الأولتخصصفصلین

.أمام جهات الحكمالمعزز لدور النیابة العامة 
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الباب الأول 

حق الضحیة في تحدید مصیر الدعوى العمومیة

تعــد الــدعوى العمومیــة فــي نظــر الفقــه الجنــائي التقلیــدي رابطــة إجرائیــة طرفاهــا همــا النیابــة العامــة 
كــان یعــد طرفــا أصــیلا فــي الــدعوى العمومیــة ومالكــا لهــا فــي ظــل الــذيوالمــتهم مــع اســتبعاد تــام للضــحیة، 

فــي ظــل ءات الجزائیــةالحاضــر الغائــب فــي الإجــراذلــكهلــم یعــد ممكنــا اعتبــار والــذي نظــام الاتهــام الفــردي،
، الأمـر الـذي یعطـي دورا أكیـر لأطـراف الخصـومة إلى خوصصة الدعوى العمومیةالجزائرياتجاه المشرع

الجنائیـــــة الفعلیـــــة فـــــي الـــــدعوى العمومیـــــة منـــــذ تحریكهـــــا وخـــــلال إجراءاتهـــــا وصـــــولا إلـــــى وضـــــع حـــــد لهـــــا 
الجزائیــة بعــض ملامــح نظــام الاتهــام الفــردي مــن جــراءات للإااعاســترجتــرجم واقعــا الــذي وإنهائهــا، الأمــر

:ناحیتین

 ملكیة الضحیة للدعوى العمومیة، أو بعبارة أدق انفراد الضحیة واحتكـاره سـلطة أو :الأولىالناحیة
مكنة تحدید مصیر الـدعوى العمومیـة فـي عـدة جـرائم مـن حیـث تحریكهـا وإنهائهـا، بحیـث تعلـو إرادتـه علـى 

أو /العامـة حـین یغـل یـدها عـن تحریـك الـدعوى العمومیـة أو یحركهـا اسـتقلالا عنهـا وإرادة وسلطان النیابـة 
ینهیها بإرادتـه المنفـردة ، الأمـر الـذي یـدفع بالضـرورة إلـى اعتبـار الضـحیة أحـد أطـراف الخصـومة الجنائیـة 

.وان لم یكن باعتباره طرفا أصیلا وإنما طرفا منضما إلى جانب النیابة العامة

یة أن ینهـــي الـــدعوى العمومیـــة بالاتفـــاق مـــع المـــتهم إذا مـــا اختـــار ســـلوك طریـــق كمـــا یملـــك الضـــح
.العدالة الرضائیة، الذي یظهر الضحیة بمظهر الخصم المقابل للمتهم

النیابة العامة في إقامة الدلیل ویعزز دورها في هذا المجالالضحیةحین یشارك:الناحیة الثانیة.

تحدید مصیر الدعوى العمومیة من خلال حق الضحیة فيلوجهي من خلال هذا الباب وسنعرض 
:فصلین

.احتكار الضحیة حق تحریك الدعوى العمومیة:الفصل الأول

.الدعوى العمومیةفي إنهاءالضحیةحق :الثانيالفصل 
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الفصل الأول

یةحق تحریك الدعوى العمومالضحیة احتكار 

مرتكبیهـا، ممـثلا بالنیابـة العامـة التـي تتمتـع تطبیقـا ینشأ عن وقوع الجریمة حق للمجتمع فـي معاقبـة 
لمبـــدأ الملائمـــة بســـلطة تقدیریـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة، وهـــي تملـــك تبعـــا لـــذلك حـــق تقـــدیر تحریـــك 
الدعوى العمومیة وإیصالها إلى القضاء أو الامتناع عن تحریكها بإصدار قرار بحفظ الملف، مسـتهدیة فـي 

.ن السیاسة لمصلحة المجتمعهذا وذاك بما تراه من حس

غیر أن القانون قد قید حریة النیابة العامـة فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة الناشـئة عـن بعـض الجـرائم 
التي تكون أكثر مساسا بالصالح الخاص للضحیة من مساسها بالصالح العام، وذلك بتعلیق تحریكهـا علـى 

تحریــك الــدعوى فــي مثــل هــذه الحــالات، تاركــا أي أنــه ارتــأى غــل یــد النیابــة العامــة عــن.شــكوى الضــحیة
.للضحیة تقدیر ملائمة تحریك الدعوى أو التنازل عنها و إیقاف السیر فیها

ن الجزائیــة، فـــإمـــن قــانون الإجــراءاتمكــرر وتطبیقــا لمقتضـــى المــادة الأولــى، وفــي حــالات أخــرى
المنفـردة كضـمانة فـي بإرادتـهتخوله تحریـك الـدعوى العمومیـة هامةقانونیةأعطى للضحیة مكناتالمشرع 

من سنعرض لكلهو ماو ،مواجهة سلطة الملائمة التي تمتلكها النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة
:خلال مبحثین

. تحریك الدعوى العمومیةفيالنیابة العامة تقیید سلطة حق الضحیة في :الأولالمبحث 

. تحریك الدعوى العمومیةالمبادرة بحق الضحیة في : الثانيالمبحث 
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المبحث الأول 

النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةتقیید سلطة

یابـــة العامـــة ائیـــة أن النمـــن قـــانون الإجـــراءات الجز مكـــررة الأولـــىالأصـــل المقـــرر بمقتضـــى المـــاد
بصـفتها الأمینـة علــى ،مباشـرتها طبقــاً للقـانون كأصـل عـامو عمومیـة الـدعوى التخـتص دون غیرهـا بتحریـك

وأن ،القانون من جهة الدعوى العمومیةتسعى إلى تحقیق موجباتالصالح العام و تمثل إذحقوق المجتمع
.رعلیه القید إلا استثناء من نص المشاختصاصها في هذا الشأن مطلق لا یرد ع

العمومیــةعلــى حریتهــا فــي تحریــك الــدعوى اقیــودالإذنأحــوال الطلــب والشــكوى و وتعتبــر كــل مــن 
استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هـذا الشـأن مطلـق لا یـرد علیـه قیـد إلا بـنص خـاص یؤخـذ فـي 

.یقیتفسیره بالتض

وفــي ظــل كــون الإذن إجــراء ســلبي تعبــر مــن خلالــه الســلطة المختصــة عــن عــدم اعتراضــها علــى 
، فإنــه یخــرج مــن نطــاق دراســتنا، ولــذاضــد شــخص معــین ینتســب إلیهــاتحریــك الــدعوى العمومیــة أو رفعهــا

ـــــري كـــــلا مـــــن الشـــــكوى للشـــــكوىســـــنعرض مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث ـــــا للمشـــــرع الجزائ ـــــي تشـــــمل وفق الت
ـــــب ـــــةلأداباعتبارهـــــا ا؛ والطل ـــــا للضـــــحیة، بحســـــب طبةالممنوحـــــةالقانونی ـــــا أو معنوی یعتهـــــا شخصـــــا طبیعی

اســتعادة النیابـــة ،مـــن عدمــهفـــي ممارســته للحــق الممنـــوح لــه قانونــا الأخیــرهــذا یتوقــف علـــى إرادة، و كــان
: من خلال مطلبین ،1الدعوى العمومیةحریتها في تحریك 

.حق الضحیة في الشكوى:الأولالمطلب
.الإطار القانوني المنظم لحق الضحیة في الشكوى:المطلب الثاني

المطلب الأول 

في الشكوىالضحیةحق 

إنما هـو العمومیة،لما كان من المقرر أن القید الوارد على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى 
التعریـف بهـذا القیـد أولانـه ینبغـي علینـافإ،أضـیق نطـاققصـره فـيتفسیره و استثناء ینبغي عدم التوسع في

ا وهي الحدود العامة التي تبین وتحصر وبیان طبیعته القانونیة وكذا الشروط الشكلیة والموضوعیة لصحته

، الطبعــة الأولــى ، دار العامــة فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة، الشــكوى كقیــد عــام علــى حریــة النیابــة أحمــد أحمــد أبــو ســعد1
.9، ص 2005،العدل، مصر
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فـي فـرع أول ونعـرض للموقـف الفقهـي كقید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیـةهامفهوم
.من منح الضحیة هذا الحق في فرع ثان

الفرع الأول 

حق الضحیة في الشكوىالإطار المفاهیمي ل

تحریـــك الـــدعوى عـــنمـــن الـــنص علـــى حـــالات تغـــل فیهـــا یـــد النیابـــة العامـــة لا یكـــاد یخلـــو تشـــریع
، ویتوقـــف اســـترداد النیابـــة العامـــة لحریتهـــا فـــي تحریـــك الـــدعوى علـــى تقـــدیم الضـــحیة لمـــا یعـــرف 1العمومیـــة

نظـــام الاتهـــام العـــام أو الفـــردي أو الشـــعبي، وتعتبـــر التـــي تتبنـــىتشـــریعاتالوتســـتوي فـــي ذلـــك بالشـــكوى، 
نظـام الاتهـام لمبـادئ تعـد تأكیـدا ، بینمـا نظـام الاتهـام العـامظـلبـة العامـة فـيقیدا على سـلطة النیاالشكوى
، إذ یتوقــف دخــول القضــیة فــي حــوزة القضــاء وعلمــه بهــا فــي بعــض الجــرائم علــى تقــدیم شــكوى مــن الفــردي

الطبیعــة تحدیــد و ،لشــكوىاحــق الضــحیة فــيتعریــفلكــل مــن وســنعرض مــن خــلال هــذا الفــرع ، 2الضــحیة
.هذا الحقالقانونیة ل

الشكوىحق الضحیة في تعریف: أولا

قــد أورد ذكــر الشــكوى فــي أكثــر مــن نــص قــانوني ســواء فــي المشــرع الجزائــريأنعلــى الــرغم مــن
تعریـف أيیـوردلـم أو في قانون الإجراءات الجزائیة ، إلا أنـه العقابیة الخاصةقانون العقوبات أو القوانین 

3.ه كأصل عامیلإ، وهو أمر مقبول كلیا طالما أن التعریف لیس من الوظائف الموكلة لشكوىل

أیـن ،لحق الضحیة في الشكوى مطلقا، مـن حیـث طبیعـة الضـحیةالمشرع الجزائري إقرار جاء وقد 
الجرائم التي تقید فیها سـلطة النیابـة العامـة فـي حدیقوم هذا الحق لكل شخص طبیعي أو معنوي تعرض لأ

بعض الأشخاص المعنویة العامة فـي بعـض منح تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم الضحیة لشكواه، كما أنه 
الحــق فــي تقــدیر مــدى ملائمــة تحریــك والتــي تقــوم علیهــا هــذه الهیئــاتلدولــةامصــالح م التــي تمــس الجــرائ

نــه لا یجــوز تحریــك أیــن نــص فــي قــانون العقوبــات علــى أئم مــن عدمــه، فــي هــذه الجــراالــدعوى العمومیــة

محمــود محمــود مصــطفى، تطــویر قــانون الإجــراءات الجنائیــة فــي مصــر وغیرهــا مــن الــدول العربیــة ، الطبعــة الأولــى، دار 1
.21، ص 1996مصر، ،النهضة العربیة

. 334، ص 1982، دار الفكر العربي، مصر ،ي علیه في تحریك الدعوى الجنائیة، حق المجنمحمد محمود سعید2
إن الشــكوى هــي ادعــاء :" كالتــالي1974لســوداني الــذي عرفهــا فــي الفصــل الأول مــن قــانون ســنة علــى خــلاف المشــرع ا3

شفهي أو كتابي مقدم إلى احد القضاة بان شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد ارتكب جریمة لكي یتخذ القاضي الإجراءات 
محیــي الــدین عــوض، قــانون الإجــراءات : ذلــك أنظــر فــي ،"المقــررة فــي هــذا القــانون، ولا تشــمل هــذه الكلمــة تقریــر الشــرطة

.14، ص 1980، دون طبعة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، الجنائي السوداني



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

16

التورید للجیش الشـعبي الـوطني، إلا بنـاء علـى متعهدوالدعوى العمومیة في الجنایات والجنح التي یرتكبها 
شــكوى یقـــدمها وزیــر الـــدفاع الـــوطني، وقــد عیـــب علـــى المشــرع الجزائـــري اســـتعماله لمصــطلح الشـــكوى فـــي 

نه استعمال لمصطلح قانوني في غیر محلـه حسـب منتقدیـه إذ المقصـود العربیة والفرنسیة، ذلك ألنسختین ا
ن الشـــكوى تقـــدم مـــن المجنـــي علیـــه كفـــرد تضـــرر شخصـــیا مـــن الجریمـــة، كمـــا أن المشـــرع لأ،1هنـــا الطلـــب

ي یستلزم الشكوى عندما یقدر أن الجریمة تمـس مصـلحة فردیـة أكثـر منهـا مصـلحة هیئـة أو سـلطة عامـة فـ
2.الدولة

ى بحسـب طبیعـة الضـحیة فـي حـد ذاتـه یمیز بین حق الضحیة في الشـكو هوبالرجوع إلى الفقه نجد
، سواء من حیث التسمیة من جهة أخرىعامامعنویا أو أو معنویا خاصا من جهةشخصا طبیعیان كان إ

:أو التعریف، وهو ما نفصل فیه تباعا

تعددت التعریفات الفقهیة لحق الضحیة في الشكوى باختلاف التشریعات : طبیعيالضحیة شخص .1
ســـیر إطـــارالـــدور الـــذي یلعبـــه الضـــحیة فـــي وأهمیـــةاخـــتلاف مســـاحة إلـــىالمعتمـــدة كمرجـــع، ممـــا یـــؤدي 

الــبلاغ الـــذي " :تعریفــات للشـــكوى أنهــاالومــن ضـــمن هــذه، بــاختلاف تلـــك التشــریعاتالجزائیــةالإجــراءات
أو مــأمور الضــبط القضــائي طالبــا تحریــك دعــوى –النیابــة العامــة –یقدمــه المجنــي علیــه لســلطة مختصــة 

الحــــق العـــــام فـــــي الجـــــرائم التـــــي تتوقـــــف فیهـــــا حریـــــة النیابــــة العامـــــة فـــــي هـــــذا التحریـــــك علـــــى تـــــوافر هـــــذا 
ذلــك التعبیــر :"نــهعــرف علــى أیالــذي؛ الشــكوى عــن الــبلاغ اخــتلاف، ویؤخــذ علــى هــذا التعریــف 3"الإجــراء

الســلطة العامــة طالبــا منهــا تحریــك الــدعوى إلــىالجریمــة رغبتــه فــيالــذي یبــدي مــن خلالــه المجنــي علیــه 
علــى الضــحیة فــي صــورة المجنــي فــي تقدیمــه لا یقتصــر الحــقأنإلا ،4"العمومیــة ضــد مرتكــب الجریمــة

ثـر علـى أأيولیس لـه ، یقتصر على جرائم معینةنه لاكما أ،هو حق وواجب على كل مواطنوإنماعلیه 
كمـا لا یحـد مـن حریـة النیابـة فـي تحریـك الـدعوى إثارتهـالا یتجـاوز فـدوره، الدعوى العمومیة فـي حـد ذاتهـا

.العمومیة

. 113، ص 2006عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 1
لقــد انقســم الفقــه بــین مؤیــد ومعــارض لاســتخدام المشــرع لمصــطلح الشــكوى، مــع أن اســتعمال المشــرع الجزائــري مصــطلح 2

الشكوى في النسختین العربیة والفرنسیة، قد یكون انعكاسا لقناعة المشرع بأن حق الضحیة في الشكوى لیس فیه أي تعارض 
لاهمـا هـو تحقیـق لمصـلحة عامـة، كمـا أن اخـتلاف طبیعـة المجنــي بـین المصـلحة الخاصـة والمصـلحة العامـة إذ أن تحقـق ك

لا یغیر مـن حقیقـة أنـه أضـیر مـن الجریمـة وأنـه لاعتبـارات معینـة  یكـون هـو كشـخص أو هیئـة أقـدر علـى تقـدیر مـدى علیه
.ملائمة تحریك الدعوى العمومیة، وإن ترجم هذا الاختلاف في بعض الأحكام

.93، ص 2012، ني علیه، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردنج، حقوق المسعد جمیل العجرمي3
ــة الحقــوق، "دور ســلطات التحقیــق فــي حمایــة ضــحایا الجریمــة" ، فــایز عایــد الظفیــري4 ، ملحــق العــدد الثــاني، الكویــتمجل

.19، ص 2004یونیو 
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حـــق مقـــرر للمجنـــي علیـــه فـــي إطـــلاع النیابـــة العامـــة أو أحـــد مـــأموري :" علـــى أنهـــاوعرفـــت أیضـــا
ومـن 1."، طالبا تحریـك الـدعوى الجنائیـة عنهـا توصـلا لمعاقبـة فاعلهـاعینةالضبط القضائي بوقوع جریمة م

الحــــق وأثــــره المباشــــر علــــى الــــدعوى هــــذاطبیعــــة إلــــىالإشــــارةجملــــة مــــا یؤخــــذ علــــى هــــذا التعریــــف عــــدم 
.الدعوى العمومیةإطاریمارسه في أن، مما یصعب من تحدید حقیقة الدور الذي یمكن للضحیة العمومیة

تصـرف قـانوني یصـدر عـن أنهـان التعریف المرجح للشكوى، هـو التشریع الجزائري كمرجع فإوبأخذ
المجني علیه أو من یمثله قانونا إلى الجهـة المختصـة سـواء كانـت نیابـة عامـة أو ضـبطیة قضـائیة، یكـون 

علـى سـبیل الغرض منه رفـع القیـد الإجرائـي الـوارد علـى المتابعـة الجزائیـة، وذلـك فـي جـرائم حـددها المشـرع
یتمثـل ،تعبیـر عـن إرادة المجنـي علیـه یرتـب أثـرا قانونیـا فـي نطـاق الإجـراءات الجزائیـةفهيإذن،2الحصر

فـــــي رفـــــع المـــــانع الإجرائـــــي الـــــذي یقیـــــد ســـــلطة النیابـــــة العامـــــة بقصـــــد اتخـــــاذ إجـــــراءات تحریـــــك الـــــدعوى 
جهـات أمـاممباشـرتها برفعهـا العمومیة و یتها في تحریك الدعوى العمومیة، فبتقدیم الشكوى تسترد النیابة حر 

، وتظهـــر الشـــكوى 3أن تصـــدر قـــرارا بحفظهـــا متـــى قامـــت أســـباب تبـــرر الحفـــظالقضـــاء المعنیـــة، كمـــا لهـــا
الضحیة بمظهر المحتكر لتحریك الدعوى العمومیة بمركـز أقـوى مـن مركـز النیابـة العامـة الطـرف الأصـیل 

.في الدعوى العمومیة

الشـكوى الأصل العام أن المشرع الجزائري لم یفرق في مـنح الحـق فـي: معنويالضحیة شخص .2
للضحایا بین الأشخاص الطبیعیة أو تلـك المعنویـة سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، إلا أن الفقـه والتشـریعات 

صـراحةنـص علیهـا القـانونفي جرائم محددةالمقارنة یطلق على شكوى بعض الأشخاص المعنویة العامة
بالطلـــــب لـــــدى الفقـــــه وبعـــــض یعـــــرف ویمكـــــن تعریـــــف الشـــــكوى فـــــي هـــــذه الحالـــــة أو مـــــاالطلـــــب،تســـــمیة 

إضـراراالسـلطة أو الجهـة التـي وقعـت الجریمـة إرادةومیة علـى تعلیق تحریك الدعوى العمبأنها، التشریعات
إحـدىبـلاغ یقدمـه ممثـل أو هي،4بمصالحها، والتي اعتبرها القانون معنیة أكثر من غیرها بوقوع الجریمة

المتعلقة بالجرائم التي یرتكبها متعهدو التورید للجیش الشعبي النیابة العامة؛ وفي الحالةإلىسلطات الدولة 
یقدمـــه وزیـــر الـــدفاع الـــوطني باعتبـــاره ممـــثلا لهیئـــة الـــدفاع الـــوطني، لكـــي تحـــرك وتباشـــر الـــدعوى الـــوطني
یقع العدوان فیها على مصلحة تخـص السـلطة التـي قـدمت الطلـب أو علـى في طائفة من الجرائمالعمومیة

.19، ص عبد الحمید مكي، مرجع سابق1
عبــد الرحمــان خلفــي، الحــق فــي الشــكوى كقیــد علــى المتابعــة الجزائیــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان 2

.53ص، 2012
.358، ص 2003،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالكتاب الأول،: ، أصول الإجراءات الجزائیةسلیمان عبد المنعم3
.139، ص 2010الجریمة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،، الدعاوى الناشئة عنعلي شملال4
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ویهدف الطلب إلى محاكمة الجاني وعقابـه، ویجـب ،1مصلحة أخرى عهد القانون إلى تلك السلطة رعایتها
ن اسـتهداف الطلـب غیـر محاكمـة الجـاني ا أو مسـتفادا مـن عبـارات الطلـب، لأأن یكون هذا المعنى واضـح

بالطلب، بل یمكن اعتباره بلاغا، ولا یعتبر قیـدا علـى النیابـة العامـة فـي تحریـك الـدعوى وعقابه لا یوصف
تقییــد حریــة النیابــة العامــة فــي وعلــة.العمومیــة، متــى قیــدت بوجــوب الحصــول علــى طلــب مــن جهــة معینــة

كونهــا تمــس بالمصــلحة هــوفــي جــرائم متعهــدي التوریــد للجــیش الشــعبي الــوطني، تحریــك الــدعوى العمومیــة
مجمـوع المصـالح الوطنیـة الحیویـة للدولـة الجزائریـة، وهـو مـا یـدعو المشــرع أيالعامـة فـي الـدفاع الـوطني، 

مصـلحة فــي التـوافر إلـى معاملتهـا معاملـة خاصـة متمیـزة، فوضـع بشـأنها ذلـك القیـد وتـرك أمـر تقـدیر مـدى 
2.الوطنيلوزیر الدفاع في هذه الجرائموى العمومیةتحریك الدع

ىلشكو حق الضحیة في االطبیعة القانونیة ل: ثانیا

ومنهـا قیود الواردة على حق النیابة وحریتها في تحریك الدعوى العمومیـةالقانونیة للطبیعة الأثارت
الفقهیــةوقــد انقســمت الآراء،3هــذه المسـألةلهاتحدیــدو التشـریعاتفـي ظــل عــدم فصــل ، الشـكوى جــدلا فقهیــا

بـین مـن یراهـا موضـوعیة ومـن یـرى أنهـا حول طبیعة القواعد القانونیـة المحـددة لحـق الضـحیة فـي الشـكوى
بــین المنظمــة لحــق الضــحیة فــي الشــكوىتــوزع القواعــدهــذا الانقســامممــا ســاهم فــي و ،إجرائیــةذات طبیعــة

4.قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة

، إلا أن الخلاف یظل 5استثنائیة عرضیة تتعلق بالنظام العامن اتفق على أنها قیود إ نه و عموما فإو 
خاصــة فیمــا مــع مـا یترتــب علــى ذلــك مــن نتــائجإجرائــيذات طــابع موضــوعي أو قائمـا حــول مــا إذا كانــت 

؟ تطبیق قاعدة القانون الأصلح للمتهم وكذا القیاسبیتعلق

ن ، وبالتـالي فـإ6في العقـابذات طابع موضوعي فهي تتعلق بحق المجتمعن كانت هذه القواعد فإ
أن یصـدر قـانون قاعدة رجعیة القانون الأصـلح للمـتهم تجـد تطبیقـا لهـا بالنسـبة للحـالات التـي یحـدث فیهـا و 

1990دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة، مصـر، الإجـراءات الجزائیـة،قـانونفـيالعامـةالمبـادئعوض محمـد عـوض،1
.77ص

.112عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص 2
.نقصد الشكوى بمفهوم المشرع الجزائري والذي یشمل الشكوى والطلب بالمفهوم الفقهي3
، المتضـمن 1966یـویون8، المـؤرخ فـي 66/155، من الأمـر رقـم )369، 339/4(أنظر على سبیل المثال المواد رقم 4

و6المـواد رقـم : وأنظـر أیضـا. تمم،المعـدل والمـ1966جـوان 11، المؤرخة فـي49عدد، الجریدة الرسمیة، قانون العقوبات
الجریـــدة الرســـمیة ، لمتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة،ا1966یونیـــو8، المـــؤرخ فـــي 66/155الأمـــر رقـــم ، مـــن 583
.،المعدل والمتمم1966جوان 11، المؤرخة في49عدد

. 273سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق، ص 5
.120قانون الجنائي، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، دون تاریخ نشر، ص رمسیس بهنام ، النظریة العامة لل6
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أن یعلــق تحریكهــا علــى مــة للــدعوى العمومیــة كــئمــا علــى تحریــك النیابــة العااجدیــد، یضــع أو یلغــي قیــدا ق
لم والتيوى التي تم تحریكها قبل صدور القانون الجدید ابالنسبة للدعوبالتالي تسري ،مثلاالضحیةشكوى

ن القواعـد المتعلقـة بهـا تطبـق فـإ،أمـا إذا كانـت الشـكوى كقیـد ذات طـابع إجرائـي.ت بعـدیصدر فیها حكم با
رجعــيبــأثرن تحریكهــا، وبالتــالي لا تســري القواعــد المتعلقــة بالشــكوى بــأثر فــوري علــى الــدعاوى التــي یتعــی

:تباعاالاتجاهین،ونعرض لكل من هذین 1ن كانت أصلح للمتهم، وإ التي تم تحریكهاعلى الدعاوى 

الطبیعة الموضوعیة لحق الضحیة في الشكوى: ولالاتجاه الأ .1

مـــذهبینإلـــىلشـــكوى تبعـــا لـــذلك حـــق الضـــحیة فـــي اهـــاء فـــي تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة لانقســـم الفق
یـذهب جانـب أیـن، موضـوعیةطبیعـة محل حق الضحیة فـي الشـكوى ذو أناعتبار ینادي بالأوللمذهب ا

إذ، یة تتعلـق بسـلطة الدولـة فـي العقـاباعتبار الحق في الشكوى ذا طبیعة موضوعإلىمن الفقه الایطالي 
عنه انقضاء حق الدولة في بالتالي یترتب على عدم استعماله أو التنازل و ،تعتبر شرطا من شروط العقاب

ویعتبـرون أن قاعـدة ،2هـو تحدیـد مـدلول العقـاب وموقعـه بـین مكونـات الجریمـةالـرأيومبعـث هـذا ؛ العقاب
ن مكانهــا لیــه قاعــدة موضــوعیة فــي كــل الأحــوال، وأتعلیــق رفــع دعــوى الحــق العــام علــى شــكوى المجنــي ع

شــرط ، فحــق الشــكوى4ثــر الشــكوى ینصــرف إلــى العقوبــة ذاتهــا، ولهــذا فــإن أ3المناســب هــو قــانون العقوبــات
فهـــي تعتبـــر فـــي مواجهـــة هـــذا .موضـــوعي یتصـــل بحـــق الدولـــة فـــي العقـــاب الـــذي ینشـــأ معلقـــا علـــى شـــرط

5.، بمثابة شرط موضعي للعقابالأخیر

الأثــــر المترتــــب علــــى عــــدم تحقــــق شــــرط إعمــــالفــــي ثــــلونقطــــة البدایــــة عنــــد هــــؤلاء الفقهــــاء، یتم
، ولا یغیـر الـنص علـى أحكامهـا فـي على الجریمـةثر العقابي المترتب ، والذي یتمثل في تعطیل الأ6قابالع

قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــن هــذه الطبیعــة الموضــوعیة، إذ لا یتــأتى تحقیــق هــذا الأثــر العقــابي إلا عــن 
ثــر الشـــكوى وعلـــى ذلــك فـــإن أإلــى عـــدم إنــزال العقــاب عنـــد تخلفهــا،طریــق الــدعوى العمومیـــة التــي تنتهـــي 

یلــه بعــد ذلــك كــل مــن هــؤلاء الفقهــاء بوجهــة نظــر خاصــة تتفــق مــع تحل، وینفــردینصــرف إلــى العقوبــة ذاتهــا
دخلا ، مــق بــین شــروط الجریمــة وشــروط العقــابمــثلا یفــر بعضــهم ، فنجــد لفكــرة شــروط العقــاب بصــفة عامــة

.29، ص1988، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، حسنيمحمود نجیب 1
.189، مرجع سابق، صمحمود محمد عبد العزیز الزیني2
.83ص ،1977في التشریع المصري، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر، مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة3
.131، ص حسنین عبید، مرجع سابق4
، كلیـة الحقـوق، جامعـة )أطروحـة دكتـوراه(عـلاء فـوزي زكـي، حقـوق المجنـي علیـه فـي القـانون المصـري والقـانون المقـارن،5

.وما بعدها55، ص 2016، القاهرة، مصر
ص ،1974، العدد الأول للسنة الرابعة عشرة،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، "نموذج القانوني للجریمةال"أمال عثمان،6

235.
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، ثـم أثـرا مسـقطا للجریمـة نفسـها أثرا موقفا للعقوبة قبـل تقـدیمها، معطیا إیاهاالأخیرةالشكوى في نطاق هذه
1.انقضاء الرابطة العقابیة كالتقادم وموت المجني علیه بعد التنازل علیهامثل أسباب 

بین شروط العقاب الخاصة بالواقعة وتلـك المتعلقـة بعض الفقهاء المنتمین إلى هذا المذهب یفرق و 
بهــا معتــرفینســلطة فــي التصــرفویرونهــا،الأخیــرةفــي عــداد الطائفــة الشــكوى، مــدخلینبالجریمــة ذاتهــا

صـورة مـن صـور حـق العفـو مبالنسـبة للعقـاب علـى الجریمـة فهـي عنـدهأمـا ، هالخاصة للمجني علیللإرادة
ذات إســباغإلــىآخــرونبعــد ذلــك التقــدیم، ویــذهب ، أو فــي التنــازل عنهــافــي عــدم تقــدیمهاإمــاالــذي یتمثــل

ــــــى الشــــــكوى، لأنهــــــاالط ــــــىبیعــــــة الموضــــــوعیة عل بعــــــض الجــــــرائم فهــــــي مــــــن شــــــروط تحــــــدد العقــــــاب عل
ة لقیــد الشــكوى الجریمــة الخاضــعأنم، ممــا یعنــي فــي نظــرهیترتــب علــى تخلفهــا اســتحالة توقیعــه، و العقــاب

لا یمكـن الأخیـرةن حریـة النیابـة فـي تحریـك الـدعوى لأولا تعتبر الشكوى قیدا على، تكون جریمة مشروطة
الدولـةالقاضـي بـانفراد المبـدأالشـكوى، وهـي تعتبـر اسـتثناء علـى قبـل تقـدیم أي، قبل تحقق الشـرطأن تقوم

2.حیث تنازلت عنه لصاحب المصلحة المعتدى علیها مباشرة، بالحق في العقاب

لحق الضحیة في الشكوىالإجرائیةالطبیعة : الاتجاه الثاني.2

فهـو مـن ،3فـي الشـكوى ذو طبیعـة إجرائیـة شـكلیةالضـحیةحـقأن اعتبـارإلـىبعض الفقـه یذهب
فـــي القیـــود التـــي تـــرد علـــى ســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة باعتبارهـــا صـــاحبة الحـــق

لــــة فــــي حــــق الدو انقضــــاءإلــــىن انتهــــى م الشــــكوى یحــــول دون هــــذا التحریــــك وإ ن عــــدم تقــــدیلأ، 4الــــدعوى
5.بحتةإجرائیةالمباشر لتقدیم الشكوى أو التنازل عنها، یكون ذا طبیعة ن الأثر ، ومن ثم فإالعقاب

لا یرجـع الضـحیة لشـكواهامتنـاع العقـاب عنـد تقـدیمأنتتمثل نقطة البدایة عند هؤلاء الفقهـاء، فـي 
ـــة فـــي العقـــاب، إلـــى عـــدم إلـــىامتنـــاع تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة الـــذي یعـــود إلـــىوإنمـــاســـقوط حـــق الدول

ســواء فــي المجــال الجنــائي أو ةحاضــو والإجرائیــة لیســت التفرقــة بــین الظــواهر المادیــة أنویــرون ،العقــاب
الأثــر، ویظهــر ذلــك مــن عــن طریــق الــدعوى العمومیــةإلالا یكــون ن تطبیــق قــانون العقوبــات، لأالمــدني

6.الأخیرةوهو استحالة قیام تلكألاالمباشر الذي یترتب على عدم تقدیمها 

.203محمود محمد عبد العزیز الزیني، مرجع سابق، ص 1
.144، ص حسنین عبید، مرجع سابق2
.115، ص 1988الجدیدة، مصر، ل المحاكمات الجزائیة ، دون طبعة، الدار الجامعیة ، أصو جلال ثروت3
.62محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 4

5 G. Stefani ,G. Levasseur et B. Bouloc ,Procédure pénal , 16e édition, Dalloz ,Paris, 1996 , p
106.
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للتـدلیل بعض القواعد القانونیة التي تنص علیها العدیـد مـن القـوانین إلى، من الفقهجزءقد استند و 
كــان القــانون یعلــق العقــاب إذانــهأل امثــعلــى ســبیل ال، للشــكوىالإجرائیــةعلــى صــحة مــذهبهم فــي الطبیعــة 

فـي إلامـن الیـوم الـذي یتحقـق فیـه هـذا الشـرط تبـدأن مدة التقـادم فإ،على الجریمة على تحقیق شرط معین
مــن یــوم تمــام تبــدأن مــدة التقــادم ، فــإطلــبأوإذنالجــرائم التــي یعلــق العقــاب فیهــا علــى تقــدیم شــكوى أو 

نظــامأنبجــلاء عــن الحكــمویفصــح هــذا ، وهــو مــا أخــذ بــه مــثلا قــانون العقوبــات الایطــالي نصــاالجریمــة 
كوى لیست ن الش، فإلتقادم یبدأ من یوم تمام الجریمةلأنه إن كان ا،الشكوى غریب على الفكرة الموضوعیة

اقب علیه لا یتحقق بتقدیم الشـكوى ، وهـو ذات الحكـم فـي التشـریع ن الفعل المعمن عناصر تلك الأخیرة فإ
1.الجزائري

الحكم الصادر بعدم قبول الـدعوى لعـدم تقـدیم الشـكوى أو القاعدة الجزائیة التي مفادها أننأكما 
محاكمـة الجـاني، عـن ذات الواقعـة إعادةدون لا یحول أو لعدم استیفائها الشروط اللازمة الإذنالطلب أو 

أي، إطلاقـان لهـا بالموضـوع الشـكوى لا شـأأندل علـى ت، شروطهالوكانت مستوفیةما قدمت الشكوى إذا
كــذلك لاســتحالة المحاكمــة مــن جدیــد وفقــا إذ لــو كــان الأمــرللجریمــة واســتحقاق العقــاب،لقــانوني بــالوجود ا

بـالقول القاعـدةهوقـد حـاول الـبعض تفسـیر هـذ،لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عـن ذات الفعـل مـرتین
ةمــــة بقیـــــریقـــــدمت تكاملــــت للج، فــــإذاللجریمــــةيیترتـــــب علیــــه عــــدم وجـــــود نســــبعــــدم تقــــدیم الشــــكوى إن

ــــي قــــانون لا مكــــان لهــــذا الوجــــود النســــبي للجریمــــةإذینــــأى تمامــــا عــــن الصــــواب،أمــــروهــــو أركانهــــا،  ف
مها المترتـب علـى تقـدیالأثـرخـلال ، تتضـح مـن للشـكوىالإجرائیـةن الطبیعـة وفضلا عن هذا فإالعقوبات،

المواد الواردة فـيكما أن، إجرائیةوهو عدم قبول الدعوى لوجود عقبة ألا، غیر مستوفیة لشروطها اللازمة
طبیعتهـا الموضـوعیة وإنمـا تكلمـت إلـىلـم تشـر الضحیة في الشـكوىحقالتي تنص على قانون العقوبات 

الجزائیــة الإجــراءاتقــانون إلــىةحالــذلــك إعــن وقــف إمكانیــة المتابعــة الجزائیــة علــى شــكوى الضــحیة وفــي
2.لتحدید طبیعة الشكوى

حـد ، مثـل كفایـة تقـدیمها مـن أأحكامهـاللشكوى هي التي تفسر لنا بعض الإجرائیةالطبیعة أنكما 
الإجرائیــــةالأعمــــالالواســــع لــــبعض للأثــــرإعمــــالاالمجنــــي علــــیهم علــــى فــــرض تعــــددهم لتحریــــك الــــدعوى 

هــي تقــدیم -بحتــة إجرائیــةاســتعمل ســلطة إنمــاقبــل وفاتــهلأنــه،وصــلاحیة الســیر فیهــا ولــو مــات الشــاكي

.السادسة من قانون الإجراءات الجزائیةبحسب مفهوم المخالفة لما ورد في المادة1
1990، كلیـة الدراسـات العلیـا، أكادیمیـة الشـرطة، مصـر، )أطروحـة دكتـوراه(سعود محمـد موسـى، شـكوى المجنـي علیـه، 2

.132-128ص 
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طبیعــــة موضــــوعیة ، متعلقــــة بالجریمــــة لانقضــــت الــــدعوى لوفــــاة انــــت الشــــكوى ذات ولــــو ك،1-الشــــكوى 
2.الشاكي

استبعاد الجریمة التبعیة في حالة تخلف الشكوى عند تطلبها إلىالتصور الموضوعي یقود أنكما 
غیـر أمـربتقـدیم الشـكوى وهـو إلالآثارهـاقائمة ومنتجـة الأخیرةلا تعتبر هذه الأصلیة، إذللجریمة بالنسبة
.مقبول

وإنمـــان شــكوى المجنـــي علیـــه وفقـــا لهــذا المـــذهب لا علاقـــة لهـــا بــالحق فـــي العقـــاب وممــا ســـبق فـــإ
ي ضــي فــالأمــر یفكــان وإذا، تبــر اســتثناء علــى صــفتها التلقائیــةتعوأنهــا، تحریــك الــدعوى العمومیــةبشــروط
، التــي تكــون لاســتحالة تحریــك الــدعوىیــر مباشــرة یكــون نتیجــة غن هــذافــإ، عــدم توقیــع العقــابإلــىالنهایــة 

التشــریعات الجزائیــةوالإجرائیــة فـي ن بعـض النصــوص العقابیـة وإ ،بـدورها نتیجــة مباشـرة لعــدم تقـدیم شــكوى
أنكمــا للشــكوى،الإجرائیــةهــذه النظریــة عــن الطبیعــة لأصــحابتفصــح بالنســبة ، التشــریع الجزائــريومنهــا 
ــــةالطبیعــــة إقــــرار الطبیعــــة إســــباغالتــــي لا تســــتقیم مــــع أحكامهــــار العدیــــد مــــن یســــاهم فــــي تفســــیالإجرائی

3.الموضوعیة علیها

في تحدید طبیعة حق الضحیة في الشكوىالاتجاه الراجح فقها.3

صـــــوابیة هـــــذا الاتجـــــاه ســــواء فـــــي ردوده علـــــى المـــــذهب ل،الـــــراجح فقهــــاالإجرائـــــيلمـــــذهب اویعــــد 
فالشـكوى إذن، 4أحكامـهالقضـاء فـي أیضـاإلیـهالتي بني علیهـا، وهـو مـا ذهـب أسانیدهالموضوعي أو في 

كانت الدولـة تقنیـا هـي التـي وإذا، ق في الدعوى ولیس الحق في العقابلارتباطها بالحإجرائیةذات طبیعة 
المجنـــي علیـــه رغبتـــه فـــي تحریـــك الـــدعوى إظهـــارعلـــى لـــلأولتعلـــق ممارســـتها فإنهـــاتملـــك الاثنـــین معـــا، 

فــي عــدم العقــاب علــى ، وتفضــیلا لمصــلحة المجنــي علیــهعینــةماعیــة منــزولا علــى اعتبــارات اجتالعمومیــة
شــرطا موضــوعیا اعتبرهــاوهــو جــوهر الشــكوى حتــى عنــد مــن ، إنزالــهفــي كممثلــة للمجتمــع مصــلحة الدولــة

.للعقاب

.332، ص 2005محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، دون طبعة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، 1
.152حسنین عبید، مرجع سابق ، ص 2
، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، مصـر )أطروحـة دكتـوراه(حسني محمد السید الجدع، رضاء المجني علیه وآثاره القانونیـة،3

.621ص ، 1983
جدیـدة أحمد حسین الجـداوي، سـلطة تحریـك الـدعوى الجنائیـة وفـق القـانون الإجرائـي المصـري، دون طبعـة، دار الجامعـة ال4

.29، ص 2014،مصر
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ق حقیقـــي لمبــــادئ ضــــمانات تكفـــل تطبیــــإقـــرارهــــو ، إجرائـــيالغـــرض مــــن كـــل تعــــدیل أنومـــادام 
وبالتــالي لا ، للمــتهمأصــلحیكــون أنفیــه الأصــلن فــإ،وحمایــة الســیر الحســن للعدالــة،المنصــفةالمحاكمــة 

بالنسـبة للقیـاس علـى أما، الإجرائیةفي ظل النظریة إشكالأيللمتهم الأصلحیطرح تطبیق قاعدة القانون 
ساس بالشرعیة دون الم، نكون في نطاق التخفیفلأنناالقول بجوازه إلىجرائم الشكوى فیذهب غالبیة الفقه 

عـدم اسـتیفائها اضي بالبراءة لعدم تقدیم شـكوى أو ن طبیعة الحكم القعن القول بأأما، أو بالحریات الفردیة
بأحدطالما لم تنقضي إلیهاوبالتالي لا یمنع من العودة ، واعتباره حكما بعدم قبول الدعوىللشروط اللازمة

یتعلـــق بـــالحق فـــي الـــدعوى الـــذي تملكـــه النیابـــة العامـــة الأمـــرن ، لأالقانونیـــة لانقضـــائها كالتقـــادمالأســـباب
هـو لا یمـس بحـق و ، لممارسـته، ولـو اشـترطت شـكوى المجنـي علیـه مـععـام نیابـة عـن المجتكأصـلوحدها 

ـــنـــه اســـتعمل اســـتعمالا غیـــر صـــحیحمـــا أ، وطالالمجتمـــع فـــي العقـــاب ـــاك مـــا یحـــول دون ی، فل إعـــادةس هن
1.اقتضاء حق الدولة في العقاب، بهدف ه السلیماستعماله على الوج

الفرع الثاني 

لضحیة في الشكوىالموقف الفقهي من حق ا

متـى كـان حـول جـدوى إعطـاء الضـحیة حـق الشـكوىلقد احتدم الجدل بین فقهاء القانون الوضعي 
، ولقـد بلـغ هـذا في تحریك الـدعوى العمومیـة، كقید یرد على حریة النیابة العامةهذا الأخیر شخصا طبیعیا

واستمات فـي الـدفاع خرا تمسك به البعض الآبإلغاء هذا القید، بینمالجدل درجة نادى معها بعض الفقهاء 
:، وهو ما نعرض له تباعاعنه

الاتجاه المعارض لحق الضحیة في الشكوى: أولا

بعــض إلــىإضــافة، بنــدینغالألمــانيالفقیــه بإلغائهــاوقــد تــزعم الاتجــاه المعــارض للشــكوى والقائــل 
ن عیـوب هـذا الحـق الممنـوح للضـحیة فـي صـورة المجنـي ، لأوریكـولوسین وفیـري الایطالیین أمثال الفقهاء 

ـــاه ـــارات تتركـــز فـــي إلـــىمســـتندا ،علیـــه تفـــوق مزای فكـــرة الشـــكوى لا تحقـــق مصـــلحة المجنـــي أنعـــدة اعتب
السیاســة الجنائیــة وینطــوي علــى تنــاقض كمــا أن الإقــرار بحــق الشــكوى للمجنــي علیــه یتعــارض مــع ،2علیــه

ن صــاحب الحــق فــي یــر جــزاء والمجــرم بــدون عقــاب، كمــا أ، حیــث یتــرك الخطــأ بغصــارخ مــع مبــدأ العدالــة

، كلیـة )أطروحـة دكتـوراه(راشد محمد حمد العزى، دور النیابة العامة في الدعوى الجنائیة في القـانون الكـویتي والمصـري، 1
.29، ص 2007جامعة القاهرة، مصر، ،الحقوق

.283، ص 2011ب، ني كروط، المجني علیه في الخصومة، الطبعة الأولى، وراقة الفضیلة، المغر محمد الحسی2
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، فحــق الشــكوى 1نــه ینــتقص مــن حــق الدولــة فــي العقــابجانــب أإلــىربمــا یســيء اســتعماله، هــذا الشــكوى
:في الآتيویأتي تفصیل ذلك ، یتعارض مع كل تبریر

إن فــي إقــرار حــق الشــكوى للضــحیة فــي صــورة المجنــي :الشــكوى بمصــالح المجنــي علیــهإضــرار.1
إذ قد یتعرض الأخیر، فقد تكون وبالا علیه من حیث أرید أن تكون في مصلحته،علیه ضررا جسیما بهذا 

الجـاني یستسلم ویمتنع عـن تقـدیم الشـكوى خوفـا مـن سـطوة أو المجني علیه  للضغط من الجاني أو ذویه،
، كما قد یخشى المجني علیـه مـن التعـرض لعقوبـة الـبلاغ الكـاذب أو الحكـم علیـه بـالتعویض فـي 2أو نفوذه

یخشــى و ،حـال الحكـم بانتفــاء وجـه الــدعوى أو تبرئـة الجــاني ، نتیجـة عـدم إثبــات الجریمـة موضــوع الشـكوى
ي علـى عــدم تقــدیم الشــكوى أو مــن تلاعـب ممثلــه بمصــلحته واتفاقـه مــع الجــانفــي حالــة انعـدام أهلیتــه علیـه

بلـغ مـالي أو منفعـة معینـة لشخصـه، فـي ظـل انعـدام الرقابـة القانونیـة علـى ممارســات مالتنـازل عنهـا مقابـل
.هذا الأخیر وبالتالي تهدر حقوق ومصالح المجني علیه

إن امتنــاع المجنــي علیــه أو عــدم اســتطاعته تقــدیم :حــق الضــحیة فــي الشــكوى یضــیر بالعدالــة.2
، مما یشجع المجرمین أیضا على العـود والاعتیـاد یفسح المجال لبعض الجناة للإفلات من العقابالشكوى 

ضـمن قدرتـه إذاعلى الجرائم التي تستلزم الشكوى كقید على حریـة تحریـك النیابـة العامـة للـدعوى العمومیـة
علـــى التنـــازل رهإجبـــاعلـــى منـــع المجنـــي علیـــه أو وكیلـــه بحســـب الحالـــة مـــن تقـــدیم الشـــكوى أو قدرتـــه علـــى 

3.عنها

یشـكك المعارضـون لحـق الضـحیة فـي الشـكوى فـي :إساءة الضـحیة لاسـتعمال حقـه فـي الشـكوى.3
خــلال تقــدیر تقــدیم الشــكوى مــن تحریــك الــدعوى العمومیــة مــن ملائمــةقــدرة هــذا الأخیــر علــى تقــدیر مــدى 

، إضافة إلى أن افتراض امـتلاك جمیـع الضـحایا لضـمیر حـي أمـر مبـالغ فیـه، إذ قـد یسـتغله الـبعض عدمه
كوسـیلة لابتــزاز الجنــاة والاســترزاق مـن ورائــه، الأمــر الــذي قـد یزیــد ســوء فــي حالـة تقــدیم الشــكوى مــن وكیــل 

الفــات المخعــدم وقــف المشــرع تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي جــلأنالمجنــي علیــه، كمــا یــرى المعارضــون 
علــــى ملائمــــة تحریــــك ثقتــــه فــــي قــــدرة المجنــــي علــــیهمعــــدمه دلیــــل علــــىعلــــى شــــكوى وإرادة المجنــــي علیــــ

.الأخیرهذا إرادةإلىعدم رد ملائمة تحریك الدعوى في الجنح والجنایات الأولىوبالتالي ،4الدعوى

2011حسام محمد سـامي جـابر، السـلطة المختصـة بتحریـك الـدعوى الجنائیـة، دون طبعـة، دار الكتـب القانونیـة، مصـر، 1
.200ص 

عبــد االله محمــد الحكــیم، حــق المجنــي علیــه فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر الجــامعي، مصــر 2
.45، ص 2013

، جامعـة محمـد خیضـر مجلـة الاجتهـاد القضـائي، "الحـق فـي الشـكوى فـي التشـریع الجزائـري والمقـارن"عبد الرحمان خلفي، 3
.8العدد التاسع، ص

عبد الرحمان خلفي، دور الضحیة في تحدید مصـیر الـدعوى العمومیـة، مداخلـة ضـمن أعمـال الملتقـى الـدولي الأول حـول 4
.6، ص 2012أكتوبر، 31-30ئي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، حقوق الضحیة في التشریع الجنا
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في الشـكوى كقیـد إن إقرار حق الضحیة :حق الضحیة في الشكوى یتعارض مع المصلحة العامة.4
علـــى تحریـــك النیابـــة العامـــة للـــدعوى العمومیـــة، فیـــه رهـــن للـــدعوى العمومیـــة التـــي تهـــدف إلـــى إقـــرار حـــق 
المجتمع في العقاب إلى إرادة ومشیئة الضحیة ، الذي قد یمتنع عن تقدیم الشكوى لسبب أو لآخر، مما قد 

عــارض وتتنــاقض المصــلحة العامــة مــع یمثـل ســوء ملائمــة لاســتعمال حقــه فــي الشــكوى، وفــي هــذه الحالــة تت
المصلحة الخاصة مع إعطاء الضـحیة الحـق فـي الـتحكم فـي كلیهمـا، وفـي بعـض التشـریعات مثـل التشـریع 

ن الضــحیة فــي صــورة المجنــي علیــه یســتطیع بصــفحه وتنازلــه عــن فــإفیمــا یخــص جریمــة الزنــا،المصــري
1.ام التي تعتبر جوهر العقوبةلفكرة الردع العإهدارتنفیذ العقوبة، وهذا إیقافالشكوى 

الاتجاه المؤید لحق الضحیة في الشكوى: ثانیا

فــــي الشــــكوى بــــالرد علــــى القــــائلین فــــي صــــورة المجنــــي علیــــهالضــــحیةحــــقیكتــــف المؤیــــدون للــــم
، ونعــرض تباعــا للــرد علــى الانتقــادات الموجهــة لحــق 2، بــل قــدموا حججــا تبــرر تأییــدهم لهــذا الحــقبإلغائــه

الحــق فــي الشــكوى كقیــد علــى ســلطة النیابــة ، ثــم لمبــررات تخویــل المجنــي علیــهفــي الشــكوىالمجنــي علیــه 
:العامة في تحریك الدعوى العمومیة

مــا هــذا الأخیــر ل، فــي أن للضــحیة بــالحق فــي الشــكوى كقیــدللإقــرارالــردود الموجهــة إجمــالمكــن یو 
وفهمـا مجـردا للعدالـة ودور القـانون ن فـي إلغائـه تجـاهلا لتلـك الضـرورات اجتماعیـة، وأاتضـرور من برره ی

:كالآتيویأتي تفصیلها 3.في المجتمع 

ــق بمــدى حمایــة الشــكوى لمصــالح المجنــي علیــه.1 ن ه علــى الحجــة القائلــة بــأیــرد الفقــ: فیمــا یتعل
أن هــذه المآخــذ غیــر مقصــورة علــى الجــرائم التــي یعلــق فیهــا حــق ق مصــالح المجنــي علیــه،الشــكوى لا تحقــ

قـدر علـى تقـدیر ملائمـة فـالمجني علیـه أ،الدولـة فـي العقـاب علـى شـكوى المجنـي علیـهالمجتمع ممـثلا فـي 
اتخـــــاذ الإجـــــراءات فـــــي جـــــرائم محـــــددة علـــــى ســـــبیل الحصـــــر، وذلـــــك لأنهـــــا تمـــــس مباشـــــرة بأحـــــد حقوقـــــه 

ـــدیم الشـــكوىوجـــدت عوامـــل تحـــولوإذا، 4الخاصـــة ـــین الضـــحیة وتق ـــإب ـــذي یتقاضـــاه فـــي ، ف ن التعـــویض ال
تمـارس أنفیما یخص الضغوط التي یمكن وأماعن تقدیم الشكوى، لهغنىذلكجوز فیهاالحالات التي ی

ن تجعلـه القانونیـة لتقـدیم الشـكوى كفیلـة بـأالآجـالن ، فإالشكوىعلى الضحیة وتمنعه من ممارسة حقه في

. 19، ص 2004جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دون طبعة، مطبعة الزمان، العراق، 1
أكادیمیـــة الشـــرطة، مصـــر، شـــكوى المجنـــي علیـــه نظـــرة تاریخیـــة انتقادیـــه، النـــدوة الدولیـــة لضـــحایا الجریمـــة،حســـنین عبیـــد2

.9، ص 1989
02/1965/ 15، تعلیــق علــى حكــم محكمــة الــنقض الــدائرة الجزائیــة فــي " رضــا الــزوج مقــدما بالزنــا"ادوارد غــالي الــذهبي، 3

.70، ص 1968، العدد الثالث، نوفمبر المجلة الجنائیة القومیة
.287، ص 2007، دار النهضة العربیة، مصر، أسامة عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة4
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هـو نقیصـة بشـریة لا عیبـا إنمـاجـبن الضـحیة واستسـلامه لضـغط الجـاني أن، كمـا الأخیـرةعن هذه بمنأى
1.الشكوىفي

مســاس هـذه الأخیــرة بمبــدأ یــرد أنصـار الشــكوى علـى:مســاس الشــكوى بمبــدأ العدالــةفیمـا یتعلــق .2
مســـها فــي التفریـــد القضـــائي ، والتـــي نلهـــي نســـبیة واقعیــةوإنمــاالعدالـــة لیســت مطلقـــة یوتوبیـــة نبـــأ، العدالــة
نقرهــا أنغضاضــة خــص حفــظ الملــف، فــلایفیمــاالنیابــة العامــة فــي ســلطة الملائمــة لــدى وأیضــا، للعقوبــة

المصــلحة العامـــة ، التــي تتفــوق فیهـــا مصــلحته الخاصــة علــى نــي علیــه فــي جانــب یســـیر مــن الجــرائمللمج
على الجرائم متعددة ولا والاعتیادوغیر المباشرة لكل من العود المباشرةالأسبابأنالمتعلقة بالعقاب، كما 

، وبالتــالي یمكــن حیة المتجســد فــي صــورة المجنــي علیــهعلــى شــكوى الضــالأحــوالمــن حــال بــأيتقتصــر 
2.إلغائهأو تقلیص ومعالجة كل منهما دون المساس بحق الضحیة في الشكوى 

التخـــوف مـــن إســـاءة اســـتعمال إن:بإســـاءة اســـتعمال الضـــحیة للحـــق فـــي الشـــكوىفیمـــا یتعلـــق .3
، كمــا أن لاســتعمال قــد تــرد علــى الحقــوق كافــةإســاءة ان قــه فــي الشــكوى غیــر كــاف لإلغائــه، لأالضــحیة لح

؛ ومنهـا قاعـدة عدم التعسـف فـي اسـتعمال هـذا الحـقالمشرع قد أحاطه بمجموعة من الضمانات التي تكفل
ذا ، وإ حـدهمي علـیهم یكفـي أن تقـدم الشـكوى مـن أنـه فـي حالـة تعـدد المجنـأإذتجزئـة، الشـكوى للقابلیةعدم

، فقـد لا یرغـب بعـض الضـحایا 3حـدهم فتعتبـر أنهـا مقدمـة ضـد البـاقینضد أتعدد المتهمون وقدمت شكوى
امتــداد إن، نجــح فــي استرضــاء بعضــهمإذاخاصــة ى العمومیــة توصــلا لمعاقبــة الجــاني، فــي تحریــك الــدعو 

لحـــق فـــي اســـتعمال االضـــحایاإســـاءةالمشـــرع للحیلولـــة دون أرادههـــو حكـــم ، كـــل الجنـــاةإلـــىثـــر الشـــكوىأ
لازال یطرح في التشریع الجزائري بالنسبة لحالة تعارض مصـلحة المجنـي علیـه الإشكالن كان وإ .الشكوى

ة المصــریة والفرنســیة قــد ن التشــریعات المقارنــة خاصــإفــومصــلحة ممثلــه وفــي حالــة عــدم وجــود مــن یمثلــه، 
اســتعمال مــن یقــوم مقــام إســاءةتقــوم مقامــه، كحــل یحــول دون أن علــى النیابــة العامــة ن أوجبــتعالجتــه بــأ

4.المجني علیه للحق في الشكوى

ــق .4 یوجــد تعــارض بــین المصــلحة نــه لاأالأصــل:بمســاس الشــكوى بالمصــلحة العامــةفیمــا یتعل
ن بــدا فــي ظــاهره ذا حــق وإ الهــذاالشــكوى، لأنفــي الضــحیةالتــي یحمیهــا حــقالعامــة والمصــلحة الخاصــة

ئم الواقعـة ویكفي للتدلیل على ذلك أن تعلیق الجرا، 5المصلحة العامةنه لا یتعارض مع أإلاطبیعة خاصة 

.17أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص 1
.10، مرجع سابق، ص"الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي، 2
.74، ص 1989الجنائیة في القانون المصري، دون طبعة، دار الجیل للطباعة، مصر، رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات3
، كلیة الحقوق، جامعة فـؤاد )أطروحة دكتوراه(عبد الوهاب العشماوي، الاتهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائیة،4

.393، ص1953مصر، ،الأول
.285محمد الحسیني الكروط ، مرجع سابق ، ص 5
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ورعایــة مــا بــین الأســرةرغبــة فــي الحفــاظ علــى وحــدة كیــان هــو ال، 1شــكوى الضــحیةفــي نطــاق الأســرة علــى 
وبالتـالي غلـب المشـرع مصـلحة ،2ممـا تؤذیهـا الجریمـةأكثـرمـن روابـط تمزقهـا المحاكمـات الجزائیـة أفرادها
طائلــة العقــاب، فــي المحافظــة علــى كیانهــا، علــى حســاب المصــلحة المتعلقــة بوضــع الجــاني تحــتالأســرة

4.خاصةوأخرىنه لیس هناك من مقابلة أو ترجیح بین مصلحة عامة ، أي أ3وكلتاهما مصلحة عامة 

عـــدة اعتبـــارات تبـــرر تخویـــل المجنـــي علیـــه الحـــق فـــي إلـــىحـــق الضـــحیة لإقـــراراســـتند المؤیـــدون 
ـــة فـــي أإیجازهـــاالشـــكوى، یمكـــن  ـــك الـــدعوى العمومی ـــة العامـــة بســـلطة تحری نـــه وســـیلة موازنـــة لانفـــراد النیاب

والمصــــلحة نــــه لا تعــــارض بــــین المصــــلحة العامــــة أو هــــا ذات طــــابع دســــتوري،أنكمــــا ،كأصــــلومباشــــرتها 
إشباع حقوق الضحایا كأحد أهداف إلى تحقق أهداف السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تهدف أنهاو الخاصة، 

.المحاكمة العادلة

الثانيمطلبال

الإطار القانوني المنظم لحق الضحیة في الشكوى

اسـتثنائي أمـرتقیید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى من الضحیة إن
الجریمـة التـي خصـها القـانون إلـىوقصره علـى أضـیق نطـاق سـواء بالنسـبة تفسیره، ینبغي عدم التوسع في

یجـب ، وحتـى تكـون الشـكوى مقبولـة وتحـدث آثارهـا،5شخص المـتهمإلى بالنسبةبضرورة تقدیم الشكوى أو 
تــرم نطاقهــا، وســنعرض فــي یحأنفضــلا علــىتتــوافر لهــا شــروط الصــحة ســواء الشــكلیة أو الموضــوعیة أن

ممارسته لحقه ولآثارفي فرع أولممارسة الضحیة لحقه في الشكوى إطارتحدید كل منإلىمطلبهذا ال
.ثانيفي فرع في الشكوى وانقضائه

.، من قانون العقوبات الجزائري339و330أنظر المواد رقم 1
، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة القـــاهرة، مصـــر )أطروحـــة دكتـــوراه(دینـــا محمـــد صـــبحي، الحمایـــة الجنائیـــة للأســـرة دراســـة مقارنـــة، 2

.  2، ص 1987
الــــدعوى العمومیــــة فــــي القــــانون إبــــراهیم ســــلیمان أحمــــد الغلبــــان، القیــــود الــــواردة علــــى ســــلطة النیابــــة العامــــة فــــي تحریــــك 3

.146، ص 2013، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، )أطروحة دكتوراه(الفلسطیني،
یشــیر الــبعض إلــى أن الأســس التــي تقــوم علیهــا القیــود الــواردة علــى حریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة لا 4

، أي بـه حـق المجتمـع علـى قـدم المسـاواةالعقـاب، فكـلا النـوعین یتعلـقتتعارض بصفة عامة مع أسس إقامة الـدعوى وتوقیـع 
: أن المصلحة الخاصة لصاحب الحق في الشكوى لا تقل أهمیة عن المصلحة العامة التي تتطلب العقاب، أنظر

M. Abdel-Tawab, Les restrictions suspensives des poursuites pénales,( Thèse de doctorat )
Paris11 Nanterre, Paris, 1985, p 89.

المستحدث في أحكام النقض، مجلة تصدر عن المكتب الفنـي ،14/3/2011، مؤرخ في1194نقض جزائي، طعن رقم 5
.122، ص 80لمحكمة النقض المصریة، السنة القضائیة رقم 
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ول الفرع الأ 

في الشكوى لحقهممارسة الضحیةإطار

یتطلبالتيالجرائمطائفةمنشكوىفیهاالمقدمةالجریمةهذهتكونأنیجبأنهبهالمسلممن
وحتى ،1تحریكهافيالعامةالنیابةحریةعلىالواردالقیدلرفعلشكوىتقدیم الضحیةزائريالجالمشرعفیها

یـــتم التقیـــد بنطاقهـــا ســـواء مـــن الأشـــخاص أو الشـــكوى بشـــكل صـــحیح یجـــب أن الضـــحیة حقـــه فـــيمـــارسی
: ، وسنعرض لذلك تباعالصحتهاالمحددة قانوناشروط التتوافر في شكوى الضحیةأن الجرائم كما ینبغي 

نطاق حق الضحیة في الشكوى: أولا

للضـحیة فـي صـورة المجنـي علیـه، یكتسـبه شخصـیا بمجـرد وقـوع الجریمـة اإجرائیـاالشكوى حقتعد
رســم معــالم الشــكوى تحدیــد یســتوجبالمعلــق تحریكهــا علــى شــكوى اعتــداء علــى حــق لــه محمــي قانونــا، و 

فیهـــا ســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى نطاقهـــا مـــن حیـــث الأشـــخاص ومـــن حیـــث الجـــرائم المقیـــدة
:، وهو ما نعرض له تباعاالضحیةبشكوىالعمومیة

ــث الأشــخاص.1 كقاعــدة عامــة هــي خصــومة العمومیــةإذا كانــت الــدعوى : نطــاق الشــكوى مــن حی
تهم، فــإن للشــكوى باعتبارهــا قیــدا علــى ســلطة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى طرفیهــا النیابــة العامــة والمــ

. الضحیة في صورة المجني علیه والجهة التي تقدم إلیها الشكوى والمتهمهمالعمومیة أطرافا ثلاثة 
وقعـتالـذيالحـقصاحبعلیهالمجنيهوواحدمصدرغیرلهالیسالشكوى:الشاكيصفة.1.1
للمجنيمقررحقفالشكوىمعنویا،أوطبیعیاً اشخصیكونوقدبالخطروهددتهبهفمستالجریمةعلیه
، وهـــو شـــرط واضـــح مـــن نصـــوص 3فلـــیس لغیـــره أن یقـــدمها ولـــو كـــان مضـــرورا مـــن الجریمـــة،2ه وحـــدهعلیـــ

القــــانون المقــــررة لهــــا؛ فمــــثلا فــــي جریمــــة الزنــــا لا یجــــوز أن تتخــــذ إجــــراءات المتابعــــة إلا مــــن قبــــل الــــزوج 
المضـــرور، وفـــي جـــرائم الســـرقات التـــي تقـــع بـــین الأقـــارب والحواشـــي والأصـــهار لغایـــة الدرجـــة الرابعـــة فـــإن 

ور الشــكوى، ولا شــك أن اشــتراط صــفة المجنــي الـدعوى العمومیــة لا تتحــرك إلا بعــد تقــدیم الشــخص المضــر 
علیــه مــن شــأنه أن یضــیق مــن نطــاق الشــكوى، وهــو أمــر مقبــول لأن قواعــد الشــكوى هــي كمــا أســلفنا ذات 

المطبوعـاتدیـواندون طبعـة،،الأولالجـزء : زائـريالجالتشـریعفـيالجنائیـةالإجـراءاتمبـادئالشـلقاني،شـوقيأحمـد1
.27، ص 1998الجزائر،،الجامعیة

الجامعیـةالمطبوعـاتدیـواندون طبعـة،،زء الأولالجـ:الإجـراءات الجزائیـةقـانونشـرحنجـم،محمـدصـبحيمحمـد2
.16ص ، 1992،زائرالج

2006الكتــاب الأول، دون طبعــة، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان،: ســلیمان عبــد المــنعم، أصــول الإجــراءات الجنائیــة 3
.362ص 
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طبیعة استثنائیة، وبالتالي یبدو منطقیا عدم التوسع في تفسیر من له الحق في تقدیم الشكوى، وقصره فقـط 
، أي أن الحـق فـي الشـكوى 1آخرون لحقهـم ضـرر مـن الجریمـةعلى المجني علیه ولو كان هناك أشخاص 

. لا یشمل الضحیة بمفهومه الشاملكقید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة،

ویعتبر حق الضحیة متجسدا في صورة المجني علیه حقا شخصیا، لا یجوز انتقاله بعد وفاته إلى 
كوى من ورثـة المجنـي علیـه حتـى لـو ثبـت أن مـورثهم لـم یكـن یعلـم ورثته، ویترتب على ذلك عدم قبول الش

الشـكوى، وبالتـالي لا بذلك وأعلن لهـم صـراحة نیتـه تقـدیم، وحتى لو كان قد علم 2قبل وفاته بوقوع الجریمة
یجــوز ممارســة الحــق فــي الشــكوى إلا مــن المجنــي علیــه شخصــیا أو بمقتضــى وكالــة خاصــة قائمــة ولاحقــة 

.3على وقوع الجریمة

یثبت لممثلـه القـانوني، وهـو الشكوى، فإن الحق في تقدیم أما إذا كان المجني علیه شخصا معنویا
ما نص علیـه المشـرع الجزائـري بالنسـبة للجـرائم المتعلقـة بتمـوین الجـیش أیـن تعـد وزارة الـدفاع هـي المجنـي 

س الشــكوى وهــو مــا ســبق علیــه وإن كــان الفقــه یعتبــر القیــد علــى تحریــك الــدعوى العمومیــة هــو الطلــب ولــی
یـــــنص القـــــانون علـــــى أنـــــه لا یجـــــوز تقـــــدیم الشـــــكوى إلا مـــــن المجنـــــي علیـــــه نفســـــه أو وكیلـــــه ، و 4تفصـــــیله

الخاص، ولما كان حق الضحیة لا ینشأ إلا بعد وقـوع الجریمـة فـلا یملـك التفـویض فیـه قبـل ذلـك؛ ذلـك أنـه 
رات المتعارضــة التــي تدفعــه أو تصــده عــن یســتحیل علیــه هــو نفســه أن یــوازن قبــل هــذا الوقــت بــین الاعتبــا

، ویكفــي فــي الوكالــة أن تحــدد الواقعــة، وأن تفصــح عــن إرادة المجنــي علیــه فــي 5ممارســة حقــه فــي الشــكوى
6.توكیل شخص معین لتقدیم الشكوى عن واقعة محددة

مكـــرر یـــتم المتابعـــة فیهـــا عـــن طریـــق 337الجـــرائم التـــي تســـتلزم شـــكوى والتـــي طبقـــا للمـــادة تثیـــر 
هــل یشــترط التوكیــل الخــاص لصــحة الشــكوى أم أن التوكیــل العــام لمباشــرة إشــكالا مفــادهلإدعــاء المباشــرا

، ص 2002الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، : إلیاس أبو عید، أصول المحاكمات الجزائیة1
105.

لذي سكت عن تنظیم هذه الأحكام، فقد نص المشرع المصري علـى ذات الحكـم السـابق فـي على عكس المشرع الجزائري ا2
.من قانون الإجراءات الجزائیة المصري التي تنص على انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علیه7/1المادة 

2001ي الحقوقیــة، لبنــان، الكتــاب الأول، منشــورات الحلبــ: علــي عبــد القــادر قهــوجي، قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة3
.201ص 

.من قانون العقوبات الجزائري164أنظر المادة رقم 4
.76-67، ص 1990عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 5
أطروحــة (ي التشـریع المقـارن، أسـامة محمـد جمـال الـدین احمـد ناصـف، أثـر صـفة المجنـي علیـه علـى مسـؤولیة الجـاني فـ6

.111، ص2005، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، )هدكتورا
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إجـــراءات التقاضـــي یكفـــي، باعتبـــار أن لجـــوء المجنـــي علیـــه للقضـــاء دلیـــل قـــاطع علـــى رغبتـــه فـــي تحریـــك 
.الدعوى العمومیة، وإن مارس ذلك عن طریق وكیل كالمحامي

معینـة فـي المجنـي علیـه وجـب توافرهـا وقـت تقـدیم الشـكوى، وتطبیقـا هذا وإذا اشترط القـانون صـفة
لذلك فإنه في جریمة الزنا یجب أن تتوفر في الشاكي صفة الزوج وقت تقـدیم الشـكوى لا وقـت نشـوء الحـق 
فـــي الشـــكوى فقـــط، فـــإذا أقـــدم الـــزوج علـــى تطلیـــق زوجـــه الزانـــي فإنـــه لا یحـــق لـــه التقـــدم بالشـــكوى لانعـــدام 

1.الصفة

ممارسـة لصـحة انونالقـیلـزمتـوفر الصـفة فـي الشـاكيجانـبإلـى: الأهلیـة الإجرائیـة للشـاكي.2.1
أن یتمتـــــع هـــــذا الأخیـــــر بالأهلیـــــة الشـــــكوى إذا كـــــان شخصـــــا طبیعیـــــا، الضـــــحیة الخـــــاص لحقـــــه فـــــي

.عقلهفيبعاهةمصابیكونلاوأن،اللازمة

فـي الرجـوع علـى الشـاكي فـي حـال ثبـوت واشتراط الأهلیة الإجرائیة لازم لضمان حق المشـكو منـه 
، ولمــا كــان المشــرع الجزائــري ســكت عــن تحدیــد الســن التــي یعتبــر فیهــا الفــرد آهــلا إجرائیــا لتقــدیم 2براءتــه

الشـــكوى، فإنـــه بـــالرجوع للقواعـــد العامـــة، وباعتبـــار الشـــكوى هـــي عمـــل إجرائـــي تترتـــب علیـــه آثـــارا إجرائیـــة 
امــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، وبالتــالي یشــترط أن تتــوفر فــي معینــة، تتمثــل فــي إطــلاق یــد النیابــة الع

، ویجوز قبول الشكوى 3سنة كاملة19الشاكي أهلیة التقاضي، هذه الأخیرة التي یحددها القانون المدني ب
4.عن الصغیر من ولیه أو وصیه أو وكیله الخاص

الأول یقـول بوجـوب تـوفر علاقـة الزوجیـة : ثار جدل فقهي كبیر حول هذه المسـالة خاصـة فـي مصـر، وقـد ظهـر اتجاهـان1
والـــذي أیدتــه أحكـــام محكمـــة الـــنقض وقــت تقـــدیم الشـــكوى، وهــو مـــا یتماشـــى ونصــوص قـــانون الإجـــراءات الجنائیــة المصـــري 

المصریة، والاتجاه الثاني یقول بأنه یكفي توفر صفة الزوج وقت نشوء حقه في الشكوى لا وقت تقدیمها وقد رأى البعض أن 
هذا الرأي هو الأكثر انسجاما مع المنطق والعدالة لأنه إذا انهارت الأسرة بالطلاق وحرم الطلیـق مـن الحـق فـي الشـكوى فـإن 

.ج السابق الزاني یفلت من العقابالزو 
.181، ص 1989نبیل مدحت سالم، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة الجامعیة، مصر، 2
، المجلـة القضـائیة، قسـم المسـتندات والوثـائق بالمحكمـة العلیــا، وزارة 1984جـانفي 10قـرار المحكمـة العلیـا، الصـادر فـي 3

.323، ص 1989الجزائر،العدد الرابع لسنة ،العدل
. 116جلال ثروت، مرجع سابق، ص 4
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ه، بــل یجــب أن یكــون ســنة مــن عمــر 19لا یكفــي فــیمن یحــق لــه تقــدیم الشــكوى أن یكــون قــد بلــغ 
ن ولیــه أو وصــیه أو القــیم علیــه عــارض یــنقص أو یعــدم إرادتــه فــإمتمتعــا بقــواه العقلیــة، فــإذا لحــق المجنــي 

1. علیه هو من یحل مكانه في تقدیم الشكوى

ومن ضمن ما یعاب على المشرع الجزائري في موضوع الشكوى، سكوته عن تنظیم حالة تعـارض 
، أمـا إذا كــان المجنـي علیـه محكومـا بعقوبــة جزائیـة، فإنـه یجـوز لــه 2ممثلـهمصـالح كـل مـن المجنــي علیـه و 

نـه إذا تعلـق الأمـر بـالتكلیف المباشـر بالحضـور فـلا یحـق لسن، إلا أتقدیم الشكوى لتوافر شرطي الإدراك وا
3.له تقدیم الشكوى إلا بواسطة ممثله القانوني

، وتطبیقـا الجریمـةوقـوعبوقـتلاالشـكوىتقـدیمالأهلیـة الإجرائیـة بوقـتتـوافر تحدیـدفـيوالعبـرة
لأحكام قـانون الإجـراءات الجزائیـة، فإنـه إذا كـان المجنـي علیـه حـدثا، یحـق لـه ببلـوغ سـن الرشـد المـدني أن 
یقدم الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة، باعتبـار أن الجـرائم المرتكبـة ضـد الأحـداث لا یبـدأ التقـادم فیهـا إلا 

. لرشد المدنيببلوغ الحدث لسن ا

إذا كان المجني علیه شخصا معنویا فتثبت له الأهلیة الإجرائیة بقیامه، أما ممثله القانوني فتجـري 
.علیه الأحكام الخاصة بالشخص الطبیعي

أورد المشرع الجزائـري الجـرائم المقیـدة بالشـكوى علـى غـرار بـاقي : نطاق الشكوى من حیث الجرائم.2
المثـال، ویرجــع ذلــك إلـى الطبیعــة الاسـتثنائیة للشــكوى كقیـد علــى حریــة التشـریعات، علــى سـبیل الحصــر لا

ـــدعوى العمومیـــة ـــك ال ـــة العامـــة فـــي تحری ـــه لا یجـــوز التوســـع فـــي تفســـیر 4النیاب ـــى أن ـــد أجمـــع الفقـــه عل ، وق
، یختلــف نطــاق حــق الضــحیة فــي الشــكوى بحســب طبیعــة 5النصــوص المتعلقــة بالشــكوى أو القیــاس علیهــا

الضحیة من حیث هو عام أو خاص، بحیث یتمتع الضحیة الخاص بهامش أكبر من السلطة على غل ید 

الجریـدة ،، المتضـمن القـانون المـدني1975سـبتمبر 26، المـؤرخ فـي 75/58، مـن الأمـر رقـم 44و40أنظر المواد رقم1
.، المعدل والمتمم1975سبتمبر26، المؤرخة في 77عدد ،الرسمیة

المتضـمن 1950لسـنة 150، مـن القـانون رقـم 6مصري الـذي نظـم هـذه الحالـة بموجـب المـادة رقـم على عكس المشرع ال2
إذا تعارضت مصلحة المجني علیه مع مصلحة من یمثله، أو لم یكن له : " قانون الإجراءات الجنائیة، والتي تنص على أنه

.یكون الجاني هو الوصي أو القیم، ومن حالات تعارض المصالح أن ."من یمثله، تقوم النیابة العامة مقامه
بما أن التكلیف المباشر بالحضور یقـوم مقـام الشـكوى فـي الجـرائم التـي یقیـد فیهـا تحریـك الـدعوى العمومیـة بشـكوى، ونظـرا 3

أو للآثار القانونیة المترتبة على هذا الأخیر فیشترط فیه أن یكون المدعي المدني آهلا مدنیا، وإن لم یبلغ سن الرشد المدني 
.أصیب بأحد عوارض الأهلیة فلممثله القانوني أن یمارس حقه بالنیابة عنه

غنام محمـد غنـام، حقـوق المجنـي علیـه فـي الإجـراءات الجنائیـة، مـؤتمر ضـحایا الجریمـة، أكادیمیـة شـرطة دبـي، الإمـارات 4
.2، ص 2004مایو 5-3،العربیة المتحدة

.359سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 5



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

32

الضــحیة فــي الشــكوى بحســب حــق النیابــة العامــة عــن تحریــك الــدعوى العمومیــة، وســنعرض تباعــا لنطــاق 
:طبیعته 

ـــد فیهـــا : الضـــحیة الخـــاص.1.2 ـــاثرت الحـــالات التـــي تقی ـــة العامـــةســـلطة تن ـــك الـــدعوى النیاب فـــي تحری
بین قـانوني العقوبـات والإجـراءات الجزائیـة، وسـوف نعـرض لهـا تباعـا العمومیة بتقدیم المجني علیه لشكواه

:وفقا لهذا التقسیم، نظرا لصعوبة إیجاد معیار معین لتقسیم هذه الحالات
یمكــن تقســیم الجــرائم المقیــدة بشــكوى الــواردة فــي :  العقوبــاتالــواردة فــي قــانونالحــالات.1.1.2

الأســرة، وأخــرى متعلقــة بالشــرف والاعتبــار، وجنایــات بكیـانجــرائم متعلقــة : قـانون العقوبــات إلــى عــدة فئــات
.وجنح تموین الجیش، إضافة إلى مخالفة الجرح الخطأ

الزنـا، وتـرك الأسـرة، وخطـف أو جـرائم : یمكـن حصـرها فـي كـل مـن: الأسـرةكیانالجرائم الماسة ب-أ
:إبعاد قاصر، وسنعرض لها تباعا

على عكس الشریعة الإسلامیة التي تهدف من خلال تجریم الزنا إلى حمایة الفضیلة :جریمة الزنا
المحافظـة علـى حـق لتشـریعات الوضـعیة هـولوفقـافـي هـذه الجریمـةائیـةز محـل الحمایـة الجفي ذاتها، فإن 

، ویشترط لقیام جریمة الزنا في التشریع الجزائري وفقـا1الزوجیة وصیانة نظام الأسرةطرفي الرابطة من كل 
الــوطء مــن أحــد الــزوجین مــع الغیــر وقــت قیــام یحصــل مــن قــانون العقوبــات، أن339نــص المــادة لمفهــوم

وجبهـا الرابطة الزوجیة، وینشأ عن ذلك حق للزوج المثلوم في شرفه بأن یقدم شكوى للجهات المعنیـة یـتم بم
، إلا أنه في ظل التحدید الحالي لوسائل 2رفع القید الإجرائي على حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة

. الإثبات في هذه الجریمة نمیل إلى القول بأن المشرع الجزائري فرغ هذا التجریم من محتواه
 ن قـانون العقوبـات، إلا مـ330تناولها المشرع في المـادة :جریمتي ترك الأسرة وعدم تسلیم طفل

إلا حالتین هما ترك أحد المجني علیهبشكوىسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة أنه لم یقید 
أو الوصـــایة الأبـــوین الأم أو الأب وتخلیـــه عـــن التزاماتـــه الأدبیـــة أو المالیـــة المترتبـــة عـــن الســـلطة الأبویـــة

عــن زوجتـه لمــدة عمـداجــدي، والحالـة الثانیـة هــي تخلـي الــزوجسـببلمـدة تتجــاوز الشـهرین بغیــر القانونیـة
، وبالتـالي لا یجـوز للنیابـة العامـة تحریـك الـدعوى فـي إحـدى الحـالتین 3جـديسـببتتجاوز الشـهرین، بغیـر 

، ص 1985طبوعـات الجدیـدة، مصـر، عبد الحمیـد الشـواربي، جریمـة الزنـا فـي ضـوء القضـاء والفقـه، دون طبعـة، دار الم1
ارتكاب الوطء غیر المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالـة :" أنهعلى وقد عرف بعض فقهاء القانون الزنا. 08

زنا بسیط وهو الزنا الذي یرتكبه الشخص المتزوج مع شخص غیر :لزناویمیز بین نوعین من ا". قیام الزوجیة فعلا أو حكما
.وزنا ثنائي ، وهو زنا یرتكبه شخص متزوج مع شخص متزوج. متزوج

.من قانون العقوبات الجزائري 339/4أنظر المادة رقم 2
وضـع ینبـئ عـن الرغبـة فـي اسـتئناف ووفقا لقانون العقوبات فـإن مـدة الشـهرین لا تنقطـع إلا بـالعودة إلـى مقـر الأسـرة علـى 3

.الحیاة العائلیة بصفة نهائیة
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إضـافة إلـى ذلـك ، 1إلا بعد تقدیم الزوج المتروك الذي بقـي فـي منـزل الزوجیـة، أو الزوجـة المهجـورة لشـكوى
2.دعوى العمومیة في جریمة عدم تسلیم طفل یخضع لشكوى الضحیةأصبح تحریك ال

مـن قـانون العقوبـات والتـي 326نظمهـا المشـرع بموجـب المـادة : جریمة خطف قاصـرة أو إبعادهـا
یفهــم منهــا أن زواج الخــاطف مــن مخطوفتــه أو المبعــدة التــي لــم تبلــغ الثامنــة عشــر بعــد، یقیــد حریــة النیابــة 
العامـــــة فـــــي تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة بوجـــــوب أن تحصـــــل علـــــى شـــــكوى ممـــــن لـــــه صـــــفة إبطـــــال عقـــــد 

أو أخوهـــا، أو مـــن لـــه الولایـــة علـــى نفســـهاإمـــا أن یقـــدم والـــد المخطوفـــة أو المبعـــدة،ومفـــاد ذلـــك، 3الـــزواج
شكوى، إلا أنه لا یجوز الحكم بالعقوبـة إلا بعـد إبطـال عقـد الـزواج، حرصـا مـن المشـرع علـى الإبقـاء علـى 

فـي ، والعبـرة مـن مـنح مـن لـه صـفةالعلاقة الزوجیة حال تمام الزواج صـحیحا غیـر مشـوب بعیـب الـبطلان
أن الضــحیة المباشــر إلـىإضــافةإضــرارا بســلطة منحهـا لهــم القـانون إبطـال عقــد الـزواج أن الجریمــة وقعـت

4.في الشكوىاقاصر ومن الطبیعي أن یتدخل المشرع لتحدید من ینوبها في ممارسة حقه

العمومیـة قیـد المشـرع تحریـك النیابـة العامـة للـدعوى : الجرائم الماسة بالذمة المالیة للمجني علیـه
، وجــرائم النصــب وخیانــة الأمانــة 5الأقــارب والأصــهار حتــى الدرجــة الرابعــةالأزواج و فــي جــرائم الســرقة بــین

، بوجـوب تقـدیم شـكوى مـن الضـحیة فـي صـورة المجنـي علیـه؛ وإن كـان المشـرع 6وإخفـاء الأشـیاء المسـروقة
ك الــدعوى العمومیــة علــى اســتخدم مصــطلح الشــخص المضــرور لا المجنــي علیــه، والعلــة فــي تعلیــق تحریــ

، هـي الحفـاظ علـى كیـان الأسـرة وسـمعتها واسـتبقاء للصـلات الودیـة القائمـة بـین الشخص المضرورشكوى 
الأقـــارب أو الحواشـــي أو الأزواج و ومفـــاد ذلـــك أنـــه إذا كـــان الجـــاني فـــي أحـــد الجـــرائم الســـابقة مـــن . أفرادهـــا

لعامـة أن تحـرك الـدعوى العمومیـة، إلا بعـد حصـولها الأصهار حتى الدرجة الرابعـة، فإنـه لا یجـوز للنیابـة ا
.الشخص المضرورعلى شكوى من

لــم لا یجــوز للنیابــة العامــة متابعــة مرتكــب مخالفــة إحــداث جــرح أو مــرض : مخالفــة الجــرح الخطــأ-ب
سـواء كـان ناتجـا عـن رعونــة أو عـن طریـق الخطـأأشـهر 3عـن العمـل لمـدة تتجـاوز كلـيینـتج عنـه عجـز
7.إلا بناء على شكوى الضحیةعدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظمعدم احتیاط أو 

1 Bouzat et Pinatel, Traité de Droit Pénal et de criminologie: Tome1, 2e édition, LGDJ, Paris,
1970, p 981.

.من قانون العقوبات الجزائريمكرر329أنظر المادة رقم 2
تحدید صـفة الشـاكي فـي مـن لـه الصـفة فـي إبطـال عقـد الـزواج مـع مـا ذهـب إلیـه المشـرع لقد تماشى المشرع الجزائري في 3

:الفرنسي، أنظر
G. Stefani et G. Levasseur, Droit pénal et procédure pénale, Dalloz , Paris,1975 , p 356.

.301سعود محمد موسى، مرجع سابق، ص 4
.، من قانون العقوبات الجزائري369أنظر المادة رقم 5
.من القانون نفسه389و377و373المواد رقم أنظر6
.قانون العقوبات الجزائريمن442المادة رقم أنظر7
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، ة وحیـدةون الإجـراءات الجزائیـة علـى حالـنص قان: الحالات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة.2.1.2
ا حریـة النیابــة العامــة فـي تحریــك الـدعوى العمومیــة بشــكوى الضـحیة، تتعلقــان بـالجنح المرتكبــة مــن قیـد فیهــ

الجزائـــري فـــي الخـــارج ضـــد الأفـــراد، إذ لا یجـــوز تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة فـــي هـــذه الجـــرائم إلا بعـــد تقـــدیم 
1.فیه الجریمةلشكوى إلى النیابة العامة، أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبتالشخص المضرور

مـنح المشـرع الجزائـري بعـض الأشـخاص المعنویـة العامـة فـي حـالات محـددة علـى : الضحیة العام.2.2
سبیل الحصر سلطة غل ید النیابة العامة عـن تحریـك الـدعوى العمومیـة، ویتعلـق الأمـر بالجنایـات والجـنح 

الـدعوى العمومیـة فـي الجنایـات من قـانون العقوبـات، علـى عـدم جـواز تحریـك 164المرتكبة نصت المادة 
والجـــنح المرتكبـــة مـــن قبـــل متعهـــدي الجـــیش الشـــعبي الـــوطني، إلا بنـــاء علـــى شـــكوى یقـــدمها وزیـــر الـــدفاع 

، وقــد عــاب الفقهــاء علــى المشــرع اســتخدام مصــطلح الشــكوى لأن هــذه الجــرائم تمــس بمصــلحة أو 2الــوطني
نص قــانون الإجــراءات الجبائیــة علــى أنــه لا یــكمــا . ســلطة عامــة فــي الدولــة وبالتــالي تقیــد بطلــب لا شــكوى

یجوز تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم الجبائیة إلا بناء على شكوى من مدیر الضرائب بالولایـة، والتـي 
تقید فیما یتعلق بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان وحق الطابع بموافقة اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى 

3.ب المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب بالولایةالمدیریة الجهویة للضرائ

الشكوىممارسة الضحیة لحقه فيشروط : ثانیا

نع الشـــكوى كقیـــد صـــحیحة وتنـــتج أثرهـــا القـــانوني برفـــع المـــاممارســـة الضـــحیة لحقـــه فـــي حتــى تقـــع 
سلطتها وحریتها في تحریك الدعوى العمومیـة، یجـب أن بذلكتسترد، التيالعامةالإجرائي من أمام النیابة

ــــــي بعــــــض التشــــــریعات  ــــــك تســــــتوفي شــــــروط صــــــحتها الشــــــكلیة والموضــــــوعیة وف ــــــى ذل شــــــرط یضــــــاف إل
:وسنعرض لشروط صحتها تباعا ، لمدةا

حتى تقع ممارسة الضحیة لحقه في :من حیث الشكلالشكوىفي ممارسة الضحیة لحقهشروط .1
:یتقید بمجموعة من الشروط الشكلیة نعرض لها تباعاأنالشكوى صحیحة وجب 

سـواء كـان علیـهالمجنـيفیـهیفـرغمحـددشـكلاً ائیـةالجز التشـریعاتتشـترطلـم:الشـكوىشـكل.1.1
زائريالجالمشرعبهوهو ما أخذ،ةالعمومیالدعوىتحریكفيرادته إعنتعبیرهمعنویاأوشخصا طبیعیا 

. الجزائريالإجراءات الجزائیةقانون من3-2-583/1و582/2أنظر المواد رقم 1
.الجزائريالعقوباتقانون من 163و161اد رقم أنظر المو 2
2012، یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 2011دیســـمبر 28، المـــؤرخ فـــي16-11، مـــن القـــانون رقـــم44أنظـــر المـــادة رقـــم 3

.2011دیسمبر 29، المؤرخة في 72عدد ،الجریدة الرسمیة
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تقـدمأنیسـتويو ،شـفاهةكـونتأنیجـوزكمـاكتابـةكـونتأنفیجـوز،للشكوىامعینشكلایشترطلمأین 
1.المختصةطةالسلإلىشفويبشكلأوأو بالبریدكتابیةصورةفي

، وإذا قدمت شفاهة فیجب كتابة أمام السید وكیل الجمهوریةتقدم الشكوى أنجرت العادة على وقد
ن المشــرع كمــا الفقــه الجزائــري ســبة لتقــدیم الشــكوى بموجــب رســالة فــإبالنأمــا، 2یحــرر بموجبهــا محضــرأن

بهـذهتقبـلأنیمكـنلاالشـكوى"بـأنیـرىمـنهنـاكفـإنالفرنسـيالفقـهصـعیدعلـىأمـاسكت عن ذلـك،
المحـررالمحضـرعلـىیمضـيكمـاالرسـالة،علـىیمضـيبـأنشخصـیاالشـاكيتقـدمإذاإلاالطریقـة

التأكیـدأجـلمـنوهـذاالقاضـيبمعرفـةتؤشـرأنفینبغـيالمحضـرعـنالرسالةانفصلتإذاأمابموجبها،
شكوى،بمثابةتكونلأنأبداتكفيلاالبسیطةالرسائلفإنوإلا،وىالشكأصلعلىو الشاكيهویةعلى
أوالنائـبطـرفمـنالشـكوىتحریـكتـمإذاأمـا،قراراتهـاأحـدفـيالفرنسـیةالـنقضمحكمـةأكدتـهماوهذا

ورقةكلفيطرفهمنالممضاةوأعلاهشرحهتمكماالخاصةالوكالةوجودمنالتأكدمنبدفلاالوكیل
3.الشكوىإلىالوكالةضمیتمبحیثمستقلة

ضباطأحدأوالعامةالنیابةإلىموجهةالشكوىتكونأنیجب:الشكوىإلیهاتقدمالتيالجهة.2.1
تتحـركفـلائیـة، وإلاالجزاالتبلیغـاتبتلقـيمخـتصغیـرلشـخصتقـدیمهایجـوزفـلا،4القضـائیةالشـرطة
رفعـایعتبـرلاتأدیبیـازاتـه لمجاللمتهمالإداریةالرئاسةإلىالشكوىتقدیمإن فالمنطلقهذاومن،5الدعوى

6.العمومیةالدعوىمباشرةفيالنیابةیدیغلالذيللقید

، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة )كتـوراهأطروحـة د(عزت مصطفى الدسوقي، قیود الدعوى الجنائیة بین النظریـة والتطبیـق،1
.265، ص 1986، مصر

.25، ص 1999جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 2
ســماتي الطیــب، حمایــة حقــوق ضــحیة الجریمــة خــلال الــدعوى العمومیــة فــي التشــریع الجزائــري، الطبعــة الأولــى، مؤسســة 3

.94ص،البدیع، الجزائر
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري36و17أنظر المواد رقم 4
بعـة، المطبعـةالأول، دون طالجـزء: والسـودانيالمصـريالتشـریعفـيراءاتـهإجالجنـائيالقـانونض،عـو الـدینمحـي5

.64، ص 1964،العالمیة، مصر
المجلـــد الأول، الطبعـــة الأولـــى، المركـــز القـــومي للإصـــدارات القانونیـــة : إیهـــاب عبـــد المطلـــب، الموســـوعة الجنائیـــة الحدیثـــة6

.67ص دون تاریخ نشر،مصر، 
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فإن صحیفةالمدنیة،بالحقوقمدعیابصفتهالمباشرةالدعوىرفعإلىعلیهالمجنيلجأإذاكذلك
جهـةإلىشكواهإذا قدمأماشكوى،بمثابةنفسهالوقتفيتعتبرللمحكمةیقدمهاالتيبالحضورالتكلیف

1.الشكوىآثارمنشیئاینتجلاراءالإجفهذاالعمل،كجهةأخرى

أماموقوع الجریمة علیه في معرض شهادته إلىالضحیة إشارةولا یكفي لتحریك الدعوى العمومیة 
الشـكوى هـي بـلاغ یقدمـه المجنـي أن، ذلـك 2ولو كانت صـادرة عـن الجـاني نفسـهأخرىالقضاء في جریمة 

علیه للسلطة المختصة طالبا تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم التي تتوقف فیها حریة النیابة العامة فـي 
3.الإجراءهذا التحریك على توافر هذا 

رادةإعلىدلالتهافيواضحةقانونيكتصرفعلیهالمجنيمنالصادرةالشكوىتكونأنویجب
السـلطاتإلـىعلیـهالمجنـيطلـبأنوالملاحـظالجـاني،قبـلإجراءاتهـاالعامـة النیابـةلاتخـاذالشـاكي

حریـةعلـىالـواردالقیـدبموجبهـافـعیر عنـه،صـادرةشـكوىأنـهعلـىیفسرلامعینةحالةإثباتالمختصة
4.العمومیةالدعوىتحریكالعامة فيالنیابة

تكون أنصراحةالجزائیةالإجراءاتشترط قانون یلم : من حیث المضمونشروط صحة الشكوى.2
العامــة فــي تحریــك الــدعوى النیابــة حریــةرفــع القیــد الــوارد علــى إلــىالشــكوى واضــحة الدلالــة فــي انصــرافها 

الجریمــة محــل الشــكوى تحدیــدیــتم أنجــب وبالتــالي ی، إلا أن ذلــك حتمــي بحســب الفقــه والقضــاءالعمومیــة
بحقوقهمساساالجانياقترفهاالتيالوقائعشكواهفيعلیهالمجنيیحددأنویجب،5تحدیدا نافیا للجهالة

الـذيالصـحیحالقـانونيالوصـفبتحدیـدیطالـبأندونعلیهـا،المعاقـبالجریمـةتشـكلالتـي و بحقوقـه
وفـي حالـة إعطائهـا وصـفا قانونیـا خاطئـا فإنهـا تكـون صـحیحة منتجـة ،الوقـائعهـذهعلـىالمشـرعیسـبغه

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیـة الجزائـري التـي تسـتلزم شـكوى وترفـع 337المقصود هنا هي الجرائم الواردة في المادة 1
الجنائیـةالتبلیغـاتبتلقـيمخـتصغیـرلشـخصالشـكوىتقـدیمتجیـزعربیـةتشـریعاتبطریـق الادعـاء المباشـر، وهنـاك

الشكوىبتلقيمختصینالقضائي بصفتهمالضبطورجالالعامةلنیابةابخلافالشكوىتقدیمأجازالذيالمصريكالمشرع
أصـولالمرصـفاوي،صـادقحسـن:، أنظـر فـي ذلـكالتلـبسحالـةفـيوذلكالعامةالسلطةرجالمنحاضرایكونمنإلى
.69، ص 1972مصر،المعارف،منشأة، دون طبعةالجنائیةراءاتالإج

.44سابق، صالشلقاني، مرجع شوقيأحمد2
.401سابق، ص أحمد فتحي سرور، مرجع 3
حقـوقجسـده،بسـلامةالماسـةئمالجـراعـنالناشـئةالجنائیـةالـدعوىتحریـكفـيعلیـهالمجنـيحـقمحمـد،أحمـدعصـام4

.494سابق، ص مرجعالجنائیة،ءاتاالإجر فيعلیهالمجني
.128، ص 2010عبد الحمید عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة، دار الخلدونیة، الجزائر، 5



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

37

أو القضــــاء الجــــالس تكییــــف الواقعــــة وإعطائهــــا وصــــفها القــــانوني القــــانوني، وعلــــى النیابــــة العامــــةا لأثرهــــ
1.الصحیح

نــه لا قیمــة لشــكوى تقــدم ضــد إذ أ،2دیــدا نافیــا للجهالــةیفتــرض تحدیــد المــتهم المعنــي بالشــكوى تح
3.جدیدمجهول حتى لو عرف الفاعل فیما بعد، وفي حال معرفته یجب إعادة تقدیم الشكوى من 

یشــترط فــي الشــكوى أن تكــون غیــر معلقــة علــى شــرط، وفــي حالــة تقــدیمها معلقــة علــى شــرط تكــون 
محاكمةطلبفيالشاكيالمجني علیه رادةن إلأ،4في رفع القید الإجرائي عن النیابة العامةعدیمة الأثر

علىالشكوىتعلیقأنذلكفعلاالشرطتحققلوحتىبطلت،شرطعلىشكواهعلقفإذاقاطعةالجاني
5.را فو الجانيعلى محاكمةإرادتهیحسملمالشاكيأنعلىدلیلشرط

الفرع الثاني

شكوىفي اللحقه ممارسة الضحیة آثار

م المشـــــرع لتحریـــــك الــــدعوى فـــــي بعـــــض الجــــرائم تقـــــدیم شـــــكوى مــــن الضـــــحیة المباشـــــرة ااســــتلز إن 
بحسب ما إذا تمت ممارسة هذا الحـق مـن قبـل الضـحیة وآثار تختلف في مداها للجریمة، یرتب عدة نتائج 

، ذلــك بالإضــافة إلــى أنــه بمجــرد تقریــر المشــرع لهــذا الحــق یرتــب أثــرا هامــا علــى ســلطة النیابــة مــن عدمــه
6.العامة في تحریك الدعوى العمومیة

حــال الــدعوى العمومیــة قبــل تقــدیم الضــحیة بشــكواه إلــىأولا التعــرض الآثــاروتقتضــي دراســة هــذه 
الشــكوى علــى ممارســة الضــحیة لحقــه فــي آثــارثــم إلــى،وهــي ذات الحــال فــي حــال عــدم تقدمــه بهــا مطلقــا

.سلطة النیابة العامة

العربیـة النهضـةدار،رابعـةة الالطبعـ،الرابـعالجزء:الجنائیة الدعوىتحریكفيالنیابةحریةقیودطنطاوي،حامدإبراهیم1
.63، ص 1994،مصر

.86مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق، ص 2
.107سعد جمیل العجرمي، مرجع سابق، ص 3
1998مقلد عبد السلام، الجرائم المعلقة على شـكوى والقواعـد الإجرائیـة الخاصـة بهـا، دار المطبوعـات الجامعیـة، مصـر، 4

.27ص 
91 .صسابق،مرجععوض،محمدعوض5
.113مرجع سابق، ص إبراهیم سلیمان أحمد الغلبان،6



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

38

على الدعوى العمومیةالشكوىممارسة الضحیة لحقه فيعدمآثار:أولا

القاعدة هي غل النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة، في الجـرائم التـي یسـتلزم فیهـا المشـرع 
ناتجة عن عدمالشكوى، ویترتب على هذا القید آثار إجرائیة حقه فيالضحیةمارسالشكوى كقید، إلا إذا 

تعلیق المشـرع لتحریـك النیابـة للـدعوى نأولما كان الأصل العاملشكوى وآثار إجرائیة لاحقة علیها، تقدیم ا
تسـترد بموجبهـا النیابـة سـلطتها یقضي وجوب تقدیم هـذه الأخیـرة حتـىالعمومیة على شكوى المجني علیه،
، إلا أن هــــذه القاعـــدة تـــرد علیهــــا 1لتصـــرف فیهـــا وفقــــا لمـــا تـــراه ملائمـــاوحریتهـــا فـــي تحریـــك الــــدعوى ثـــم ا

:استثناءات نعرض لها تباعا

امةالقاعدة الع.1

اهشــكو الضــحیة لإذا حركــت النیابــة العامــة الــدعوى العمومیــة مــن تلقــاء نفســها فــي ظــل عــدم تقــدیم 
علیــه مــن وترتــبفــي ذاتــه ویبطــل كــذلك كــل مــا بنــين هــذا الإجــراء یقــع بــاطلافــإ،التــي یشــترطها القــانون

، وتطبیقـا لـذلك لـیس لتقـدیم الشـكوى اللاحـق علـى إجـراء 2ولا یجـوز تصـحیح هـذا الـبطلان، إجراءات لاحقة
هالادعـاء المـدني مـن قبـل المجنـي علیـهكمـا لا یصـحح، 3التـي تـم اتخاذهـاالإجراءاتالتحریك أن یصحح 

وعلى النیابـة العامـة فـي هـذه الحالـة أن تعیـد الإجـراءات مـن جدیـد وتأسسه كطرف مدني في هذه الدعوى، 
ویجـوز للمحكمـة مرحلة كانت علیهـا الـدعوى، نه یجوز إثارة هذا البطلان في أيكما أ،4بعد تقدیم الشكوى

لاتصـاله بشـرط أصـیل لتحریـك الـدعوى باعتبار هذا البطلان متعلقـا بالنظـام العـامتثیره من تلقاء نفسهاأن
5.العمومیة

. 128علي شملال، مرجع سابق، ص 1
1999الجــزء الأول، دون طبعــة، مطبعــة المعــارف الجدیــدة، المغــرب، : أحمــد الخملیشــي، شــرح قــانون المســطرة الجنائیــة2

.91ص 
.35أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص 3
.334محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 4
.143، ص 2009الجزائـر،علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابـة العامـة فـي الـدعوى العمومیـة، دون طبعـة، دار هومـة،5

وما یجب الإشارة إلیه هو ولما كانت أعمال الضـبطیة القضـائیة فـي إطـار إجـراءات الاسـتدلال، سـابقة علـى تحریـك الـدعوى 
علیــه فــإن قیــد الشــكوى لا ینصــرف إلیهــا، وبالتــالي یجــوز مباشــرتها وتقــع العمومیــة فإنهــا لیســت مــن إجــراءات الــدعوى، وبنــاء

إبـراهیم حامـد طنطـاوي، مرجـع سـابق، ص : صحیحة حتى في ظل عدم ممارسة الضحیة لحقه فـي الشـكوى، أنظـر فـي ذلـك
97.
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الاستثناء.2

التـي تفیـد تطبیـق أحكـام الشـكوى كقیـد علـى سـلطة النیابـة فـي وخروجا عـن القاعـدة العامـة استثناء
یجـــوز فـــي بعـــض الحـــالات وبشـــروط تحریـــك الـــدعوى فـــي كـــل الأحـــوال ولـــو كانـــت الجریمـــة متلبســـا بهـــا، 

تحریــك الــدعوى العمومیــة مباشــرة وتلقائیــا مــن النیابــة العامــة، دون وجــوب و الإجرائــيخاصــة، رفــع المــانع 
سـواء بالنسـبة للجـرائم المرتكبـة مـن المـتهم لى هـذا الاسـتثناء فـي حـالات التعـدد، ویتجلشكواهالضحیةتقدیم 

، والتــي یكــون الواحــد وكانــت إحــداها تســتلزم الشــكوى أو تعــدد المتهمــین فــي جریمــة أو أكثــر تســتلزم شــكوى
:تفصیلها كالآتي

یمكــن تمییــز عــدة حــالات بحســب نــوع الارتبــاط الــذي یمكــن أن : الارتبــاط فــي حالــة تعــدد الجــرائم.1.2
كانـت وإذایكون قابلا للتجزئة أو غیر قابلا لها، وأیضا حسب نوع التعـدد مـن حیـث هـو معنـوي أو مـادي، 

لتطبیــق القواعــد العامــة فیهــا إشــكالأيالارتبــاط المعنــوي بالنســبة لحــالتي التعــدد واضــحة ولا تطــرح أحكــام
رتبـاط الـذي یقبـل التجزئـة یطـرح الإشـكال وهـو ن الا، فـإ1فیما یخص تحریك الدعوى العمومیة وكذا الشكوى

:ما نوضح له بحسب نوع التعدد
والمقصــود بالارتبــاط الــذي لا یقبــل :حالــة التعــدد المعنــويالارتبــاط الــذي لا یقبــل التجزئــة فــي -أ

فعـلا واحـدا یرتكب المتهمأنالة والذي یمكن أن یقوم به الاستثناء عن القاعدة العامة، التجزئة في هذه الح
لشــكوىالضــحیةتقــدیم إحــداهما دون الأخــرى علــىیعلــق تحریــك الــدعوى العمومیــة فــين،تقــوم بــه جــریمتی

كانت لا تستلزم شكوى جاز للنیابة العامـة فإذا، 2الأشدنمیز حالتین بحسب طبیعة الجریمة ذات الوصف و 
ممارسـة التـي تسـتلزم الأخفبالجریمة ذات الوصف الاعتدادالعمومیة تلقائیا ومباشرة دون تحریك الدعوى 

لعمومیـة علـى شـكوى المجنـي علیـه كـان المشـرع یعلـق تحریـك الـدعوى اإذاأمـا،الضحیة لحقه في الشكوى
3.شكواه بخصوصهاالضحیة لم یقدم الدعوى العمومیة مانه لا یجوز للنیابة تحریك فإ

تعـدد مـادي فـي الحالـة التـي أمـامنكـون :الارتباط الـذي لا یقبـل التجزئـة فـي حالـة التعـدد المـادي- ب
وتثـور المشـكلة فـي حالـة مـا إذا كانـت ، أفعال جرمیة یكون كل منها جریمة مستقلةیرتكب فیها المتهم عدة 

على شكوى المجنـي علیـه، والتعـدد المـادي إمـا قابـل للتجزئـة أو الدعوى العمومیة فیهاإحداها یعلق تحریك 

النشـــر لدراســات و لـــى، المؤسســة الجامعیـــة لجــلال ثـــروت وســلیمان عبـــد المــنعم، أصـــول المحاكمــات الجزائیـــة، الطبعــة الأو 1
.127، ص 1988مصر، ،والتوزیع

ــالنظر إلــى الظــروف التــي ارتكــب فیهــا 2 یعــرف التعــدد المعنــوي علــى أنــه تعــدد الأوصــاف الجنائیــة للفعــل الجرمــي الواحــد ب
الجزء :عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري:والعبرة في هذه الحالة بالجریمة ذات الوصف الأشد، أنظر في ذلك

. 506، ص 2002دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،الثاني، الجزاء الجنائي
ص ،1957العــدد الأول للســنة ،، مجلــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة، "وحــدة الجریمــة وتعــددها"عبــد الأحــد جمــال الــدین، 3

16
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مـا یتوافـق مـع صـحیح جمـع الفقـه وهـو، فقـد أفي حالة التعدد المادي القابـل للتجزئـةماأغیر قابل للتجزئة، 
وبالتـالي لـیس لهـا أن نه لا قید یغل سلطة النیابة العامة إلا في الجریمـة التـي تتطلـب شـكوى القانون على أ

، أمـــا الجریمـــة التـــي لا تســـتلزم شـــكوى 1تحـــرك الـــدعوى العمومیـــة فیهـــا إلا بعـــد تقـــدم المجنـــي علیـــه بشـــكواه
أمــا فــي حالــة مــا إذا كــان .فتمــارس فیهــا النیابــة ســلطاتها المخولــة لهــا قانونــا تلقائیــا تطبیقــا للأصــل العــام

ن قیــد الشــكوى لا یمتــد إلــى الجریمــة التــي لا تســتلزم فــإیــر قابــل للتجزئــة،الارتبــاط بــین هــاتین الجــریمتین غ
.الأخیرةشكوى، وبالتالي یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في هذه 

في حالة تحقق مساهمة جنائیـة فـي ارتكـاب :حالة تعدد المتهمین في الجرائم التي تستلزم شكوى.2.2
بالنســبة إلان حریـة النیابــة العامـة لا تتقیـد فـإالضـحیة،جریمـة یسـتلزم القـانون بالنســبة لبعضـهم شـكوى مــن 

أمـاللمتهمین الذین یشترط القانون بالنسـبة لهـم شـكوى لتحریـك الـدعوى العمومیـة ضـدهم أو رفعهـا ضـدهم، 
2.الباقون فلا تتقید حریة النیابة العامة اتجاههم

الشكوىممارسة الضحیة لحقه فيالآثار اللاحقة ل: ثانیا

تقــدیم المجنــي علیــه شــكواه ، یرتفــع القیــد الإجرائــي الــذي كــان یغــل یــد النیابــة العامــة، إذ أن بمجــرد 
تسـترد، و هیمنتهـا علـى سـیرورة الـدعوى العمومیـةیة بزوالها تواصل النیابـة العامـةالشكوى مجرد عقبة إجرائ

ن، فإمـــا أن تحـــرك ، علـــى النحـــو الـــذي یخولهـــا إیـــاه القـــانو 3ســـلطتها فـــي ملائمـــة تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة
القانونیـة الأسـبابالدعوى العمومیة وتدخلها في حوزة القضاء، أو أن تصدر قرارا بحفظ الملف إذا تـوافرت 

عــن طریــق إمــایحــرك الــدعوى العمومیـة أنإلاالضــحیة فــي هــذه الحالـة أمـامولــیس أو الموضـوعیة لــذلك،
تــوافرت شــروطه القانونیــة أو الاســتدعاء المباشــر فــي الحــالات التــي إذابادعــاء مــدني المصــحوبةالشــكوى 

فالشكوى ذات طبیعة مانعة من تحریك ومباشـرة الـدعوى إذا لـم تقـدم، لكنهـا لیسـت موجبـة 4.یجیزها القانون

.241، ص 1986ولى، مكتبة المنار، الأردن، صبري محمد علي الحشكي، الشكوى في القانون الجزائي، الطبعة الأ1
إلا أن ما یجب الإشارة إلیه أن الفقه الجنائي استقر على استثناء جریمة الزنـا مـن هـذه القاعـدة، فـلا یجـوز تحریـك الـدعوى 2

إلا إذا تقــدم المجنــي علیــه بشــكوى ضــد فاعلهــا، وهــو موقــف لا یســنده صــریح العمومیـة فــي مواجهــة الشــریك فــي جریمــة الزنــا 
النص القانوني وإن جرى القضاء به وساندته اعتبارات اجتماعیة، لأن القانون لا یقید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

جـا فإنـه یكـون فـاعلا فـي جریمـة الزنـا التـي العمومیة إلا في مواجهة الزوج أو الزوجة الزانیة، أما إذا كان الشـریك أیضـا متزو 
تكون زوجته الضحیة فیها فإن تقدمت بشكوى ضده تتحرك الـدعوى العمومیـة فـي مواجهتـه هـو وشـریكته الزوجـة الزانیـة دون 

.استلزام تقدیم الزوج الضحیة شكوى في حق زوجته الزانیة
. 539، ص2005الأولى، مكتبة العلم للجمیع، لبنان، الجزء الثالث، الطبعة : جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة3
.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري337و72أنظر المواد رقم 4
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لتحریكهــا ومباشــرتها إذا قــدمت، لأنهــا شــرط، والشــرط یلــزم مــن عدمــه عــدم المشــروط ولا یلــزم مــن وجــوده 
1.وجوده 

الشــكوى اســترجاع النیابــة العامــة لحریتهــا فــي تحریــك ممارســة الضــحیة لحقــه فــيثــرلا یتجــاوز أو 
لا تلـزم النیابـة فإنهـاالدعوى العمومیـة، وكمـا أنهـا لا تـؤثر علـى سـلطة النیابـة فـي ملائمـة تحریـك الـدعوى، 
أنلهــا وإنمــا، 2یمــةالعامــة بالوصــف القــانوني الــذي یســبغه المجنــي علیــه فیهــا علــى الوقــائع المكونــة للجر 

یلــزم لتحریكهــا أخــرىكشــف التحقیــق عــن وقــائع وإذا، تعطــي للوقــائع التكییــف القــانوني الــذي تــراه صــحیحا
تحــرك الــدعوى العمومیــة أنبعــد تســلمها الملــف مــن قاضــي التحقیــق كأصــلشــكوى، فلــیس للنیابــة العامــة 
حـــد الحـــالات الاســـتثنائیة التـــي إلا إذا تـــوافرت أ،3كأصـــل عـــامالضـــحیة لشـــكواهبخصوصـــها إلا بعـــد تقـــدیم 

.تطرقنا لها سابقا

المبحث الثاني 

تحریك الدعوى العمومیةبالمبادرة الضحیة في حق 

من المقرر أن كل مخالفة لقـانون العقوبـات والقـوانین المكملـة لـه تقـع اعتـداء بالدرجـة الأولـى علـى 
لنیابـــة العامـــة بصـــفتها الجهـــة لینشـــأ، وبمجـــرد وقـــوع الاعتـــداءحـــق المجتمـــع ثـــم الضـــحیة بالدرجـــة الثانیـــة،

تتصــرف فــي هــذه حــق المجتمــع فــي العقــاب، والتــي لاقتضــاءانونــا حــق ملاحقــة مرتكــب الجریمــة المخولــة ق
هــذه الأخیـــرة قـــد تأخـــذ موقفــا ســـلبیا وإعمـــالا لمبـــدأ أنإلاالحالــة كجهـــة اتهـــام بمـــا لهــا مـــن ســـلطة تقدیریـــة، 

بحقــوق الضــحیة إضــراراالــذي یشــكل الأمــربحفــظ الملــف، وتــأمرالملائمــة قــد لا تحــرك الــدعوى العمومیــة 
النیابـة العامـة مـن جهـة ومـن أعمـالومصالحه، ومن هنا كان لابد من طریقة تحقق نوعا من الرقابة علـى 

4.للقصاص من الجانيقانونیاتمنح الضحیة طریقا أخرىجهة 

.38أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص 1
.144، ص2001كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دون طبعة، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 2
. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 67/4أنظر المادة رقم 3
إضافة إلـى ذلـك یرجـع الإقـرار بحـق الضـحیة فـي المبـادرة بتحریـك الـدعوى العمومیـة إلـى اعتبـارات تاریخیـة، تعـود جـذورها 4

الانتقـام لـدى الضـحیة بشـكل قـانوني، أنظـر إلى نظام الاتهام الفردي، ودعامته هي ضمیر الجماعة ویهدف إلى تلبیـة غریـزة 
:في ذلك

Y. Lambert-Faivre," L'éthique de la responsabilité", in Revue trimestrielle de droit civil, éd
1998,p1.
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، لـــه 1یـــأتي إقــرار المشـــرع لحــق الضـــحیة فــي تحریــك الـــدعوى العمومیــة كحـــق احتیــاطيمــن هنــا و 
ل وسیلتین هما الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ما من خلا،بمقتضاه إعطاء إشارة الانطلاق لهذه الأخیرة

تكلیــــــف المباشـــــــر بالحضــــــور الــــــذي یعـــــــرف أیضــــــا بالاســـــــتدعاء دعــــــاء المـــــــدني المباشــــــر، والیعــــــرف بالإ
:، ونعرض لهما تباعا من خلال مطلبینالمباشر

.الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيالتحریك عن طریق:المطلب الأول
.التكلیف المباشر بالحضورالتحریك عن طریق :المطلب الثاني

المطلب الأول

بادعاء مدنيك عن طریق الشكوى المصحوبةالتحری

طبقـا المشرع الجزائري للطرف المتضرر مـن الجریمـة حـق المبـادرة بتحریـك الـدعوى العمومیـةمنح
ل وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحدیـد طبیعــة الحــق مــن حیــث هــو حــق أصــیالجزائیــة، الإجــراءاتقــانون لأحكـام

ولــى مــن قــانون یــوازي حــق النیابــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة طبقــا لمنطــوق المــادة الأللمــدعي المــدني
هو حق احتیاطي استثناء من القاعدة العامة التـي تخـول النیابـة العامـة وحـدها حـق م، أالإجراءات الجزائیة

عـــدم علمهـــا لفـــي حالـــة عـــدم مبـــادرة النیابـــة العامـــة بتحریـــك الـــدعوى العمومیـــةتحریـــك الـــدعوى العمومیـــة، 
نـه رغـم إلا أ، 2القانونیـة أو الموضـوعیة لـذلكالأسـبابحـد لتوفر أالملف بحفظالقرار بالجریمة أو لاتخاذها

ى العمومیــة وفــق إحــدى آلیتــین إمــا شــكوى مصــحوبة ذلــك یبقــى للمــدعي المــدني الحــق فــي تحریــك الــدعو 
لتحریـك الضـحیة للـدعوى العمومیـة وسـنتطرق فـي هـذا المطلـب .أو تكلیف مباشـر بالحضـوربإدعاء مدني
الادعــاء المــدني المباشــر، مــن خــلال مــا یطلــق علیــه فقهــا الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدنيعــن طریــق

:فرعین

.مفهوم حق الضحیة في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني: الفرع الأول
.يممارسة الضحیة لحقه في إجراء الشكوى المصحوبة بادعاء مدن: الفرع الثاني

1J-B. Perrier, Les droits de la victime face aux modes alternatifs ou accélérés d'exercice des
poursuites, colloque international sur les droits de victime dans la législation pénale,
université de Tébessa, 30-31 octobre 2012, p 1

.98مرصفاوي في أصول قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص حسن صادق المرصفاوي، ال2



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

43

الفرع الأول 

الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيحق الضحیة فيمفهوم

أننــه یســتطیع أإلایباشــر الــدعوى العمومیــة، أننــه لا یحــق للضــحیة كانــت القاعــدة العامــة أإذا
القضـاء الجنـائي بطریـق أمـامیحركها عن طریق رفع دعواه المدنیة بتعویض الضرر المترتب عن الجریمة 

شـكوى الالـذي تعـد، 2القضـاء الجنـائيأمـامافتتاح الدعوى العمومیة إلىیؤدي إجرائيوهو عمل ،1الادعاء
حیـث هـي حــق فـي هـذا الفـرع مـناض لهـســنعر ي التـة، هـذه الأخیـر إحـدى صـورهمصـحوبة بادعـاء مـدنيال

وبیــان شــروط مفهـوم حــق الضـحیة فــي الشــكوى المصـحوبة بادعــاء مـدنيدیــخــلال تحدمقـرر للضــحیة مـن
.ممارسة الضحیة لهذا الحق

ودواعي إقرارهالشكوى المصحوبة بادعاء مدني حق الضحیة في تعریف :أولا

حد معالم احتكـار الذي یرسم أقبل تحدید الأطر العامة لممارسة الحق في الادعاء المدني المباشر
بهذا الحق وتحدید علـة ذه قرار المبادرة بتحریكها، وجب التعریف االضحیة للدعوى العمومیة، من حیث اتخ

:الإقرار به للضحیة

الادعـاء المـدني الشـكوى المصـحوبة بادعـاء مـدني أو :الشكوى المصـحوبة بادعـاء مـدنيتعریف.1
ن یــدعي مــدنیا أمــام قاضــي التحقیــق بطلــب ، بــأ، هــو حــق خولــه المشــرع للمضــرور مــن الجریمــةشــرالمبا

3.ناتج عن الجریمةمن ضرر التعویض عما أصابه

1 E. Fortis," Ambiguïtés de la place de la victime dans la procédure pénale", in: Revue
Archives de politique criminelle, éd 2006/1, p 41.

.23، ص1991الطبعة الأولى، مطبعة المدني، مصر، أحمد شوقي عمر أبو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائیة، 2
المجلـة القضـائیة، قسـم الوثـائق ، 1996رسمـا26الصـادر فـي،139258رقـمملـفّ العلیـا،المحكمـةعـنصـادرقـرار 3

الادعــاء المــدني المباشــر إذا ، ویــتم39، ص 1996الثــاني، لســنة والمسـتندات للمحكمــة العلیــا، وزارة العــدل، الجزائــر، العــدد
تعلــــق الأمــــر بجریمــــة ارتكبهـــــا طفــــل أمــــام قاضــــي التحقیـــــق المكلــــف بالأحــــداث بالمحكمــــة التـــــي یقــــیم بــــدائرة اختصاصـــــها       

، یتعلـق بحمایـة الطفـل، الجریـدة 2015، المـؤرخ فـي یولیـو 15/12، مـن القـانون رقـم 63المـادة رقـم : الطفل، أنظر في ذلك
.2015یولیو 19الصادرة في ،39الرسمیة، عدد 
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الجزائیــة الإجــراءات، إلا أن قــانون دعــاء مــدنيالشــكوى المصــحوبة بإأن المشــرع لــم یعــرفورغــم 
متضــرر مـن جنایــة أو جنحــة الحــق فــي أن یـدعي مــدنیا أمــام قاضــي التحقیــقلكــل شــخصأنیـنص علــى 

، بموجــب شــكوى یــدعي فیهــا بالمطالبــة بــالحقوق المدنیــة، طالبــا أن یقضــي لــه القضــاء الجزائــي المخــتص
1.ض عما لحقه من ضرر بسبب الجریمةبالتعوی

یترتـــب علـــى هـــذا الإدعـــاء تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة تلقائیـــا بمجـــرد قبولـــه، إذ یجـــب علـــى قاضـــي 
التحقیــق إذا قبــل الإدعــاء المــدني المباشــر أن یفــتح تحقیقــا قضــائیا فــي الموضــوع إلــى حــین التصــرف فیــه 

مـر بالإحالـة إلـى المحكمـة إذا كانـت الوقـائع تشـكل والذي یكون إما بإصدار أمـر بـألا وجـه للمتابعـة، أو الأ
جنحـــة أو مخالفـــة، أو أمـــر بإرســـال ملـــف الـــدعوى وقائمـــة بأدلـــة الإثبـــات إلـــى النائـــب العـــام لـــدى المجلـــس 

2.القضائي بمعرفة وكیل الجمهوریة إذا رأى أن الوقائع تشكل جنایة

مــة علــى الســیر فــي فــي حــق النیابــة العاالإجبــارنــوع مــن فــي الادعــاء المــدني المباشــرأنورغــم 
تطلــب مــن كأصــل أننــه لــیس لهــا كمــا أ،تحریكهــا فــي هــذه الحالــة لا یعــود لهــاأنبمــا الــدعوى العمومیــة

، إلا لأســـباب تخـــص قاضـــي التحقیـــق عـــدم فـــتح تحقیـــق بخصـــوص الشـــكوى المصـــحوبة بالادعـــاء المـــدني
نـه لا یقـع أإلا، ن الوقـائع لـیس لهـا وصـف جزائـيلأعـدم إمكانیـة السـیر فیهـا الدعوى العمومیـة أوانقضاء

، إذ یقـف دور الضـحیة عنـد تحریـك الـدعوى العمومیـةاستثناء على اسـتئثار النیابـة العامـة بمباشـرة الـدعوى
ــــدعوى العمومیــــة التــــي هــــي ، وبمجــــرد تحریكهــــا3العمومیــــة تباشــــر النیابــــة العامــــة إجــــراءات الســــیر فــــي ال

.4لعامةاختصاص أصیل ومطلق للنیابة ا

أنها أمام قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، على الشكوى المصحوبة بادعاء مدني وینظر إلى 
فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة، ویكـــون فـــي الجنایـــات والجـــنح دون الضـــحیةأكثـــر الوســـائل تجســـیدا لحـــق 

، أمــا المشــرع الفرنســي فقــد نــص علــى هــذه الصــورة بــنفس قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــريمــن 72أنظــر المــادة رقــم 1
:في ذلكأنظر: من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي75الأحكام الواردة في القانون الجزائري بموجب المادة 

G.Stefani ,G.Levasseur et B.Bouloc, op. cit, p 283.
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري163و164و166رقمادو أنظر الم2
ویجــب الإشــارة إلــى أنــه لا یجــوز لقاضــي التحقیــق فــي غیــر هــذه الحــالات ،نفســهقــانونالمــن 73/3أنظــر المــادة رقــم 3

من قانون الإجـراءات الجزائیـة وبنـاء علـى طلـب النیابـة العامـة رفـض إجـراء تحقیـق، 73المنصوص علیها حصرا في المادة 
مشــار إلیــه ،2003دیســمبر03، الصــادر بتــاریخ 251785قــرار صــادر عــن المحكمــة العلیــا ، ملــف رقــم : أنظــر فــي ذلــك

.151كاملا في نبیل صقر، مرجع سابق، ص 
4 H.Donnedieu De Vabres et D.bosly, Elément de droit de la procédure pénale, Maison de
droit de Louvain, Paris, 1993, p 36 .
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بالاسـتدعاء المخالفات، على عكس الوسیلة الأخرى المتمثلـة فـي التكلیـف المباشـر بالحضـور أو مـا یعـرف 
1.التي تكون في بعض الجنح والمخالفات كأصل عاملمباشرا

حـق الضـحیة تقریـریرجـع: الشـكوى المصـحوبة بإدعـاء مـدنيدواعي الإقرار للضحیة بحقـه فـي .2
عــدة اعتبــارات یمكــن إجمالهــا فــي إلــىدعــاء مــدني أمــام قاضــي التحقیــق الشــكوى المصــحوبة بإفــي تقــدیم

:الآتي
ن الضحیة حین ممارسـته ، لأكسر احتكار النیابة لسلطة تحریك الدعوى العمومیة:الأولالاعتبار

لهــذا الحــق، یــدخل الــدعوى العمومیــة فــي حــوزة القضــاء دون تــدخل یــذكر مــن النیابــة العامــة، وبــذلك یكســر 
2.هذا الإجراءاحتكارها ل

نوعـــا مــن رقابـــة الشــكوى المصـــحوبة بإدعــاء مــدني أمـــام قاضــي التحقیــقمثــلت:الاعتبــار الثـــاني
ـــدعوى  ـــة، ففـــي عـــدم تحریكهـــا لل ـــة العامـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومی الأفـــراد علـــى ســـلطة الملائمـــة للنیاب

یبـادر بتحریـك الـدعوى أنن الضـحیة لـه ها فـي ملائمـة التحریـك، فـإلسـلطتإعمـالاالعمومیة تهاونا منهـا أو 
ني المباشر في دعاء المدلذا لا یجوز الإ، 3قاضي التحقیقأمامدعاء مدني مصحوبة بإعن طریق شكوى

4.لا وجه للمتابعة في الدعوى العمومیة لسبق تحریكهاحالة صدور الأمر بأ

وسـیلة لـربح الوقـت التحقیـقالشكوى المصحوبة بإدعـاء مـدني أمـام قاضـي عتبرت:تبار الثالثالاع
لجریمـة، وتسـریعا لحصـوله علـى حقـه للإجراءات، وتیسـیرا علـى المضـرور مـن اوتبسیطا بالنسبة للضحیة،

5.في جبر الضرر الذي ألحقته به الجریمة

تحریك الدعوى العمومیـة إلا عـن إلى غایة القرن التاسع عشر لم یكن قانون تحقیق الجنایات الفرنسي، یقر للمتضرر حق 1
طریق الاستدعاء المباشر في الجنح والمخالفات دون الجنایات، واقتصر تحریك الدعوى العمومیة أمام قاضـي التحقیـق علـى 
النیابة العامة وحدها، إلا أن بعض الأحكام خرجت عن هذا الحكـم القـانوني، وأیـدت محكمـة الـنقض هـذا الاتجـاه فـي حكمهـا 

، بقولهــا أن إدعــاء المــدعي المــدني أمــام قضــاء التحقیــق یترتــب علیــه بالضــرورة نفــس 08/12/1906در فــي الشــهیر الصــا
الآثار التي تترتب على الادعاء إذا كان قد تم بناء على طلب النیابة العامة، من هنا یكون لقضاء التحقیـق الحـق بـل وعلیـه 

ابـة العامـة، وقـد وضـع هـذا الحكـم المضـرور علـى قـدم المسـاواة مـع الواجب في أن یقوم بعمله مسـتقلا اسـتقلالا تامـا عـن النی
:النیابة العامة من حیث إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة في الجنایات أمام قضاء التحقیق، أنظر في ذلك

J – M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Collec fondamental, 2e

édition, PUF, Paris, 2006,p320.
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة فـي التشـریع والقضـاء والفقـه، الطبعـة الثالثـة، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات 2

.285، ص 1999والنشر والتوزیع، لبنان، 
3 M. Benichou, La place des victimes dans la procédure pénale; http:// www.blogavocat.fr. le
25/02/2011 - 09:00 .

.210علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص 4
.80، ص2010جزائر، الة، دار هومة، الخامسالطبعةجزائري، الالجزائیةراءاتالإجقانونفيمذكرات،طحزیمحمد5
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الشـكوى أنالجزائیـة، الإجـراءاتفـي ضـوء بـاقي نصـوص قـانون 72خلال المـادة وما یستفاد من 
لعـرض ة لتحریـك الضـحیة للـدعوى العمومیـةوسـیلفي نظر المشرع الجزائـري هـيمدنيادعاء المصحوبة ب

أو رغبــــة منــــه فــــي ربــــح نیابــــة العامــــة بــــذلكدعــــواه المدنیــــة أمــــام القضــــاء الجزائــــي فــــي حــــال لــــم تبــــادر ال
رد علـى سـلطة النیابـة العامـة فـي ملائمـة فقطهومن حیث وعلى هذا فالمشرع لم یقر بهذا الحق ، 1الوقت

لاعتبــارات عملیــة أیضــا ، وإنمــا إعمــالا ن تحقــق ذلــكوإ تحریــك الــدعوى العمومیــة وكنــوع مــن الرقابــة علیهــا
حجیّـةمبـدأهـومكـرّسلمبـدأوتحقیقـاالإجـراءاتفـيوالسـرعةالفعّالیـةتحقیقو الأدلّةتوحیدمنهاوقانونیة

.المدنيعلىالجنائيالحكم

ممارسة الضحیة لحقه في الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيشروط: ثانیا

الأصـل العـام أن المشـرع الجزائـري لـم یشـر إلـى أي شـروط موضـوعیة صـریحة، مـا عـدا مـا یتعلـق 
مـن 72و 66و 2لمواد أنه وبالرجوع إلى اإلابالوصف الجزائي للجریمة من حیث هي جنایة أو جنحة، 

أوةبوصف جنایـفي قیام جریمةیمكن إیجازها ، ستخلص عدة شروطنأنیمكن الجزائیة الإجراءاتقانون 
2.صاحب الشكوىوتوافر صفة المضرور في،صي مباشر ناتج عن هذه الأخیرةووجود ضرر شخجنحة

ــة أو جنحــة.1 ــوع جریمــة ذات وصــف جنای إن منــاط الحــق فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، هــو :وق
4ابتـداء، لذلك یجب أن یكون للفعل الذي ترتـب علیـه الضـرر وصـف الجریمـة 3الضرر الناتج عن الجریمة

لجنائیـة، لـمغلـب التشـریعات اسـیرا علـى نهـج أ، 5وهـو مـا یسـتفاد مـن نصـوص قـانون الإجـراءات الجزائیـة
المعتبـرةالأفعـالتبـینالتـيبـإیراد النصـوصاكتفـىوإنمـاللجریمـة؛تعریفـاً الجزائـريالعقوباتقانونیضع

أنغیـر؛للجریمـةوتعـددت التعریفـات الفقهیـة تاختلفـوقـدارتكاب الجریمةىعلالمقررةوالعقوباتجرائم،

: أنظر أیضا.537، مرجع سابق، ص محمد محمود سعید1
P.Faivre, Action civile in Encyclopédie Juridique, Répertoire de droit pénal et procédure
pénale: tome 1, Dalloz, Paris, p 8.

مـن المقـرر قانونـا أن كـل شـخص یـدعي بأنـه مضـار :" 1996مـارس 26جاء في قرار المحكمة العلیـا، الصـادر بتـاریخ 2
بجریمـة أن یــدعي مــدنیا بتقـدیم شــكوى أمــام قاضـي التحقیــق المخــتص ومتــى كـان ذلــك فإنــه لا یمكـن لقاضــي التحقیــق تجنــب 

ة علـــى شـــرطین وهمـــا الضـــرر ســـواء كـــان مادیـــا أو معنویـــا التحقیـــق طالمـــا كانـــت الشـــكوى المصـــحوبة بادعـــاء مـــدني متـــوفر 
، المجلــة القضــائیة، قســم المســتندات والنشــر 139258ملــف رقــم ." والتكییــف الإجرامــي للوقــائع المنســوبة إلــى المشــتكى منــه

.167، ص 1996الجزائر، العدد الثاني، لسنة وزارة العدل، للمحكمة العلیا،
، تـــــاریخ www.staralgeria.net، 2001اكتــــوبر09، الصـــــادر بتــــاریخ 225524قــــرار المحكمــــة العلیـــــا، ملــــف رقــــم3

.   16:00: ، تاریخ الخروج15:30، على الساعة 2015مارس 11: الدخول
جیلالـــي بغـــدادي، التحقیـــق دراســـة مقارنـــة نظریـــة وتطبیقیـــة، الطبعـــة الأولـــى، الـــدیوان الـــوطني للأشـــغال التربویـــة، الجزائـــر 4

.85، ص 1999
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 72و2/1المواد رقم أنظر5
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القانونلهیفرضجنائیةإرادةعنصادرمشروعغیرفعل"نهابأالجریمةتعریفإلىیذهبالراجحالرأي
مـنالقـانونلهـایحـددهبمـا، الجریمـةنـوعتحدیـدفـيالعبـرةأنالمقـررومـن، ."1احترازیـاً تـدبیراً أوعقوبـة
؛ ذلـك أن للقاضـي أن ینـزل عـن العقوبـة المقـررة إمـا عقوبـةمـنالقاضـيبـهینطـقبمـایعطیـهلا،عقوبـة

العبــرةن، وتطبیقــا وعطفــا علــى ذلــك فــإ2إعمــالا لنظریــة الظــروف المخففــة أو تطبیقــا لعــذر قــانوني مخفــف
بالوصــف وإنمــابالوصــف الــذي یعطیــه المضــرور مــن الجریمــة للواقعــة التــي یؤســس علیهــا شــكواه، تلیســ

مــدني شــكوى المصــحوبة بإدعــاء الفــي حــق الضــحیة ولمــا كانــت الجریمــة هــي أســاس ،3القــانوني الصــحیح
عوى العمومیــة بالنســبة لهــذه انقضــاء الــدیتمثــل فــي عــدمآخــرذلــك شــرط وشــرطا لقبولــه فإنــه یترتــب علــى

4.الجنحةأوالجنایة 

نها م وجود متابعة قضائیة سابقة من شـأمدني عددعاء إشكوى الضحیة المصحوبة بلقبول یشترط 
إذ أنــه فــي حــال وجــدت،أن تجعــل الــدعوى العمومیــة منتهیــة بقــرار نهــائي ســواء أكــان بــالبراءة أو بالإدانــة

ضـــد ، حتـــى ولــو كــانالأشــخاص الــذین شـــملهم القــرار القضــائيدعــاء المـــدني غیــر جــائز ضـــد یصــبح الإ
دعــاء المــدني وصــار هــذا لا وجــه للمتابعــة أو رفــض الإبــأبقــرار إذا كانــت الــدعوى قــد انتهــت أمــامجهــول، 

دعاء المدني مرفوض شكلا جاز للمدعي المدني تصحیح إذا كان الإ، الأولحالینار نهائي فإننا نمیزالقر 
إذا كــان ســبب القــرار موضــوعیا والثــانيعــاء مــن جدیــد أمــام قاضــي التحقیــق، دة الادالإجــراء الفاســد وإعــا

ن هــذا الأمــر حكمــه حكــم أمــر انتفــاء وجــه الــدعوى ومــن ثمــة لا ة انقضــاء الــدعوى العمومیــة مــثلا فــإكحالــ
علـى ظهـور أدلـة جدیـدة حیـث تبقـى ه مـرة أخـرى حتـى لـو كـان ذلـك بنـاء یجوز للمدعى المدني إقامة ادعائ

والمتعلقـة ،انون الإجـراءات الجزائیـةمـن قـ175الأخیرة حقا للنیابة العامة وحدها تطبیقا لأحكام المـادة هذه
. بالتحقیق في حالة ظهور أدلة جدیدة

محمـد أبـو : وتعرف الجریمة في الفقه الإسلامي على أنها محظورات شرعیة زجر االله عنهـا بحـد أو تعزیـر، أنظـر فـي ذلـك1
.6دون تاریخ نشر، ص زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر، 

.قانون العقوبات الجزائريمن 52و53أنظر المواد رقم 2
، المجلـة القضـائیة، قسـم الوثـائق والمسـتندات 1990جـانفي 08، صـادر بتـاریخ 77746قرار المحكمة العلیا، ملف رقـم 3

قــــرار المحكمــــة العلیــــا رقــــم : أنظــــر أیضــــا. 235، ص 1992بالمحكمــــة العلیــــا، وزارة العــــدل، الجزائــــر، العــــدد الرابــــع لســــنة 
، على 2015مارس 21: ، تاریخ الدخولStaralgeria.net.www:متوفر على ،16/11/2000، المؤرخ في248289

.13:30: ، تاریخ الخروج12:15الساعة 
.120، ص 2006دون دار نشر، الجزائر، الجزء الثاني، التحقیق، دون طبعة، : ، الموسوعة الجنائیةعلي جروة4
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ا یشـكل اتجاهـدعاء مـدنيبإةالشكوى المصحوبحق الضحیة فيتقریر ننظرا لأ:حصول الضرر.2
المتضرر في صورةحیة وقوع الجریمة حتى ینشأ حق الضلا یكفي نه نحو خوصصة الدعوى العمومیة، فإ

جانـب ذلـك إلىیجب إذ، 1مدنيمصحوبة بادعاء المبادرة بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى في
حصول ضرر شخصي للضـحیة نـاتج مباشـرة عـن الجریمـة، إذ لا دعـوى بغیـر مصـلحة ولا مسـؤولیة بغیـر 

، ویشـترط العامة للمسؤولیة المدنیة التي ترتكز على فكرة السببیةوهو شرط قانوني مطابق للقواعد ؛ 2ضرر
ریمـة والضـرر علاقـة بـین الجأنیثبـت أنفي كل من المسؤولیة المدنیة والجزائیة السـببیة المباشـرة، فیجـب 

ویعرف الفقهاء الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص فـي حـق مـن حقوقـه الشخصـیة ،السبب والمسبب
ا؛ ومعنــى أن ویشــترط فــي الضــرر أن یكــون شخصــیا ومباشــر ،3فــي مصــلحة یحمیهــا القــانونالیــة أو أو الم

ـــاك علاقـــة ســـببیة متصـــلة وفـــق الســـیر العـــادي للأمـــور بـــین الجریمـــة  یكـــون الضـــرر مباشـــرا أن تكـــون هن
، أي أن یصیب الضرر الشخص الشاكي منه، دون أن یشترط أن تقع الجریمـة مباشـرة علـى مـن 4والضرر

منهـــا، بـــل یكفـــي أن یلحقـــه ضـــرر جراءهـــا، ســـواء مباشـــرة أو وقعـــت علـــى غیـــره ونالـــه منهـــا أصـــابه ضـــرر 
ضــرر، ومــن ثــم یقبــل مــن الــزوج أن یقــدم باســمه شــكوى مصــحوبة بادعــاء مــدني، مطالبــا بــالتعویض عــن 

5الضرر الناشئ عن القذف أو السب الموجـه إلـى زوجـه، متـى كانـت عبـارات السـب أو القـذف تتعـدى إلیـه

وتقــدیر وجــود علاقــة . لیــه أن یثبــت هــذا التعــدي الــذي یعتبــر ضــررا شخصــیا مباشــرا بالنســبة إلیــهإلا أن ع
6.السببیة بین الضرر والجریمة أمر موضوعي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

1 F. Vercamer, Les droits de la victime dans la procédure pénale, le 29/07/2011, http://www.
Vercamer.fr, le 15/11/2014, 15:45.

. 104-103، ص 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2
3G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges, La place de la victime sur la scène pénale en Europe, V "
Représentation de la souffrance sur la scène du droit étatique…" par S. Liwerant, PUF, Coll.
les voies du droit, Paris, 2008, p207.

لجنحــة المباشــرة والــدعوى المدنیــة أمــام المحــاكم الجنائیــة، دون طبعــة، دار المطبوعــات معــوض عبــد التــواب، الوســیط فــي ا4
31، ص 1986الجامعیة، مصر، 

.603جندي عبد الملك بك، مرجع سابق، ص5
، أنظـر 161، ص 1989حسن المرصفاوي، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، 6

، المجلـة القضـائیة، قسـم الوثـائق والمسـتندات 24/07/1988، الصـادر فـي 67364ا المحكمة العلیا، ملف رقم قرار : أیضا
ومثــال الضــرر غیــر المباشــر، مــا یلحــق دائنــي .229، ص 1993بالمحكمــة العلیــا، وزارة العــدل، الجزائــر، العــدد الرابــع، 

محـلا لهـا، أو الضـرر الـذي یصـیب شـركة التـامین نتیجـة جنحـة المجني علیه من افتقار في ذمتهم بسبب الجریمة التي كـان 
القتل الخطأ التي وقعت على المؤمن علیه لدیها، وقد قضت المحكمة العلیا بـأن الضـرر فـي الحـالات السـابقة لا یعـد ضـررا 

قــرار : ي ذلــكمباشــرا، وبالتــالي للأطــراف التــي تعــد نفســها متضــررة أن ترفــع دعــوى تعــویض أمــام المحــاكم المدنیــة، أنظــر فــ
قسم الوثائق والمستندات ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 24/07/1990، الصادر في 68947المحكمة العلیا، ملف رقم 

.118، ص 1992، العدد الرابع،بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر
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ویجــب أن یكــون الضــرر محققــا ومؤكــد الوقــوع؛ أي أن یســتند إلــى مصــلحة موجــودة ومحققــة، فــإذا 
ـــدم ب ن الضـــرر الـــذي ســـببته الجریمـــة یمـــس وى مصـــحوبة بادعـــاء مـــدني، فـــذلك لأشـــكجـــاز للمتضـــرر التق

إذا كـان واقعـا ظـاهرا ملموسـا غیـر محققاالضرربمصلحة نشأت ووجدت بالفعل وأصبحت محققة، ویكون
لا یكفــي احتمــال وقــوع و ، 1أم لامتوقــف تعرفــه علــى أمــر آخــر، بصــرف النظــر عمــا إذا كــان مقــداره محــددا

ن یكون حالا أو أن یكون تحققه في المستقبل مؤكدا، كالجرح الذي یترتب علیه عجز الضرر، إنما یجب أ
، ولا ینبغـي ى العینـین مـثلایمنع صاحبه من مزاولة عمله لمدة معینة وكفقد البصر نتیجـة إصـابته فـي إحـد

أساســـاالـــذي یصـــلح و ن تراخـــى حلولـــه فـــي المســـتقبلن الضـــرر المســـتقبل وهـــو ضـــرر محقـــق وإ الخلـــط بـــی
أموریقع أو لا یقع فهو متوقف على أنالذي یمكن الضرر المحتمل بین ، و 2دعاء المدني بصفة عامةللإ

ســس التأدعــاء المــدني ســواء المباشــر أو للإكأســاسمســتقبلیة یســتحیل تعرفهــا قبــل حــدوثها الــذي لا یصــلح 
3.قاضي التحقیقأمامكطرف مدني 

یمكـــن تعویضـــه بغـــض النظـــر عــــن ،وحـــالاتفویـــت الفرصـــة فـــي حـــد ذاتـــه ضــــررا محققـــایعتبـــر 
قـانون الإجـراءات الجزائیـة علـى أن نـصوقـد.احتمالات الكسب أو الخسارة التي تنجم عن تفویت الفرصة

الضـرر المـادي أمـا، 4الدعوى تكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر سـواء كانـت مادیـة أو أدبیـة أو جثمانیـة
الإنســان فــي ذمتــه المالیــة فیــنقص منهــا ســواء فــي الحــال أو الــذي یصــیب فیعــرف علــى أنــه ذلــك الضــرر

، ولا یثیــر هــذا النــوع مــن الضــرر فــي المــآل؛ أي الــذي یــؤدي إلــى خســارة مالیــة أو یــؤدي إلــى فــوات الكســب
المشـرع الجزائـري وقـد فصـل . 5ظل وجود الخبرة الفنیة أي صعوبات تذكر في تحدیـده وإثباتـه وتقـدیر قیمتـه

الــذي یعــرف علــى أنــه كـل ضــرر یصــیب الفــرد فــي ســلامة هــذا الأخیـر والجســماني، بـین الضــررین المــادي 
، ویعتمــد لا یــزال یــدمجهما معــاالــذي بعــض الفقــه علــى خــلافلنظــر عــن مــدى جســامته، جســمه بغــض ا

یثیـر الضـرر الأدبـي أو مـن ذلـكعكـس الوعلـى ، 6الخبـرة الطبیـةلـىعوتقـدیره الضرر الجسماني فـي إثباتـه
أیـنوتقـدیره، ویعـود ذلـك لطبیعـة محلـه، إثباتـهالمتعلقـة خصوصـا بصـعوبة الإشـكالیاتالمعنوي العدید من 

أو نسـبة أمـور أو شرفه أو كرامته أو شعوره وأحاسیسه أو یقلل من تقدیر ذاتـهیصیب الشخص في سمعته

.162حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 1
2 G.Stefani ,G.Levasseur et B.Bouloc, op.cit, p 197.
3 R. Merle et A. Vitu, op.cit, p 66.

. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري3أنظر المادة رقم 4
.215علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص 5
.84جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 6
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موضــوعیا یخضــع للســلطة ، ویعــد أمــرا 1أهــل وطنــهمعینـة لــه لــو صــحت لترتــب علیهــا احتقــاره وازدراؤه عنـد 
2.الموضوعقاضيالتقدیریة ل

أنـــه لا توجـــد حـــدود فاصـــلة بـــین الضـــرر المـــادي والضـــرر المعنـــوي، فالضـــرر قـــد یكـــون والأصـــل
مزدوجــا أو مزیجــا مــن الاثنــین، كالقــذف فــي حــق التــاجر بالإســاءة لســمعته فــي الأوســاط التجاریــة، فیصــیبه 

ویكفــي لأن تقــع ممارســة الضــحیة لحقــه فــي الشــكوى ، 3واحــدآننتیجــة لــذلك ضــررین مــادي ومعنــوي فــي 
التـي یـدعي یـدل ظـاهر الوقـائعأن، وإجراءاتـهحـال تـوافر بـاقي شـروطه ة بادعاء مدني صـحیحةالمصحوب

طبیعتــه مادیــا أو جســمانیا أو وجــود ضــرر فعلــي قــد لحــق بــه وأصــابه مهمــا كانــت علــىبشــأنها الضــحیة 
المباشــرة ، وعـن تــوافر رابطـة الســببیة بـین الفعــل الجرمـي والنتیجـة المتمثلــة فـي الضــرر، أي الصـلة 4معنویـا

.یطالب المتضرر بإثبات ذلكأن، دون بین الجریمة والضرر المدعى به

ممارسـة الضـحیة لحقـه فـي شـروطلا یكفـي لاكتمـال : صـاحب الشـكوىفـي صفة المضرورتوافر .3
ن یترتـب علیهـا ضـرر، وإنمـا جنحة وأتقع الجریمة بوصف جنایة أو أن، الشكوى المصحوبة بادعاء مدني

مـن ق ا 72وفقـا لمنطـوق المـادة صـفة المضـرورصـاحب الشـكوىتتـوفر فـيأناشترط المشرع الجزائري 
ــم یســتقر علــى رأي ، ذلــك أنفــي علــم الضــحیةوهــو الأمــر الــذي لا یلقــى ترحیبــا ، ج بعــد فــي هــذه الفقــه ل

.المسألة

هـــذه أنفمـــن ینطلـــق مـــن ،رأيهـــو اخـــتلاف منطلـــق كـــلعـــدم الاتفـــاق حـــول هـــذه المســـألةومـــرد 
الـدعوى العمومیـة وأن الشـكوى المصـحوبة بإدعـاء تحریك ابة في ملائمة المكنة وجدت كرد على سلطة النی

وسـیلة لتحقیـق نـوع مـن من حیث هيوبین حقوق الضحیة أو الأخیرةلتحقیق توازن بین هذه تمدني وجد
وحـده مجني علیهللأنالقول إلى، یخلص الملائمة في تحریك الدعوى العمومیةسلطة الرقابة الفردیة على 

ن هـذا یمثـل النتیجـة الطبیعیـة لكـون الحـق الخـاص المحمـي لأتحریـك الـدعوى العمومیـة،المبادرة بالحق في 
یخــول هــذا أنهــو الحــق فــي عقــاب الجــاني فیكــون طبیعیــا الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدنيعــن طریــق 

قـر الذي أیؤید ذلك القضاء الحدیث في فرنساأمر تحریك الدعوى بعقاب الجاني، ومامن یعنیه إلىالحق 
باستقلال الحق في تحریك الدعوى العمومیة عن حق طلـب التعـویض، فقبـل تحریـك الـدعوى العمومیـة مـن 

. 309طه السید أحمد الرشیدي، مرجع سابق، ص 1
السلســـلة القضــائیة، قـــرارات المجلــس الأعلـــى ، 10/12/1981، الصــادر فــي 24500ار المجلــس الأعلـــى، ملــف رقـــم قــر 2

.87، ص 1987مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ال،للقضاء
1992الجزائري، دون طبعـة، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر، مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع 3

.59ص
نـه لا یكفـي مجـرد جــرح الإحسـاس أو إیـلام العواطـف لجـواز الادعـاء المـدني فـي كـل صــوره ألقـد ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى 4

. وإنما یشترط أن یكون هناك ضرر جدي یمكن تقدیره أي ضرر مواز لمصلحة حقیقیة
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لحكم المجني علیه رغم عدم وجود الحق في التعویض وحتى في حالـة عـدم اختصـاص القضـاء الجنـائي بـا
.1في التعویض

من توابع مصـالحه المدنیـة نه على أحق الضحیة في تحریك الدعوى العمومیة إلىمن ینظر أما
فقـطمـن الجریمـةعلى المضروردعاء مدنيفي الشكوى المصحوبة بإحق الالناتجة عن الجریمة، فیقصر 

ن اختلفا وإ ،2یتحدا بحیث یكون المجني علیه مضرورا من الجریمةأنن كان الغالب دون المجني علیه، وإ 
تتـوفر فـي المضـرور أنوقـد اشـترط بعـض الفقـه فللمضرور وحده أن یقدم شكوى مصحوبة بادعـاء مـدني،

لا مناص من أن تتوفر صفة المجني علیه وهـو مـا یمثـل العنصـر أنه صفة المجني علیه أیضا ففي رأیهم 
الاعتــداء علــى حــق لــه یحمیــه القــانون، وتــوفر المصــلحة التــي تمثــل العنصــر المــادي الــذي قوامــهالقــانوني

، وهــو تضــییق دون ســند قــانوني ولــه نتــائج 3الــذي قوامــه الضــرر الــذي أصــاب المجنــي علیــه مــن الجریمــة
4.خطیرة

ـــــأن الشـــــكوى المصـــــحوبة بإ ـــــى القـــــول ب دعـــــاء مـــــدني كمـــــا الاســـــتدعاء ویـــــذهب بعـــــض الفقهـــــاء إل
المجنــي علیــه، ذلــك أن حــق المضــرور فــي طلــب تعویضــه عــن و حــق لكــل مــن مطلــق المضــرور المباشــر،

الضـرر الــذي تسـببت لــه بــه الجریمـة، یعــد مبــررا للخـروج عــن قواعـد الاختصــاص، وحــق المجنـي علیــه فــي 
بــه عــن طلــب التعــویض ویبــرر وحــده الحــق فــي تحریــك الــدعوى مــن العمــق حــد ینفصــلمعاقبــة الجــاني لــه 

أنكانت الدعوى المدنیة تقبل من المضرور ولو لـم یكـن مجنیـا علیـه، فیجـب إذانه ومفاد ذلك أالعمومیة،
ویمكن التوصل إلى هذه النتیجة من ،5تقبل الدعوى العمومیة من المجني علیه ولو لم یدعي بحقوق مدنیة

ى أن المجنـي بـدعو ،الأحـوالبحیث یسمح بدخول المجني علیه في كل المضرورخلال التوسع في مفهوم 

عوض، حقوق المجنـي علیـه فـي الـدعوى الجنائیـة، أعمـال المـؤتمر الثالـث للجمعیـة المصـریة للقـانون الجنـائي محي الدین 1
447رمســیس بهنــام، مشــكلة تعــویض المجنــي علیــه فــي الجریمــة، المرجــع نفســه، ص: ، وأیضــا26-25مرجــع ســابق، ص 

:أنظر أیضا
F .Alt – Maes, " Le concept de victime en droit civil et en droit pénal", in: Revue de science
criminelle et de droit pénale comparé, no 1, janv- mars 1994, p 35.

أعمــال المــؤتمر الثالــث للجمعیــة المصــریة للقــانون البشــري الشــویرجي، دور النیابــة العامــة فــي كفالــة حقــوق المجنــي علیــه،2
.197الجنائي، مرجع سابق، ص

محمـود محمـود مصـطفى، حقــوق المجنـي علیـه خـارج الــدعوى الجنائیـة، أعمـال المـؤتمر الثالــث للجمعیـة المصـریة للقــانون 3
.432-431الجنائي، مرجع سابق، ص 

2003أحمد عبد اللطیف، القضاء الجنائي وحقوق ضـحایا الجریمـة، الطبعـة الأولـى، دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، مصـر، 4
.37ص

.رأي الذي أجمع علیه وكان من ضمن التوصیات في المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائيوهو ال5
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ن لــم تتحقــق نتیجتهــا تســبب إزعاجــا مــة ولــو وقفــت عنــد الشــروع، لأنهــا وإ علیــه یلحقــه أبــدا ضــرر مــن الجری
1.واضطرابا كافیین لتمثیل عنصر الضرر

لا یقبل الادعاء المدني المباشر إذا علق توافر صفة المضرور في الضـحیة علـى النتـائج التـي قـد 
على المتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مـدني أن یقـدم العناصـر التـي تبـرر یصل إلیها التحقیق، وإنما یجب 

2.استعماله لهذا الحق

ویشـــترط فـــي المضـــرور، أن یكـــون متمتعـــا بأهلیـــة التقاضـــي، وأن یتمتـــع بكامـــل قـــواه العقلیـــة وفقـــا 
ــم یكــن قــد حجــر علیــه  ، فــإذا كــان قاصــرا أو محجــورا علیــه یمــارس الضــحیة حقــه فــي 3للقــانون المــدني ول

تحریــك الــدعوى العمومیــة بشــكوى مصــحوبة بإدعــاء مــدني عــن طریــق نائبــه القــانوني الــذي تتــوفر لــه صــفة 
، والجــدیر بالــذكر أن المشــرع الجزائــري لــم 4والمضــرور إمــا أن یكــون شخصــا طبیعیــا أو معنویــا. المضــرور

یـه، وتـرك الأمـر یعالج مسألة مدى انتقال الحق في الشكوى المصحوبة بادعاء مـدني إلـى ورثـة المجنـي عل
للاجتهاد القضـائي والفقهـي، إلا أن المتفـق علیـه هـو إعمـال القواعـد العامـة، فمتـى ثبـت أن الـوارث أصـیب 
بضرر شخصي مباشر ومحقق من جنایة أو جنحة سواء كان الضـرر مادیـا أو جسـمانیا أو أدبیـا، اكتسـب 

5.بادعاء مدنيالحق في المبادرة بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى مصحوبة 

رغــم صــراحة النصــوص القانونیــة التــي تقصــر الحــق فــي الادعــاء المــدني المباشــر علــى المضــرور 
وســیلة هــيالشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدنيأن نجــدها غیــر منطقیــة، انطلاقــا مــن أننــاإلامــن الجریمــة، 

رقابة على سـلطة النیابـة العامـة فـي آلیةمثل یهي الغایة، كما عوى العمومیة من قبل الضحیة و لتحریك الد
ن كــان وإ فحســب،تحریــك الــدعوى العمومیــة، ولــیس وســیلة لعــرض الــدعوى المدنیــة علــى القضــاء الجزائــي

نـه لـیس الهـدف إلا أ،حد النتائج النهائیة المبتغاة من طرف الضحیةثل أالحصول على تعویض الضرر یم
مـن یوجـد مـانعلا انن كـالأخیـر، وإ الرأيوبالتالي یرجح،أمامهالأساس وإلا لكان الطریق المدني مفتوحا 

، ص 1972حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، 1
115.

. 177محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 2
مكــرر مــن قــانون العقوبــات 9قضــائیا وفقــا لأحكــام القــانون المــدني أو قانونیــا؛ والــذي عرفتــه المــادة والحجــر إمــا أن یكــون 3

حرمــان المحكــوم علیــه مــن ممارســة حقوقــه المالیــة أثنــاء تنفیــذ العقوبــة الأصــلیة و تــتم إدارة أموالــه طبقــا :" الجزائــري علــى أنــه
".للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

حق الشخص المعنوي في الإدعاء المدني المباشر والإدعـاء أمـرا محققـا قانونـا فـي التشـریعین الجزائـري والفرنسـي وإن كان 4
غیر أن القضاء الفرنسي على عكس القضاء الجزائري قد أظهر تشددا واضحا في قبول الإدعاء المدني المباشـر المقـدم مـن 

.وما بعدها33أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص : أنظر في تفصیل ذلك. قبل الأشخاص المعنویة الخاصة
عـــادل مشموشـــي، ضـــمانات حقـــوق الخصـــوم خـــلال مرحلـــة مـــا قبـــل المحاكمـــة الجزائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات زیـــن 5

.152-151، ص 2006لبنان،،الحقوقیة
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اختلاف التخوف منأنإلابالتفسیر الواسع لمفهوم المضرور لیشمل المجني علیه في كل الحالات الأخذ
أو ببسـاطة عبـارة المجنـي علیـه بصـریح الـنصبإضـافةنا نـدعو المشـرع للتـدخل التطبیقات القضائیة، یجعل

.رور بمصطلح الضحیة الذي یشمل كلا من المضرور والمجني علیهاستبدال مصطلح المض

الفرع الثاني 

ممارسة الضحیة لحقه في إجراء الشكوى المصحوبة بادعاء مدني

نظــم المشــرع الجزائــري ممارســة الضــحیة لحقــه فــي المبــادرة بتحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق 
إجــراء الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدني، عــن طریــق تحدیــده لإجــراءات قبــول هــذا الادعــاء ثــم للإجــراءات 

. الواجب اتخاذها بعد قبوله، وهو ما نعرض له تفصیلا تباعا، حتى یتسنى لنا تقییم هذا الحق

لدعوى العمومیة عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيالضحیة لإجراءات تحریك : أولا

یتطلب تحریك الـدعوى العمومیـة عـن طریـق شـكوى مصـحوبة بادعـاء مـدني إجـراءات أولیـة تتعلـق 
ودفــع مصــاریف الــدعوى وهــو مــا بتقــدیم الشــكوى مــن المضــرور وعرضــها علــى قاضــي التحقیــق المخــتص

:نعرض له تباعا

خــول قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري المضــرور مــن جنایــة أو :تقــدیم شــكوى مــن المضــرور.1
جنحة حق تحریك الدعوى العمومیة أمام قاضي التحقیق عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، ولم 

ق یتطلـــب القـــانون الجزائـــري علـــى غـــرار القـــانون الفرنســـي شـــكلا خاصـــا فـــي الشـــكوى مـــع الادعـــاء بـــالحقو 
أن یعبــر المضـــرور بــتتحقـــقوبنــاء علیــه المدنیــة، فهــو لــم یبـــین شــكلها أو البیانــات الواجــب توافرهـــا فیهــا، 

تتحقــق الشــكوى وبالتــالي یتصــور أن لقاضــي التحقیــق صــراحة عــن رغبتــه فــي الادعــاء بــالحقوق المدنیــة، 
یتخـذ فیهـا المضـرور صـفة عـن طریـق تقـدیم شـكوى مكتوبـة إلـى قاضـي التحقیـقالمصـحوبة بإدعـاء مـدني 

ن یطلـب تعـویض مـا أصـابه مـن ضـرر جـراء الجریمـة، كمـا یكفـي أن یعبـر المضـرور ، بـأ1المدعي المدني
قاضـي التحقیـق وفـي هـذه الحالـة، یـتم أمـامعن إرادته الواضحة والصریحة بالادعـاء بـالحق المـدني شـفاهة 

العـرف القضـائي ن كـان ، وإ 2والمضـرورتحریر محضر بذلك ویوقع علیه كل من قاضـي التحقیـق والكاتـب 

1 Ministère de la Justice Française, Les droits des victimes dans la procédure pénale, http://
vos-droits.justice.gouve.fr/index.php?rubrique =12053.le ven 27/02/2015, 08:30.

أحمـد شـوقي عمـر أبـو : ونلاحظ تطابقا بین المشرعین الجزائري والفرنسـي فـي مـا یتعلـق بشـكل الشـكوى ومضـمونها، أنظـر2
44خطوة، مرجع سابق، ص 
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دعـاء مـدني یجـب أن تكـون مكتوبـة، قیاسـا علـى السـاري العمـل بـه الشـكوى المصـحوبة بإأنقد جرى على 
1.فیما یخص العریضة الافتتاحیة في الدعاوى المدنیة

وكما أسلفنا وعلى غـرار شـكل الشـكوى لـم یحـدد المشـرع البیانـات التـي یجـب أن تتضـمنها الشـكوى 
نــه یجــوز لوكیــل الشــكوى غیــر مســببة تســبیبا كافیــا فإوإنمــا اكتفــى بالإشــارة إلــى أنــه فــي حالــة مــا إذا كانــت 

ن المـدعي وجـوب تعیـیإلىإضافة،2الجمهوریة طلب فتح تحقیق مؤقت ضد كل من یكشف التحقیق عنهم
المـــدني الـــذي یقـــیم خـــارج دائـــرة اختصـــاص المحكمـــة التـــي یجـــري علـــى مســـتواها التحقیـــق لمـــوطن مختـــار 

مــع الإشــارة إلــى أن عــدم التــزام المضــرور بهــذا الإجــراء لا یترتــب ،3بموجــب تصــریح لــدى قاضــي التحقیــق
4وإنما یسقط حقه في المعارضـة فـي عـدم تبلیـغ الإجـراءاتبإدعاء مدنيةشكواه المصحوبعلیه عدم قبول 

شــكوى المصــحوبة لتتضــمن اأنن العــرف القضــائي قــد جــرى علــى وجــوب فــإورغــم هــذا الفــراغ التشــریعي
:الآتيتمثل في ت،من البیاناتأدنىدعاء مدني حد بإ

المــدني المقــیم تكــون الشــكوى كتابیــة تحمــل اســم مقــدمها وتوقیعــه وتــاریخ تقــدیمها، وعلــى المــدعي -أ
خــارج دائــرة الاختصــاص الإقلیمــي للمحكمــة أن یصــرح لــدى قاضــي التحقیــق بموطنــه المختــار داخــل دائــرة 

.اختصاص المحكمة
تحدیــد الوقــائع التــي تســببت فــي الضــرر الــذي أصــاب المــدعي المــدني، الأمــر الــذي یســهل تكییــف -ب

حـــدوثها فـــي تحدیـــد الاختصـــاص وزمـــانالوقـــائع مـــن حیـــث هـــي جنایـــة أو جنحـــة، كمـــا یفیـــد تحدیـــد مكـــان
5.معرفة مدى انطباق قواعد التقادم على الوقائع من عدمهلیمي لقاضي التحقیق، ویسهل الإق

، المتعلقة بالوقائع وبالضـرر تقدیم الوثائق والمستندات اللازمة التي تثبت ادعاءات المدعي المدني-ت
.الناجم عنها الذي أصابه بصفة شخصیة ومباشرة ومحققة

عــن رغبتــه فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة والتأســس كطــرف مــدني وإلا للضــحیةالإعــلان الصــریح -ث
6اعتبرت شكواه مجرد تبلیغ عن الجریمة

الهویــــــة الكاملــــــة للمشــــــتكى منــــــه یــــــذكرأنضــــــد شــــــخص مســــــمى، فیجــــــب الضــــــحیة ســــــس تأإذا- ج
إذا رأى وكیـــل الجمهوریـــة أن الشـــكوى الموجهـــة ضـــد وموطنـــه، ویكفـــي ذكـــر اســـمه ولقبـــه، أو اســـم شـــهرته،

، ص 2006المجلـد الثـاني، دون دار نشـر، الجزائـر، : في الإجراءات الجنائیة، التحقیـق القضـائيعلي جروة، الموسوعة 1
15.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري73/5أنظر المادة رقم 2
.من القانون نفسه 76/1أنظر المادة رقم 3
.الإجراءات الجزائیة الجزائريقانونمن 76/2أنظر المادة رقم 4
، ص 1990إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، مصر، 5

221.
.222مرجع سابق، ص إدوارد غالي الذهبي،6



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

55

مســمى غیــر مســببة تســبیبا كافیــا، جــاز لــه أن یقــدم طلــب افتتــاح تحقیــق مؤقــت، ویجــوز لقاضــي شــخص 
مـن قـانون 89التحقیق سماع كل من وجه لـه الاتهـام فـي الشـكوى بصـفته شـاهدا مـع مراعـاة أحكـام المـادة 

1.الإجراءات الجزائیة

ف كــان لا یعــر غیــر مســمى فیتقــدم بشــكواه ضــد مجهــول، إذاســس ضــد شــخص أن یتأللضــحیةو 
ـــه یعرفـــه ولاالفاعـــل أو مرتكبـــي الجریمـــة، أو أ ـــده، أو أن ـــد تحمـــل مســـؤولیة تحدی ـــه یخشـــى الخطـــأ فـــي یری ن

2.إلى سیر التحقیقتحدیده، وبالتالي یترك تحدید الفاعل 

فهـي عـادة متبوعـة بطلـب افتتـاحي ضـد مجهـول، وعنـدما إشكالأيشكوى ضد مجهول للا تثیر او 
النیابـة إلـىمباشـرة دون العـودة إلیـهیوجـه الاتهـام الجـاني فلقاضـي التحقیـق أنتحدیـدإلىتصل التحقیقات 

3.العامة

ـــى .2 ـــق المخـــتصقاضـــي عـــرض الشـــكوى عل الشـــروط لقاضـــي التحقیـــقتتـــوافر یجـــب أن :التحقی
لیباشر فیها ولایـة قاضي التحقیقلالحدود التي بینها المشرععلى أنهص، والذي یعرف الخاصة بالاختصا

حوبة الشـكوى المصـویجب على قاضي التحقیق قبل البت فـي قبـول ، التحقیق في الدعوى المعروضة علیه
ن إیــداع الشــكوى أمــام قاضــي تحقیــق غیــر لأمــن عدمــه، التحقــق مــن مســألة الاختصــاص، دعــاء مــدنيبإ

4الأخیر بعـد سـماع طلبـات النیابـة العامـة إحالتهـا إلـى الجهـة القضـائیة المختصـةمختص یوجب على هذا 

ثبت له إذا، أمامهفي الشكوى المصحوبة بادعاء مدني المقدمة ویتحدد اختصاص قاضي التحقیق بالنظر
.والشخصيوالنوعيالإقلیميكل من الاختصاص 

تحقیــق التتعلــق بمــدى ســلطة قاضــيإشــكالیةالمتعلقــة بالاختصــاص المحلــي ویثیــر تعــدد المعــاییر
مـــــر بــــــالتخلي لصـــــالح قاضـــــي تحقیـــــق مخـــــتص وفـــــق معیــــــار ، والأ5الضـــــحیةمخـــــتص بـــــرفض شـــــكوى ال

إذانــه أإلا، بالــدعوىالاتصــالفــي بالأســبقیةإلاآخــرلقاضــي تحقیــق علــى أفضــلیةنــه لا أالأصــلو ،آخــر

وقـــد جـــرى الأمـــر فـــي فرنســـا أن ینظـــر إلـــى مـــن أشـــار لـــه المـــدعي المـــدني فـــي شـــكواه علـــى أنـــه مـــتهم، ولـــو لـــم یتعـــرض 1
ـــد الحضـــور الأللاســـتج ـــانون واب عن ـــى أن لقاضـــي 105/3، الـــذي نصـــت مادتـــه 1993أوت 24ول ، حتـــى صـــدور ق عل

التحقیــق أن یســتمع إلــى كــل مــن تشــیر إلــیهم الشــكوى الغیــر مســببة تســبیبا كافیــا بوصــفهم شــهود، إلا إذا قامــت ضــدهم دلائــل 
.قویة ترجح كفة الاتهام

2G. Stefanie et G.Levasseur ,Elément de droit de la procédure pénal, Maison de Droit de
Louvain, Paris, 1971, p 173.
3 P. Chambon, le juge d'instruction, Théorie et pratique, 4e édition, Dalloz, Paris,1997, p 173.

. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري77أنظر المادة رقم 4
.نفسهون قانالمن40أنظر المادة رقم 5
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ووكیـل الأخیـرخـذ موافقـة كـل مـن هـذا مخـتص یجـب أآخـریتخلى لقاضي تحقیـق أنقاضي التحقیق رأى
1.الجمهوریة

مـن خـلال نـوع الجریمـةوالـذي یعـد مـن النظـام العـام الاختصاص النوعي لقاضـي التحقیـقیتحددو 
یثبت الاختصاص النوعي لقاضي التحقیق كلما تعلق الأمر بجنایة أو جنحة من القانون ،موضوع الشكوى

العام، إذ أن الجنایات والجنح المتعلقـة بالقـانون العسـكري ینعقـد فیهـا الاختصـاص لقاضـي التحقیـق، والـذي 
الاختصــــاص ، أمــــا 2أمامــــهلاســــتعمال الضــــحیة لحقــــه فــــي الشــــكوى المصــــحوبة بادعــــاء مــــدنيلا مجــــال 

التحقیق مختص قاضيأن، والقاعدة العامة بالنظر إلى مرتكب الجریمةفیتعلقلشخصي لقاضي التحقیقا
ــــالتحقیق مــــع كــــل مــــن تقــــدم ضــــده شــــكوى،  ــــى هــــذه اســــتثناءاتالمشــــرع وضــــع أنإلاب القاعــــدة لعــــدة عل

ــــق هــــذه الاســــتثناءات  ــــالنظر الأشــــخاصبــــبعض أساســــااعتبــــارات، وتتعل ــــىب مســــؤولیاتهم السیاســــیة أو إل
كما لا یجوز تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضـد حـدث إلا أمـام قاضـي التحقیـق المخـتص الوظیفیة،

3.بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي یقع بدائرة مقر إقامة الحدث

ن لا یتحمــــل مصــــاریف الإجــــراءات إلا إالمــــدعي المــــدنيأنالقاعــــدة :دفــــع مصــــاریف الــــدعوى.3
ولا یــتم حركهــا، ســواء أمــام قاضــي التحقیــق عــن طریــق الادعــاء المــدني المباشــر أو الاســتدعاء المباشــر،

4.استفاد من المساعدة القضائیةإذاإلامنها كلیا أو جزئیا إعفاؤه

ـــــوم قاضـــــيو  ـــــقیق ـــــدیر المصـــــاریف القضـــــائیة التحقی ـــــبتق ـــــاج أمرب ـــــىلا یحت تســـــبیب أو شـــــكل إل
الأمـرن ظـیم كیفیـة تحدیـد مصـاریف الـدعوى فـإالجزائیـة عـن تنالإجـراءاتوفي ظل سكوت قـانون ،5معین

والإجـراءاتنه عموما یقدر بالنظر لظروف كل قضیة إلا أیترك لمطلق السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق، 
مــا عــدا بعــض الإدارات العمومیــة التــي اســتثناها المشــرع  بموجــب الضــحیةعلــى یجــب، و 6التــي تســتلزمها

بقالـدى قلـم كتـاب المحكمـة مسـإیداع مصاریف الدعوىقوانین المالیة من شرط دفع المصاریف القضائیة، 

.108جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 1
ـــم 2 ـــم 24أنظـــر المـــادة رق ـــانون القضـــاء العســـكري  1971ابریـــل 28، المـــؤرخ فـــي 71/28، مـــن الأمـــر رق ، المتضـــمن ق

.المعدل والمتمم،1971ماي 11، الصادرة في 38الجریدة الرسمیة، عدد 
.المتعلق بحمایة الطفلالسابق15/12من القانون رقم 63ادة رقم أنظر الم3
، المتعلق بالمساعدة القضائیة المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون رقـم 1971أوت 5، المؤرخ في 71/57أنظر الأمر رقم 4

. 2009مارس 8، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 09/02
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 75أنظر المادة رقم 5
كأصل عام فان مصاریف الدعوى التي یـدفعها الضـحیة فـي صـورة المضـرور فـي حالـة الادعـاء المـدني المباشـر وضـعت 6

لتفادي تعسف الأفراد في استعمال حقهم في الادعاء المدني المباشر، إلا أنه ولحمایة هذا الحق یجب أن یخضع تقدیر هذه 
.المبالغ لاعتبارات قانونیة واجتماعیة واضحة
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معــین لــدفع المصــاریف القضــائیة، وفــي هــذا تخفیــف علــى بأجــلالمشــرع لــم یلــزم المــدعي المــدني ن كــانوإ 
هیل لـــه لممارســـة حقــــه فـــي تحریـــك الــــدعوى العمومیـــة عـــن طریــــق الادعـــاء المــــدني المـــدعي المـــدني وتســــ

.1رالمباش

یفـرض علــى أنیجـوز لقاضـي التحقیـق ویجـب الإشـارة إلـى أن هـذا المبلـغ  قـد لا یكـون نهائیـا إذ 
إجـــــــراءاتأو تكمیلـــــــي فـــــــي حـــــــال تشـــــــعب القضـــــــیة وطـــــــول إضـــــــافيیـــــــودع مبلـــــــغ أنالمـــــــدعي المـــــــدني 

عن دفع المصاریف القضائیة التي أمر بها امدنیالمدعي الضحیة امتناع أو تخلف ویترتب على، التحقیق
، على خلاف الحالة التي یغفـل فیهـا قاضـي التحقیـق عـن تحدیـد 2عدم قبول ادعائه المدنيقاضي التحقیق

ــــه المــــدعي المــــدني بــــدفعها مســــبقا، فإوأمــــرالمصــــاریف  ــــدعوى حر إذان ــــت ال ــــة كان ــــة النیاب كــــت بعــــد موافق
انضـمامها النیابة العامـة بأنثر له على الدعوى ذلك دفع المدعي المدني للمصاریف لا أن عدمالعامة، فإ
تكون قد حركت الدعوى العمومیة بذاتها مما یفصلها على الادعاء وموافقتها على إجراء التحقیق،للضحیة
نـه یعـد متنـازلا عـن شـكواهفإإیداعـهبلغ مصاریف الـدعوى بعـد المدعي المدني الذي یسحب مأما، 3المدني

4.المصحوبة بادعاء مدني

فتح تحقیق بعد قبول الادعاء المدنيإجراءات: ثانیا

مـن اسـتیفاء شـكوى الضـحیة المصـحوبة بادعـاء مـدني كافـة الشـروط قاضي التحقیقعندما یتأكد
یتخــذ أنوجــب المشــرع علــى قاضــي التحقیــقیــق، أالمطلوبــة قانونــا وقبــل فــتح التحقالموضــوعیة والإجرائیــة

أمـربموجـب یـتموالـذي فـي تبلیـغ الشـكوى والادعـاء المـدني لوكیـل الجمهوریـة،أساساأولیة تتمثل إجراءات
یبــدي أنعلــى وكیــل الجمهوریــة ، و أیــام5أقصــاهجــل فــي أرأیــهلإبــداء، إداریــةذو طبیعــة أمــروهــو ؛ إبــلاغ

یطلب من قاضي أنالأخیر، ولیس لهذا 5من تاریخ التبلیغأیام5طلباته التي عادة ما تكون كتابیة خلال 

.31، ص 2008مد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، مح1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري75أنظر المادة رقم 2
، المجلـــة 23211، فـــي الملـــف رقـــم 1980دیســـمبر 23تـــاریخ القـــرار الصـــادر عـــن الغرفـــة الجنائیـــة للمجلـــس الأعلـــى، ب3

.42، ص 1982لسنة2ئیة للمجلس الأعلى، العدد القضا
، كلیــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة الإخــــــوة منتــــــوري قســــــنطینة، الجزائــــــر )أطروحــــــة دكتــــــوراه (عمــــــارة فــــــوزي، قاضــــــي التحقیــــــق،4

.74ص ، 2009/2010
ومـنهم مـن أیـام الممنوحـة لقاضـي التحقیـق5لقد اختلف الفقه فـي تفسـیر هـذه المـدة فمـنهم مـن قـال أنهـا مسـتغرقة فـي مـدة 5

أیـام المعطـاة لوكیـل الجمهوریـة كحـد أقصـى لتقـدیم طلباتـه 5ن كـان ظـاهر الـنص یـدل علـى أن مـدة إ قال بانفصالها عنها، و 
.تاریخ تبلیغه بملف الدعوى من قاضي التحقیقفیما یخص الادعاء المدني المباشر تبدأ منذ 
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، وهي إما أسـباب مقیـدة 1تمس الدعوى العمومیة في حد ذاتهالأسبابإلا، قاضي لتحقیق عدم فتح تحقیق
ن الوقــائع محــل ، أو لأ2دعوىللنیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، أو أســباب متعلقــة بانقضــاء الــ

لقاضـي التحقیـق الـذي لـه امز لـلإاصـفةطلبـات النیابـة العامـة ولا تحمل.الشكوى لا تقبل أي وصف جزائي
نـه فـي حــال ، إلا أ3لـكیقبلـه ولــو عارضـت النیابـة العامـة ذیـرفض الادعـاء المـدني المباشـر للضـحیة أو أن

.4یكون مسبباأنصدور قراره مخالفا لطلبات النیابة العامة وجب 

ویجــوز لوكیــل الجمهوریــة أن یطلــب فــتح تحقیــق مؤقــت إذا مــا كانــت الشــكوى المقدمــة غیــر مســببة 
تسبیبا كافیا ضد كل من یكشف عنهم التحقیق، ولقاضي التحقیـق أن یسـمع أقـوال كـل مـن أشـیر إلـیهم فـي 

من قانون الإجراءات 89المادة ، مع مراعاة أحكام 5الشكوى بوصفهم شهودا إلى حین قیام اتهامات بحقهم
6.الإجراءات الجزائیة

ومتــــــى كانــــــت الشــــــكوى المعروضــــــة علــــــى قاضــــــي التحقیــــــق مســــــتوفیة لشــــــروطها الموضــــــوعیة 
ن القـانون یرتـب علیهـا مجموعـة لأولیـة بـأمر رفـض إجـراء التحقیـق فـإوالشكلیة، ولم تنته خلال الإجـراءات ا

لحقوقـه والتـي قـد تـؤدي إلـى المطالبـة بـالتعویض ادنیمـالضـحیة المـدعي من الآثار تتمثـل أولا فـي ممارسـة 
نیــة والجزائیــة فــي للمســؤولیة المدامــدنیضــحیة المــدعي فــي حــال قبــول الادعــاء المــدني، وثانیــا فــي تحمــل ال

7.لا وجه للمتابعةحال صدور أمر بأ

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري73/3رقم المادة أنظر1
یصــرح قاضــي التحقیــق فــي حالــة الادعــاء المــدني المباشــر وثبــوت انقضــاء الــدعوى العمومیــة، بانقضــاء الــدعوى العمومیــة 2

، بتـاریخ 359062، ملـف رقـم صادر عن المحكمـة العلیـاالقرار ال:لكفي ذأنظر، ولیس بعدم قبول الادعاء المدني المباشر
.148، مشار إلیه في نبیل صقر، مرجع سابق، ص 2005سبتمبر25

ومــا یؤكـــد ذلـــك عبــارة لإبـــداء رأیـــه التــي اســـتعملها المشـــرع الجزائــري، وهـــو أیضـــا مــا اســـتقر علیـــه اجتهــاد محكمـــة الـــنقض 3
أنظر في . في قبول الادعاء المدني المباشر أو رفضه وان عارضت النیابة العامة ذلكالفرنسیة بأن لقاضي التحقیق الخیار 

.163مرجع سابق، ص،سماتي الطیب: ذلك
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 73/5المادة رقم أنظر4
.السابق12/01/1993قرار المحكمة العلیا الصادر في :، أنظر أیضاهنفسمن القانون73/6المادة رقم أنظر5
ــــى89تــــنص المــــادة 6 ــــرفض ســــماعه بصــــفته :" عل یجــــوز لمــــن توجــــه ضــــده شــــكوى مصــــحوبة بادعــــاء بحــــق مــــدني أن ی

شاهدا، وعلى قاضي التحقیق أن ینبهه إلى ذلـك بعـد أن یحیطـه علمـا بالشـكوى، وینـوه بـذلك فـي المحضـر ولا یجـوز لقاضـي 
."إلا بوصفه متهماالتحقیق في حالة الرفض أن یستجوبه حینئذ

وهـــو مـــا عبـــرت عنـــه المحكمـــة العلیـــا بالتـــدابیر الوقائیـــة التـــي تهـــدف إلـــى التقلـــیص مـــن الســـلطة الممنوحـــة إلـــى الضـــحایا 7
المتضررین من الجرائم ووضع حد للتجاوزات التي قـد تترتـب علـى ذلـك وبالتـالي وضـع حـد للضـرر المعنـوي الـذي قـد یسـببه 

.السابق12/01/1993في ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر في أنظر،المدعي المدني إلى المشكو منه
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تحریك الدعوى العمومیة أمام قاضي التحقیق مبادرة الضحیة بتقییم : ثالثا

لمباشـــر، خوصصـــة لحـــق الضـــحیة فـــي الادعـــاء المـــدني االجزائـــريالمشـــرعإقـــرارفـــي أنالأصـــل
إعطــاءالهــدف مــن ورائــه هــو أن، مــا یفیــد الفــرديتهــاميام الامظــاهر النظــبأحــدخــذ للــدعوى العمومیــة وأ

الضــحیة مكنــة تحریــك الــدعوى العمومیــة لــیس فقــط لفــرض نــوع مــن الرقابــة علــى ســلطة النیابــة العامــة فــي 
إشـباعوهي وأهدافهامبادئ المحاكمة العادلة أهمحد تحقیق أإلىللوصول وإنما،العمومیةالدعوىتحریك 

.حقوق الضحایا

وإنمــا غلــب هــذا الاتجــاهن ود بــه قصــرا الحقــوق المدنیــة وإ لــیس المقصــالإشــباعهــذا أنوالأصــل
حــد صــور الجــزاء العقوبــة التــي هــي أبأهــدافوربطــا لأنــه، علــى الجــانيالعقوبــةوقیــعتالمطالبــة بیمتــد إلــى 

الجـاني كنتیجـة فـي حـد ذاتـهإصـلاحابتداء تحقیق الردع العـام والخـاص ویلیهـا فیهاالأصلوالتي ائيالجز 
شـفاء غـیظ أننجـد الواقع خاصـة فـي المجتمعـات العربیـة، بـوكـذلكوكهدف ثـان مـن العقوبـةالأولللهدف 

الإجــرام وفــي ذلــك مصــلحة الضــحیة مقــدم علــى مصــالحه المالیــة لمــا فیــه مــن حمایــة للمجتمــع مــن تفشــي 
جنایـات أو جـنح بأنهـافي حالة عدم تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة في جرائم موصوفة لأنهثابتة،
وســلامة المجتمــع لأمــني تســببه نظــرا للضــرر الــذوفقــا لمعیــار الجســامة الــذي تبنــاه المشــرعالأخطــروهــي 

مــن الجماعــة ومكــونینأفــرادحــدها الحفــاظ علــى مصــالح الضــحایا باعتبــارهم قیمــه ومصــالحه التــي یعتبــر أ
العدل والمساواة بنفسه وفي هذا عودة لعصر الانتقام الفردي الذي ثبت لإحقاق، دعوة واضحة للضحیة لها

ــذا نــرى بــأ،عــدم جــدواه بالتجربــة تضــاه الادعــاء المــدني المباشــر حــق مــنح للضــحیة لــه بمقأنالأصــلن ل
الغایــة لا الوســیلة للوصــول لاقتضــاء هــيأنهــاعلــى اإلیهــینظــر یجــب أنتحریــك الــدعوى العمومیــة والتــي

، أو قصـــره علـــى المتضـــرر دون الأخیـــرةوجـــودا وعـــدما بهـــذه ه المدنیـــة، وبالتـــالي لا داع لـــربط الحـــقحقوقـــ
1.المجني علیه

الــذي مــن شــأن الضــحیة أن یلعبــه فــي الــدعوى الفعــالوللحفــاظ علــى الــدور مــا ســبقإلــىإضــافة
ك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق الشــكوى المصــحوبة یــبتحر ةالعمومیــة مــن خــلال ملكیتــه للحــق فــي المبــادر 

التخفیف من الشروط الموقوف على توافرها ممارسة الضحیة لحقـه فـي تحریـك الـدعوى بادعاء مدني یجب
عــن طریــق الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدني خاصــة مــا تعلــق منهــا بمبلــغ الكفالــة، الــذي بســببه العمومیــة 

وهو الأمر الذي یتماشى مع اتجاهات قضاء محكمة النقض الفرنسیة الحدیثة وكذا توصیات المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة 1
.المتعلقة بحقوق الضحایا ومنها المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي 
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وبالتـــالي یعـــد ، ل المنـــوط بهـــم فـــي الـــدعوى العمومیـــةیحجـــم العدیـــد مـــن الضـــحایا عـــن ممارســـة الـــدور الفعـــا
ةتكثیــف مــن الشــروط خاصــة مــا تعلــق منهــا بمبلــغ الكفالــة ســحبا مــن المشــرع للبســاط مــن تحــت الضــحیال

.على دوره في تحریك الدعوى العمومیةوقضاء

المطلب الثاني 

التكلیف المباشر بالحضورالتحریك عن طریق 

فــي العمومیــةغنــي عــن البیــان أن النیابــة العامــة هــي صــاحبة الاختصــاص الأصــیل برفــع الــدعوى 
جمیـــع الجـــرائم وهـــي فـــي مباشـــرتها لهـــذا الاختصـــاص إنمـــا تمثـــل المجتمـــع وتنـــوب عنـــه، وتراعـــي فـــي ذلـــك 

، إذ الجریمـــة تمثـــل اعتـــداء علـــى مصـــالح المجتمـــع الجـــدیرة بالحمایـــة الجنائیـــة وفـــي هـــذا 1المصــلحة العامـــة
قــاب علــى المــتهم، أوالصــدد تتمتــع بســلطة واســعة فــي ملائمــة رفــع الــدعوى العمومیــة والمطالبــة بتوقیــع الع

ولكــن لمــا كانــت الجریمــة تصــیب بعــض المصــالح الفردیــة الخاصــة ،التغاضــي عــن ذلــك لســبب یقــوم لــدیها
بضرر، فقد أجـاز القـانون للمضـرور مـن الجریمـة أن یقـتص ممـن ارتكبهـا، وحـدد لـه تكلیـف المـتهم مباشـرة 

، مطالبا إیاه بالتعویض، فتتحـرك تبعـا لـذلك الـدعوى العمومیـة كوسیلة لذلكائيز بالحضور أمام القضاء الج
:فرعینإلىلب وسنعرض في هذا المطفتهدأ نفسه الثائرة ، 

.حق الضحیة في إجراء التكلیف المباشر بالحضور:الفرع الأول
.الآثار المترتبة على ممارسة الضحیة لحقه في إجراء التكلیف المباشر بالحضور:الفرع الثاني

الفرع الأول

لتكلیف المباشر بالحضورفي إجراء احق الضحیة

إذا كانــــت القاعــــدة أنــــه لا یحــــق للضــــحیة مباشــــرة الــــدعوى العمومیــــة باعتبــــاره اختصــــاص أصــــیل 
، إلا أن القـانون منحـه الحـق فـي تحریكهـا عـن طریـق رفـع دعـواه المدنیـة بتعـویض 2وحصري للنیابة العامـة

، ویعــد التكلیــف المباشــر بالحضــور 3أمــام القضــاء الجنــائي بطریــق الادعــاءالضــرر المترتــب علــى الجریمــة 

.16، ص 2003ي هلیل، أعمال النیابة العامة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فرج علوان1
الأصل أن الجهة التـي تملـك تحریـك أو رفـع الـدعوى العمومیـة إلـى قضـاء الحكـم هـي النیابـة العامـة، وذلـك لتحقیـق أمـرین 2

اني عملي یتعلق بالتزام المحكمة بنطاق الدعوى الأول نظري یتمثل في تكریس مبدأ الفصل بین وظائف القضاء الجنائي والث
.الشخصي والعیني

حمة مرامریة، حق الضحیة في مباشرة الدعوى المدنیة أمـام القضـاء الجزائـي، الملتقـى الـدولي الأول حـول حقـوق الضـحیة 3
.2، ص 2012أكتوبر 31و 30في التشریع الجنائي، جامعة تبسة، یومي 
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الصــورة الثانیــة للادعــاء المــدني الــذي یمكــن الضــحیة مــن تحریــك الــدعوى العمومیــة بعــد الادعــاء المــدني 
التكلیـف حـق الضـحیة فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة عـن طریـقوسنعرض فـي هـذا الفـرع لمفهـومالمباشر،

.لشروط إعمالهور، ثم المباشر بالحض

التكلیف المباشر بالحضورحق الضحیة في إجراء مفهوم : أولا

یعــد التكلیــف المباشــر بالحضــور أو مــا یعــرف فــي الفقــه والقــانون المقــارن بالاســتدعاء المباشــر أو 
المكنــات القانونیــة التـي منحــت للضــحیة فـي مواجهــة تفــرد النیابـة العامــة بســلطة أهـمالـدعوى المباشــرة، مــن 

مقصود بحق الضحیة في تحریـك الـدعوى وسنعرض للفي ملائمة تحریك الدعوى العمومیة، تقدیریة واسعة 
:الإقرار للضحیة بهذا الحقودواعي لأسس، ثمالتكلیف المباشر بالحضورإجراءالعمومیة عن طریق 

لم یعرف المشرع الجزائري التكلیف المباشر بالحضـور، الـذي :التكلیف المباشر بالحضورتعریف .1
یعرف أینإلا أن التعریفات الفقهیة له تعددت، ، 90/24تبناه بموجب تعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم 

أمـاممنح المضرور من الجریمة حق تحریك الدعوى العمومیة مباشرة نهعلى أر بالحضورالتكلیف المباش
نـه تحریـك المضـرور مـن الجریمـة علـى أأیضـاوعـرف ،1مـن ضـررأصـابهالمحكمة بطلب التعـویض عمـا 

أمـامالجریمـة نتج عـنالدعوى المدنیة بطلب التعویض عن ضررإقامةعن طریق العمومیةعلى الدعوى 
التـــي یجـــوز فیهـــا الادعـــاء لنطـــاق الجـــرائماعـــدم تحدیـــدهاتالتعریفـــویؤخـــذ علـــى هـــذه، 2المحكمـــة الجزائیـــة

نــه حــق الضــحیة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، وهــو الحــق الــذي ولتفــادي ذلــك تــم تعریفــه علــى أالمباشــر، 
فتتحـرك بهـا مسـتخدما فـي الأولـىیعطـي الـدعوى العمومیـة الدفعـة أنخوله له القانون، فیكون له بمقتضاه 

یوقــع أننــوع مــن التــوازن بــین حــق الضــحیة فــي إحــداثلــك بقصــد ذلــك مــا یتــیح لــه الشــارع مــن وســائل، ذ
العقــاب بالجــاني، وحریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة وعــدم تحریكهــا فــي ظــل مبــدأ ملائمــة 

عــدم تحدیــد نطــاق التكلیــف المباشــر بالحضــور مــن إلــىبالإضــافةومــا یؤخــذ علــى هــذا التعریــف 3.الملاحقــة
أننـه اعتبـر عرض الكلام عن وسیلة وحیدة، كما أفي مأنناحیث الجرائم، استخدام لفظ تعدد الوسائل رغم 
سـلطة ملائمـة تحریـك الـدعوى العمومیـة التـي یـوازي أصـیلهذا الحق هو حق احتیاطي فـي حـین هـو حـق 

الجــزء الأول، دون طبعــة، دار النهضــة العربیــة، مصــر، ص : ت الجنائیــة فــي التشــریع المصــريمــأمون ســلامة، الإجــراءا1
216.

الجـــزء الأول، دار النهضــة العربیـــة، دون طبعــة، مصـــر : عبــد الــرؤوف مهـــدي، شــرح القواعـــد العامــة للإجـــراءات الجنائیــة2
.518-517، ص 1995

2003نون الإجـراءات الجنائیـة، دون طبعـة، منشـأة المعـارف، مصـر، عبد الحمید الشواربي، التعلیـق الموضـوعي علـى قـا3
.162ص 
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، فـــي رفـــع الـــدعوى 2ول المـــدعي بـــالحقوق المدنیـــة محـــل النیابـــة العامـــةحلـــ، أو هـــو 1تملكهـــا النیابـــة العامـــة
بتعـویض الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة، ویترتـب محكمة الجنح والمخالفات للمطالبة أمامالعمومیة مباشرة، 

3.على ذلك قیام المحكمة بالفصل في الدعوى العمومیة والمدنیة معا

إجـراءنـهأعلـى التكلیـف المباشـر بالحضـور، یمكـن تعریـف الجزائیـةالإجراءاتقانون إلىبالرجوع
ضور مباشرة یكلف المتهم بالحأنمن الجریمة، ویكون له بمقتضاه مخول قانونا للمدعي المدني المضرور

الجـرائم المحـددة بموجـب المـادة إحـدىأحدثتـهبتعـویض الضـرر الـذي إیاهمطالبا المختصة،المحكمةأمام
تتحـــرك تبعـــا لـــذلك ف،التـــي تشـــترك فـــي طبیعتهـــا الاســـتعجالیةالجزائیـــةالإجـــراءاتمكـــرر مـــن قـــانون 337

ن ألقـول بـوالملاحظ أن الجرائم المصرح بها ذات وصف جنحي، مما دعـا الـبعض إلـى ا.الدعوى العمومیة
، إلا أن المشــرع 4مخالفــاتالتكلیــف المباشــر بالحضــور فــي بعــض الجــنح دون الأجــازالمشــرع الجزائــري قــد 

فــي بـاقي الجـنح والمخالفــات بتـرخیص مــن النیابـة العامــة اسـتدرك ذلـك بــالنص التكلیـف المباشــر بالحضـور
.كأحد إجراءات اتصال محكمة المخالفات بالدعوى العمومیةكما نص علیه

قـد راعـى المشـرع فــي ل: التكلیـف المباشـر فــي الحضـورالإقـرار للضـحیة بحقـه فــي إجـراء دواعـي .2
عن الضـرر هتعویضإلىإضافة؛ الذي یسمح للمدعي المدني بتحریك الدعوى العمومیة، تقریره لهذا الحق

الملائمــة فــي رفــع مبــدأتحقیــق تــوازن ضــروري مــع أهمهــاتحقیــق اعتبــارات متعــددة الــذي نالــه مــن الجریمــة
في بعـض الحـالات كمـا راعـى شـعور الضـحیة هذا المبدأبالتخفیف من حدة یسمحلأنهدعوى العمومیة، ال

5.الانتقام الشخصيإلىوهو اعتبار هام لتحقیق الدفاع الاجتماعي وتجنب الالتجاء 

.31، ص 2003أحمد عبد اللطیف الفقي، القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة، الطبعة الأولى، دار الفجر، مصر، 1
ویجـب الإشـارة إلیــه أن هنـاك خلافـا فقهیــا فـي تحدیـد طبیعــة حـق الضـحیة فــي تحریـك الـدعوى العمومیــة عـن طریـق التكلیــف 
المباشــر بالحضــور هــل هــو حــق أصــیل؛ وهــو مــا یؤیــده غیــاب نــص تشــریعي یقــر عكــس ذلــك أو یربطــه بعــدم تحریــك النیابــة 

لــى أنــه ذو طــابع مخــتلط جنــائي مــدني مــع تغلیــب أثــر الطــابع العامــة للــدعوى العمومیــة، أم هــو حــق احتیــاطي، وإن اتفــق ع
حامــد الشــریف، الــدفوع فــي الجنحــة المباشــرة، دون طبعــة، دار الفكــر الجــامعي : الجنــائي، ومــن القــائلین بأنــه حــق احتیــاطي 

. 32، ص 2011مصر، 
.45عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص2
. 22، ص 2007ئي، دون طبعــة، دار الجامعــة الجدیــدة، مصـــر، أحمــد قطــب عبــاس، رفــع الــدعوى بـــالطریق الاســتثنا3

ویعــرف أیضــا علــى أنــه تخویــل الشــخص المضــرور مــن الجریمــة الادعــاء مباشــرة بطلــب التعــویض عمــا أصــابه مــن ضــرر 
عوى ویترتب على هذا الادعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا، وهو خروج عن قاعـدتي احتكـار النیابـة العمومیـة لتحریـك الـد

مصــطفى مجــدي هرجــة، الــدعاء : العمومیــة، واختصــاص المحــاكم المدنیــة بنظــر دعــاوى التعــویض المــدني، أنظــر فــي ذلــك
.8، ص2003مصر، ،المباشر، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة

.238علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص 4
.161د الشواربي، مرجع سابق، ص عبد الحمی5
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نه وسیلة اتصال المحكمة بالـدعوى العمومیـة أعلىإجراء التكلیف المباشر بالحضور یقتصر دور 
دعــاء تحریــك الــدعوى علــى هــذا الإویترتــب،1والمخالفــاتتحقیــق فیهــا فــي مجــال الجــنحإجــراءدون ســبق 

بعد تحریك الـدعوى العمومیـة سـوى امدنیالمدعي في صورة لضحیة المحكمة، ولیس لأمامالعمومیة تلقائیا 
اعتبر خصما على قدم المساواة وإلاالعمومیة الدعوىمباشرة دعواه المدنیة فقط، ولیس له دور في مباشرة 

یطلــب مــن أنللضــحیة المــدعي مــدنیانــه لــیسمنهــا أمــةنتــائج ها، ویترتــب علــى ذلــك 2مــع النیابــة العامــة
المحكمــة توقیــع عقوبــة معینــة علــى المــتهم ، فالمحكمــة الجنائیــة غیــر مقیــدة بطلبــات المــدعي المــدني رافــع 

وهي بصدد الحكم في الشق الجزائي، ولـیس لـه سـوى حـق الطعـن فـي الشـق المـدني دون الدعوى العمومیة
، ورغـــم تحریـــك لـــه علـــى الـــدعوى العمومیـــةتـــأثیرعـــن دعـــواه المدنیـــة لا الضـــحیة تنـــازل أنالجزائـــي، كمـــا 

بطریــق تكلیــف المــتهم بالحضــور یظــل للنیابــة العامــة كامــل دورهــا فــي الضــحیةالــدعوى العمومیــة بواســطة 
3.المحكمةأماممباشرة الدعوى العمومیة المطروحة 

تحریــك لـیس قاصــرا فقـط علــى مكنـة المضــرور بالحضـور خلافــا لمـا هــو شــائعالمباشــروالتكلیـف
أمـاممباشـرة العمومیـةحق النیابة العامة فـي رفـع الـدعوى أیضابل یشمل أمام المحكمة،الدعوى العمومیة

التــي تمكــن النیابــة العامــة الوســیلةبأنــهلــذلك عــرف،4فائــدة مــن التحقیــق القضــائيالمحكمــة حــین لا تــرى
5.قضاء الحكمأماملمثول والمتضرر من تكلیف المتهم من ا

الحصــول علــى إلــىن هــذا الحــق ســواء كــان یهــدف مــن خلالــه المتضــرر ویــرى بعــض الفقهــاء بــأ
بینمـا ، 6وبالتالي یضـفي الفعالیـة علـى النظـام الجنـائيویقوم بتجمیعهاالأدلةنه یبحث عن لا فإأمتعویض 

هذا الحق للمدعي المدني، لا تبرر الوضع لإعطاءالمؤیدة والأسانیدن كل التبریرات أبالآخریرى البعض 
غیر العادي المترتب عنه، الذي یصعب القبول بـه، نظـرا للوضـع المتمیـز الـذي یحتلـه الضـحیة فـي صـورة 

، وخطورتـه علـى الأطـرافالمسـاواة بـین بمبدأالمدعي المدني في مواجهة المتهم، ولما في ذلك من مساس 
نـه لـیس رغـم كـل الجهـود المبذولـة فإفـأولا،مـردود علیـهالـرأيهـذا نأإلا، مركز المـتهم وحقوقـه فـي الـدفاع

هناك من اعتراف واضح أو وضع قانوني واضح یمكن اعتمادا علیه وصف الضحیة بالطرف في الدعوى 

.4، ص 1977فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 1
الجـــزء الأول، دون طبعـــة، دار المطبوعــــات : فـــرج علـــواني هلیـــل، علـــواني فـــي التعلیـــق علـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة2

.63ص ،2003،، مصرالجامعیة
3 R. Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale: tome
3,Sirey ,Paris, 1929 , p 339

أنظــــر ،102، ص 2008دار الجامعــــة الجدیــــدة، مصــــر، ســــلیمان عبــــد المــــنعم، إحالــــة الــــدعوى الجنائیــــة، دون طبعــــة،4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 334المادة رقم : أیضا

5 G. Stephani, Procédure pénale,16e édition, Dalloz, Paris,1995, p501.
، كلیـة الحقـوق )أطروحـة دكتـوراه(نادیة الشومي، حقوق الـدفاع فـي مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة فـي النظـام الجنـائي المغربـي، 6

. 139، ص 2002/2003الحسن الثاني، المغرب، جامعة 
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والـدفاع، المتابعـةجهتـي بـین إلالا یكون منطقیا تبعـا لمـا هـو قـائم الأسلحةالعمومیة وبالتالي فالتوازن في 
للضحیة في مواجهةأیضاالدفاع حق مكفول أنالأصلن ذا الحق بحقوق الدفاع للمتهم ، فإهمساسأما

یقتضــیه أمــرالــدعوى العمومیــة إثــارةالضــرر الــذي لحقــه مــن المــتهم، وبالتــالي فتمكــین الضــحیة مــن حــق 
وفي ذلك تحقیق لمبادئ "أطراف الخصومة الجنائیة" الجریمة الخصوم الفعلیینأطرافتحقیق التوازن بین 

.العدالة

ي ن الــدعوى فـــي هــذه الحالــة لا تكـــون دعــوى مدنیـــة بــالمعنى الحقیقـــبـــأالآخــرالـــبعضبینمــا یــرى
وإنمــا فــي حقیقــة الأمــر هــي دعــوى عمومیــة مســتترة تحــت اســم دعــوى فقــط،العمومیــةتتحــرك بهــا الــدعوى 

نظــام الاتهــام باشــر بالحضــور التــي تعــود إلــى ومــا یؤیــد هــذا الــرأي الجــذور التاریخیــة للتكلیــف الم،1مدنیــة
نه یمثل رقابة فعلیة على أعمال النیابة العامة، بحیث إذا امتنعت عن تحریك الدعوى الفردي، إضافة إلى أ

أو حفظــــــت الملــــــف، حــــــرك التكلیــــــف المباشــــــر بالحضــــــور الــــــدعوى العمومیــــــة ولــــــو خلافــــــا لإرادة النیابــــــة 
الـذي یتمثـل ؛ و التكلیف المباشر بالحضورهو أساسالداعم الأكبر لهذا الموقفنوإن كنا نرى بأ، 2العامة

في تحقیق التوازن بین حریة النیابـة العامـة فـي تقـدیر ملائمـة رفـع الـدعوى العمومیـة مـن عدمـه، وبـین حـق 
زة لشعوره، فنقیـه مغبـة الانتقـام الشخصـي، وتتحقـق لـه میـإرضاءضحیة الجریمة في رفع الدعوى العمومیة 

لتكلیــف ابإلغــاءوقــد ظهــرت عــدة مطالبــات ،3القضــاء دون التوقــف علــى موافقــة النیابــة العامــةإلــىاللجــوء
بوجوبیـة تأخـذالتـي الإجرائیـةمن مبرراته، خاصة فـي الـنظم أيعدم بقاء المباشر بالحضور، على أساس

4.تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة في كل الجرائم

1 G. Stephani et G. Levasseur, op.cit, p 160.
انتقد هذا الرأي القائل بأن التكلیف المباشر بالحضور یمثل نوع من الرقابة الفردیة على أعمال النیابة العامة، على أسـاس 2

ت تحریكها وجد حقه في إقامة دعـواه مباشـرة ، فإن رفضعدم وجود التزام على المدعي المدني بالتوجه إلى النیابة العامة أولا
.أمام القضاء كما أن هذه الفكرة لا تبرر مثلا حظر إجراء التكلیف المباشر بالحضور في الجنایات

.34أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص 3
ــة المحامــاة، "الادعــاء المباشــر بــین الإبقــاء والإلغــاء"محمــد الجــابري، 4 ، العــراق، ص 1979مــاي 5، عــدد 59، ســنة مجل

129.
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لتكلیف المباشر بالحضورشروط ممارسة الضحیة لحقه في إجراء ا: ثانیا

تحریـك الـدعوى العمومیـة عـن طریـق التكلیـف المباشـر بالحضـور، شـروط بمبادرة الضـحیةتطلبت
إلان لـم یـنص المشـرع علـى هـذه الشـروط صـراحة وإ ،تستوجبها طبیعة التكلیف المباشـر بالحضـورمتعددة

نظـــــرا لأنهـــــا مـــــن تحـــــدد نطـــــاق اســـــتعمال هـــــذا قضـــــائیا وفقهیـــــا علـــــى وجـــــوب توافرهـــــاإجماعـــــاهنـــــاك أن
: في الآتيوقوع الجریمة وحصول ضرر شخصي ومباشر ناتج عنهاإلىالأخیر، ویمكن حصرها إضافة

التكلیـف المباشـر بطریـقتحریـك الـدعوى العمومیـة إن:یصدر التكلیف عن صاحب الحق فیـهأن.1
أدبــــي مــــنكــــل مــــن لحقــــه ضــــرر مــــادي أو أي، 1قانونــــابالحضــــور حــــق مقصــــور علــــى المــــدعي المــــدني

؛ لأنـه أول مــن للمجنــي علیـهبالأصـالةیثبـتهــذا الحـقأنوإن كـان المنطـق القــانوني یشـیر إلـىالجریمـة،
وهـو حـق ،2وبالتالي یشمل مفهوم الضحیة ببعدیهشعوره بالعدالةوإرضاءیعنیه توقیع العقاب على الجاني 

بمقابــل أو آخـرحـول المضـرور مـن الجریمــة قیمـة التعـویض أو تنـازل عنهـا لشـخص فـإذاشخصـي بحـت، 
یحـل محـل المضـرور فـي اسـتعمال هـذا الحـق المبنـي علـى اعتبـارات أنإلیهغیر مقابل فلا یحق للمحول ب

أمــامن تكــون محــلا للتعاقــد، ولا یكــون للمحــول لــه مــن ســبیل ســوى رفــع دعــواه لأشخصــیة بحتــة لا تصــلح 
.المحكمة الجنائیة التي تنظر في القضیةأمامالمحكمة المدنیة أو التدخل بالادعاء مدنیا 

تتـوفر أنیتحقـق ذلـك یجـبحتى :الجریمة مما یجوز فیها التكلیف المباشر بالحضورتكونأن.2
ـــةالواقعـــة جنحـــةتكـــونأنفـــي إیجازهـــاعـــدة شـــروط یمكـــن فـــي الجریمـــة ـــدعوى أ، و 3أو مخالف ن تكـــون ال

:صحیحةبإجراءاتن تقام المدنیة جائزة القبول وأتكون الدعوى أنإلىإضافة، مقبولةالعمومیة
ي حـق تحریـك الـدعوى بالرغم من أن المشـرع قـد قـرر للمـدعي المـدن:أو مخالفةالواقعة جنحةتشكلأن .1.2

نــه لــم یفســح لــه المجــال فــي ذلــك، فلــم یجعلــه علــى قــدم المســاواة مــع النیابــة العامــة التــي تخــتص أصــلا العمومیــة إلا أ
أحاط المشرع حق المدعي المدني بإطار من القیود یرسم أین، 4بتحریك الدعوى العمومیة واستعمالها في جمیع الجرائم

5.حدوده ویحدد نطاقه

إجــراءتحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق المبــادرة بن شــروط ممارســة الضــحیة لحقــه فــي وبصــفة عامــة فــإ
الشكوى ممارسته لحقه في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الشروط المتعلقة بهاهي ذاتالتكلیف المباشر بالحضور 

، ص 1990إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الطبعة الثانیة، دار غریب للطباعـة، مصـر، 1
141.

قـانون الجزء الأول، الطبعة السادسة، مكتبة عالم الفكر وال: معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الإجراءات الجنائیة2
.886، 2002لنشر والتوزیع، مصر، ل
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري394ومكرر337أنظر المواد رقم 3
.311طه السید أحمد الرشیدي، مرجع سابق، ص 4
.135فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر، مرجع سابق، ص 5
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الــذي قصــر علــى بعــض ، إلا أن الاخــتلاف یكمــن فــي نطــاق التكلیــف المباشــر بالحضــور 1المصــحوبة بادعــاء مــدني
للمتهم تلك التي للمدعي المدني أن یباشر إجراءات التكلیف المباشر، والتي یمكن التمییز فیها بین2الجنح والمخالفات

، وبـین تلـك التـي یجـب علیـه الحصـول علـى تـرخیص مـن النیابـة العامـة حتـى یتسـنى لـه بـنص القـانونفیهـا بالحضور 
:لحضور، نبینها في الآتيمباشرة حقه في التكلیف المباشر با

یملــك الضــحیة أن یباشــر حقــه فــي :الجــرائم التــي یملــك الضــحیة فیهــا التكلیــف المباشــر بالحضــور مباشــرة.1.1.2
التكلیــف المباشــر بالحضــور مباشــرة دون الحاجــة إلــى تــرخیص مــن النیابــة العامــة، فــي خمــس جــرائم حــددت علــى ســبیل 

والتـي تتمثـل فـي جـرائم تـرك الأسـرة، وعـدم تسـلیم طفـل، وانتهـاك حرمـة ، والتي تشترك في طبیعتهـا الاسـتعجالیةالحصر
.منزل، والقذف وإصدار شیك بدون رصید

للمضــرور مــن جریمــة تــرك الأســرة أن یكلــف المــتهم بالحضــور المباشــر أمــام محكمــة :جریمــة تــرك الأســرة-أ
:الجنح، وتتحقق هذه الأخیرة بأحد الأفعال الآتیة

ــدین مقــر - أســرته لمــدة تتجــاوز الشــهرین بغیــر ســبب جــدي، مــع التخلــي عــن كافــة التزاماتــه الأدبیــة تــرك احــد الوال
والمادیة المترتبة عن سلطته الأبویة أو وصایته القانونیة، دون أن تنقطع تلك المدة بالعودة إلـى مقـر الأسـرة علـى 

3.وضع ینبأ عن رغبته في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة

4.زوجته عمدا لمدة تتجاوز الشهرینتخلي الزوج عن -

حد الوالدین صحة أو من أو خلق احد أولاده أو أكثر لخطر جسیم، بان یسـيء معـاملتهم أو یكـون مـثلا أتعریض -
سیئا لهم لاعتیاده السكر أو سوء سلوكه، أو بان یهمل رعایتهم أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم، سـواء كـان 

5.كانت قد أسقطت عنهمتمتعا بسلطته الأبویة أو

عــدم تســلیم طفــل الأولــىتأخــذ هــذه الجریمــة فــي التشــریع الجزائــري صــورتین، :جریمــة عــدم تســلیم الطفــل- ب
، وتقوم الصورة الأولى المتعلقة بعدم تسلیم 7عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائيالثانیة ، و 6موضوع تحت رعایة الغیر

: ، أنظر أیضا221محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص 1
Vouin ," L'exercice de l'action civile en cas de participation volontaire de la victime a
l'infraction pénale", in: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1er janvier-
mars 1952, p 345.

الجنایـات، التـي یعـد التحقیـق فیهـا وجوبیـا وعلـى درجتـین، إضـافة إذ لا تتحقق الحكمة من التكلیف المباشـر بالحضـور فـي 2
إلــى بــاقي الضــمانات المتعلقــة بهــا التــي تجعــل مــن العســیر تصــور تراخــي النیابــة العامــة عــن تحریكهــا، كمــا أنــه لــیس مــن 

رؤوف : المنطقــي أن یتعــرض المــتهم لخطــر العقوبــات الجنائیــة لمجــرد أن شخصــا أعلنــه بصــحیفة الــدعوى، أنظــر فــي ذلــك 
.115عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 

.من قانون العقوبات الجزائري330/1أنظر المادة رقم 3
.نفسهقانون المن330/2أنظر المادة رقم 4
.164، ص 2003محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 5
.من قانون العقوبات الجزائري327ادة رقم أنظر الم6
.من القانون نفسه328أنظر المادة رقم 7
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ن یوكـل إلـى قد وضع تحت رعایة شخص غیر والدیه، كأطفلالطفل موضوع تحت رعایة الغیر، في حال كان تسلیم 
لذي مربیة أو مرضعة أو إلى مدرسة داخلیة أو حضانة، وامتنع عن تسلیمه لمن الحق في المطالبة به، أي الشخص ا

برفض رد الطفل أو امتناعه عن تعیین مكان حد الوالدین أو الوصي، ویقوم الامتناع یتمتع بحق الحضانة سواء كان أ
نــه لا تقــوم الجریمــة فــي حــق الجــاني الــذي وضــع نفســه فــي ي جریمــة عمدیــة وقــد قضــي فــي فرنســا أتواجــد الطفــل، وهــ

1.وضعیة یستحیل معها تسلیم الطفل وذلك بخطئه أو بإهماله، كان یفر الطفل نتیجة سوء الرقابة

ن حضـــانته بحكـــم شـــخص كـــان تحـــت رعایتـــه طفـــل قضـــي فـــي شـــأأمـــا الصـــورة الثانیـــة فتقـــوم فـــي حـــق كـــل 
ــه الحضــانة بموجــب الحكــم ، وتقــوم هــذه الجریمــة فــي حــق الأبــوین وكــل  قضــائي، ورفــض تســلیمه إلــى مــن أســندت ل
شخص آخر یعرقل تنفیذ الحكم القضائي الفاصل في مسالة الحضانة، ویعمل على عدم التسلیم، ویثبت رفض التسلیم 

2.محضر القضائي بعد إتباع إجراءات التنفیذبمحضر یحرره ال

كمــا تقــوم الجریمــة فــي حــق كــل مــن وكلــت إلیــه حضــانة الطفــل المقضــي فــي حضــانته بحكــم نهــائي أو حكــم 
، أو 3مشــمول بالنفــاذ المعجــل، وأقــدم علــى خطفــه مــن الأمــاكن التــي وضــع فیهــا أو إبعــاده عنــه أو عــن تلــك الأمــاكن

، بـان یـتم برضـا الطفـل المجنـي 4برضا الطفل أي بدون تحایل أو تهدید أو عنـفحرض الغیر على ذلك وان تم الفعل
.علیه والذي لا یعتد به في القانون الجزائري

تتحقــق هــذه الجریمــة وتقــوم فــي حــق كــل مــن أقــدم متعمــدا علــى الــدخول بشــكل :جریمــة انتهــاك حرمــة منــزل- ت
وإذا تمـت الجریمـة باسـتخدام الجـاني التهدیـد أو العنـف مفاجئ إلـى منـزل غیـره أو اسـتخدم الخدعـة، أو دخلـه مقتحمـا،

5.شددت العقوبة

القذف لغة هو الرمي والتوجیـه، وفـي لغـة القـانون هـو جریمـة قوامهـا فعـل الإسـناد أو الادعـاء  : جریمة القذف- ث
هـذه الجریمـة ، ویتحقـق الـركن المـادي فـي 6ینصب على واقعة محددة من شأنها المساس بشرف واعتبار المجنـي علیـه

العمدیـة بفعـل الادعـاء بواقعـة شـائنة أو إسـنادها للغیـر، ویفیـد الإسـناد نسـبة الأمـر إلـى الشـخص المقـذوف علـى ســبیل 
، أما الادعاء فیحمل معنى الروایة عن الغیر أو ذكر الخبر 7التأكید سواء كانت الوقائع المدعى بها صحیحة أو كاذبة

، ص 2003الجـزء الأول، الطبعـة الخامسـة، دار هومـة، الجزائـر، : أحسن بوسقیعة، الـوجیز فـي القـانون الجنـائي الخـاص1
170-171.

.173المرجع نفسه، ص2
.الزیارة أو من حضانة مؤقتة فینتهز فرصة وجود القاصر معه لاحتجازهویتحقق الإبعاد بشأن من استفاد من حق 3
.، من قانون العقوبات الجزائري328أنظر المادة رقم 4
.نفسهقانونال، من 295أنظر المادة رقم 5
.88، ص 2007نبیل صقر، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، 6
190یعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص أحسن بوسق7
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سناد أو الادعاء بأي وسیلة من وسائل التعبیر سواء بالقول أو الكتابة أو ، ویكون الإ1الخبر محتملا الصـدق أو الكذب
فــي أذهــان العامــة مــن النــاس ، المهــم أن یكــون مــن شــأنه أن یلقــيالإشــارة ویتحقــق ســواء علــى ســبیل القطــع أو الشــك

القــاذف فقــد یتحقــق ، ولا یشــترط صـدور أو تردیــد عبــارات القــذف مـن 2عقیـدة ولــو وقتیــة فــي صـحة الإســناد أو الادعــاء
: القذف بصیغة الإیجاب ردا على استفهام من ردد هذه العبارات فیعتبر قذفا من یجیب بكلمـة نعـم علـى السـؤال التـالي

وقد یلجأ القاذف إلى اسـتخدام ،3هل أنت نسبت إلى فلان الموظف أنه اختلس مبلغ من المال مما عهد إلیه من أموال
أن یعــد قــذفا متــى أمكــن إثبــات أنــه لــم یقصــد المعنــى الحقیقــي للألفــاظ اســتخدام الأســالیب المجازیــة ومــع هــذا یجــوز

المســتخدمة بــل أراد معناهــا المجــازي، ولكــن الأصــل فــي هــذا وجــوب الأخــذ بــالمعنى الحقیقــي الظــاهر إلــى أن یثبــت 
.4العكس

دعــاء الاأو وبالتــالي یعاقــب علــى الإســناد أو الادعــاء متــى كانــت العبــارات تــوحي بــأن المــتهم یریــد بهــا إســناد 
بواقعة شائنة إلى الشخص المقذوف ، ولا عبر هنا بالصیغة أو الأسلوب القولي الصادر من المتهم فلقاضي الموضوع 

یشـترط أن ینصـب ، ووالتي تكون ماسة بالشرف والاعتبارارات التي تتضمن إسنادا أو ادعاءسلطة في استنباط العب
ویقصد بالواقعة أي أمر ،محددة ومعینة ماسة بالشرف والاعتبارهذا الادعاء أو الإسناد على شخص وواقعة 

یتصور حدوثه سواء قد حدث فعلیا أو كانا محتملا الحدوث، فالجریمة تكون مستحیلة التحقق إذا كانت الواقعة بدورها 
الشــرف مســتحیلة الوقــوع، وهنــاك مــن عرفهــا بأنهــا حــادث ایجــابي أو ســلبي أو مــادي أو أدبــي یترتــب علیــه المســاس ب

وعمومـا فـإن الواقعــة ،قاضــي الموضـوع واقعــة موضـوعیة تخضـع فـي تقـدیرها لومسـألة الشـرف والاعتبـار ،5والاعتبـار
الشائنة المسندة لا یمكن حصرها جزما فهي كل ما ینافي القـیم الأخلاقیـة، والقضـاء الفرنسـي یوسـع مـن مفهـوم الواقعـة 

.110، ص 2006عبد المجید زعلاني، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 1
یـر ویستوي في القذف أن یسند القاذف الأمر الشائن إلى المقذوف على أنه عـالم بـه أو یسـنده إلیـه بطریـق الروایـة عـن الغ2

ن ذلك لا یرفع عنه مسـؤولیة فإ) والعهدة على الراوي( أو یردده على أنه مجرد إشاعة، فإذا ذكر القاذف الخبـر وأرفقه بعبارة 
، وتبعا لذلك قضي بأنه یعد قذفا من ینشر في جریدة مقالا سبق نشره في جریدة أخرى وكان یتضمن قذفا على أساس القذف

وسیان أن یكون الإسناد على سـبیل التصـریح أو التلمـیح أو التعـریض أو التوریـة أو فـي قالـب إعادة النشر یعد قذفا جدیدا ، 
.المدیح

القســــم الخــــاص، الطبعــــة الثانیــــة، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة:، شــــرح  قــــانون العقوبــــات الجزائــــري محمــــد صــــبحي نجــــم3
. 99ص 1990الجزائر، 

مصــطفى مجــدي هرجــة، المشــكلات العملیــة فــي جــرائم  القــذف والســب والــبلاغ الكــاذب، دون طبعــة، دار محمــود للنشــر 4
.9، ص 1995مصر، ،والتوزیع

عبـــد الحمیـــد ألشـــواربي، جریمـــة القـــذف والســـب فـــي ضـــوء  القضـــاء والفقـــه، دون طبعـــة، دار المطبوعـــات الجدیـــدة، مصـــر 5
.82، ص 1985
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العامـة وحتـى المهنیـة للمقـذوف، فقـد قضـي بأنـه و الخاصـة و الاجتماعیـة الشائنة، فیعتبر قذفا إسناد واقعة تمس بالحیـاة
.1یعد قذفا الادعاء بأن الكاتب فلان لیس هو مؤلف كتبه

یجـوز للمتضـرر مـن جنحـة إصـدار شـیك بـدون رصـید إذا اكتملـت أركانهـا : جنحة إصدار شیك بـدون رصـید-ج
2.أمام محكمة الجنحوفق النموذج التشریعي، أن یكلف المتهم بالحضور مباشرة 

:التكلیــف المباشــر بالحضــور فیهــا علــى تــرخیص النیابــة العامــةحــق الضــحیة فــي إجــراء الجــرائم الموقــوف .2.1.2
الأصــل أن المشــرع لــم یقصــر حــق الضــحیة فــي التكلیــف المباشــر بالحضــور فــي الجــرائم الســابقة، وإنمــا جعلــه فیهــا غیــر 

حصـول الضـحیة علـى تـرخیص مـن النیابـة العامـة، دون أن یضـع معـاییر مشروط، واشترط في باقي الجـنح والمخالفـات 
صـلحة المجتمـع والضـحیة محددة لهذه السلطة الممنوحة لوكیـل الجمهوریـة، وهـذا مـا یفـتح بابـا للتعسـف ممـا قـد یضـر بم

مـن توسـیع كان من الأفضل أن یأخذ المشرع بما ذهب إلیه نظیره الفرنسي وكذا المصري،ناء على ذلكوبعلى السواء، 
نطــاق حــق الضــحیة فــي ممارســة التكلیــف المباشــر بالحضــور بموجــب القــانون دون یوقــف علــى إرادة وكیــل الجمهوریــة 
وسلطته التقدیریة، لیشمل جمیـع الجـنح والمخالفـات باسـتثناء مـا لا یـرى فیـه المشـرع تحققـا للحكمـة مـن التكلیـف المباشـر 

ترخیص بـالتكلیف المباشـر بالحضـور للمـدعي المـدني فـي غیـر نه ورغم إمكانیة منح النیابةغیر أ.بالحضور
:نه لا یمكنها منح هذا الأخیر في الجنح الآتیة، إلا أ-م تحفظنا على هذا الإجراءرغ–الحالات الخمس 

3.الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض الموظفین- 

.ذنالجنح التي یتوقف تحریك الدعوى العمومیة فیها على طلب أو إ- 
4.الجنح المرتكبة خارج إقلیم الجمهوریة الجزائریة- 

5.الجرائم التي سبق التحقیق فیها وانتهت بصدور أمر بألا وجه للمتابعة- 

6.الجنح المرتكبة من طرف الأحداث- 

تكــون الــدعوى العمومیــة غیــر مقبولــة إذا كانــت الوقــائع لا :تكــون الــدعوى العمومیــة مقبولــةأن.3
الــذي ســبق واختــار الطریــق المــدني للمطالبــة بحقوقــه أن یتركــه ضــحیة لا یجــوز للنــهكمــا أتشــكل جریمــة،

ـــة لســـقوط حقـــه فـــي الاختیـــار بـــین ویلجـــأ إلـــى التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور، وإلا كانـــت دعـــواه غیـــر مقبول
.الجزائيالطریقین المدني و 

1 M-l. Rassât. Droit pénal spécial ,10e édition, Dalloz , Paris, p 402 .
.من قانون العقوبات الجزائري374أنظر المادة رقم 2
. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 577و576و575و573أنظر المواد رقم3
. من القانون نفسه583أنظر المادة رقم 4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري175أنظر المادة رقم 5
.القانون نفسهمن475و452أنظر المواد رقم 6
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ــ ین لمحكمــة وحتــى تكــون الــدعوى العمومیــة مقبولــة یجــب أن تكــون المحكمــة مختصــة، فــإذا مــا تب
نـه لا یجـوز ، كمـا أ1أن الواقعـة تشـكل جنایـة تعـین علیهـا ألا تقبـل أیضـا الـدعوى المدنیـةوالمخالفاتالجنح

مـــة التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور أمـــام كـــل مـــن محكتحریـــك الـــدعوى العمومیـــة عـــن طریـــق إجـــراءللضـــحیة 
، ولا محـــل للتكلیـــف 2المخالفـــةن كانـــت الجریمـــة لهـــا وصـــف الجنحـــة أو الجنایـــات أو القضـــاء العســـكري وإ 

ســباب القانونیــة للانقضــاء الــواردة فــي الأالمباشــر بالحضــور إذا كانــت الــدعوى العمومیــة قــد انقضــت بأحــد 
كمـــا لا تكـــون مقبولـــة إذا كـــان القـــانون یســـتلزم لتحریكهـــا شـــكوى مـــن المجنـــيقـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة،

یعــد التكلیــف المباشــر بالحضــور إذ لا المجنــي علیــه، صــفةامــدنیالضــحیة المــدعي علیــه، ولــم تتــوفر فــي 
وقـف المشـرع تحریـك الـدعوى العمومیـة إذاونفـس الحكـم ،3إلا إذا صـدر عـن المجنـي علیـهبمثابة الشـكوى

إذن، فلا یمكن للمدعي المدني أن یسلك طریق التكلیف المباشـر بالحضـور، إلا في الجنحة على طلب أو 
المـدعي المـدني لا یملـك فـي شـأن تحریـك أنوالسبب في ذلك ،المطلوبإذا سبق صدور الطلب أو الإذن 

مــا غلــت یــد النیابــة العامــة كجهــة اتهــام عــن مباشــرة فــإذاممــا تملــك النیابــة العامــة، أكثــرالــدعوى العمومیــة 
.4یقید المدعي المدني بنفس القیدالعمومیةالدعوى 

إذ تكـون الـدعوى العمومیـة قـد تحقیق لا یزال مفتوحـامحلأو المخالفةن لا تكون الجنحةیجب أو 
علــى المــدعي المــدني الانتظــار و ،5التكلیــف المباشــر بالحضــورالحكمــة مــن الــة  تنتفــيحركــت فــي هــذه الح

.111جلال ثروت، مرجع سابق، ص 1
ثار خلاف فقهي حول هل العبرة في تحدید نوع الجریمة  في نوع الجریمة بطبیعتها أو بالمحكم المختصة، ویذهب الاتجاه 2

الغالب في الفقه المقارن إلى أن العبرة هي في نوع الجریمة في حد ذاتها وعلى ذلـك یجـوز التكلیـف المباشـر بالحضـور أمـام 
لتوافر حالة الارتباط، إلا أن الأمر مفصول فـي التشـریع الجزائـري مـن حیـث أن محكمة الجنایات إن عرضت الجریمة علیها

ــة  العبــرة هنــا بالمحكمــة المختصــة طبقــا لصــریح الــنص إضــافة إلــى أن المحكمــة لا تتصــل بالــدعوى إلا بموجــب قــرار الإحال
.الصادر من غرفة الاتهام، ویبقى للمتضرر أن یتأسس مدنیا أمام محكمة الجنایات

.145رد غالي الذهبي، مرجع سابق، ص إدوا3
.118رؤوف عبید، مرجع سابق، ص 4
ویجـب . 285ص،2006الجامعة، مصـر،داردون طبعة،الجزائیة،الإجراءات،أصولجلال ثروت وسلیمان عبد المنعم5

شـر بالحضـور فـي الإشارة إلى أنه في ظل عدم وجود نص صریح یمنع المدعي المدني من اسـتعمال حقـه فـي التكلیـف المبا
حال وجود تحقیق مفتوح في الجنحة أو المخالفة فقد انقسم الفقه إلى اتجاهین، اتجاه أول یجیزه لأنـه حـق للمـدعي المـدني لا 
یجوز للنیابة أو قضاء التحقیق سلبه إیاه، ومن حججهم توافر المصلحة المشروعة للمدعي المدني في استعمال حقه إذا رأى 

ءات التحقیق أو شك في نزاهة هذا الأخیر، كما أن المنع لا یكون إلا بنص قانوني صـریح، وأن حـق ما یضره في بطء إجرا
المــدعي المــدني فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق التكلیــف المباشــر بالحضــور حــق أصــیل للمــدعي المــدني ولــیس 

قامة التوازن مع الحق الأصیل المقرر للنیابـة بینما یرد الاتجاه المعارض بأن حق المدعي المدني حق احتیاطي لإ. احتیاطیا
العامــة، كمــا أنــه یمكــن أن یكــون فــي بــطء الإجــراءات مصــلحة التحقیــق وبالتــالي یعــود بالفائــدة علــى المــدعي المــدني، وأن 

.سكوت المشرع نقص تشریعي یجب تداركه
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فیطعن فیه ،1الدعوىلإقامةلا وجه عوى فتتحقق رغبته أو بصدور أمر بأحتى انتهاء التحقیق إما برفع الد
ن هـــذا الحظـــر لا یجـــد مجـــالا لـــه إلا بـــأیعتبـــروإن كـــان الفقـــه ،2قاضـــي التحقیـــقأمـــامیتـــدخل مـــدنیا أنأو 

بالنسـبة للمتهمــین الـذین یشــملهم التحقیـق، وبالتــالي یجـوز تحریــك الـدعوى العمومیــة بتكلیـف المتهمــین غیــر 
یجـب حتـى تكـون الــدعوى و ،3ار إلـیهم فـي التحقیـق بالحضــور مباشـرة أمـام محكمـة الجـنح والمخالفــاتالمشـ

.الدعوىلإقامةوجه لایكون قد صدر فیها قرار نهائي بأألا العمومیة مقبولة 

نأویفسر الفقه هذا الشرط بـ:ن تقام بإجراءات صحیحةن الدعوى المدنیة جائزة القبول وأأن تكو.4
إذا كــذلكإلا إذا كانــت الــدعوى المدنیــة جــائزة القبــول، ولا تكــون هــذه الأخیــرةلا تتحــركالــدعوى العمومیــة

كان الحق فیها قد انقضى بالتنازل عنه أو بالتصالح فیـه، أو إذارفعت من غیر ذي صفة أو مصلحة، أو 
غیـــــربـــــإجراءاتفعـــــت أو ر كانـــــت الـــــدعوى المدنیـــــة قـــــد انقضـــــت لأحـــــد الأســـــباب،إذابمضـــــي المـــــدة، أو 

بالتبعیة لدعوى مدنیة إلالا تحرك لأنهاصحیحة، وفي جمیع الحالات السابقة لا تتحرك الدعوى العمومیة 
لمصـــیر تحركـــت الـــدعوى العمومیـــةإذافیمـــا بعـــد أهمیـــةولا ، 4صـــحیحةبـــإجراءاتجـــائزة القبـــول ومرفوعـــة 

عــن الأخیـرالـدعوى المدنیـة بالتبعیـة، التـي قـد تنتهـي بقیـام المــتهم بجبـر ضـرر الضـحیة أو قـد یتنـازل هـذا 
5.حقه في التعویض أو یترك دعواه

حقه في أن یبادر بتحریك الدعوى العمومیة  عن نمنع الضحیة من أنلیس من المعقول انن كوإ 
إذا كانت العلة فعلا مـن إقـرار هـذه الآلیـة هـي ،لم یدع مدنیانهالتكلیف المباشر بالحضور، لمجرد أطریق 

إقامـة التــوازن مــع ســلطة الملائمـة التــي تملكهــا النیابــة العامـة أو حتــى كآلیــة رقابــة فردیـة علــى عمــل النیابــة 
حـین لـم تشـترط قبـول الـدعوى الاتجـاهمحكمـة الـنقض الفرنسـیة هـذا أیـدتبعض الفقه، وقد إلیهكما یذهب 

عــن طریــق ةتحریــك الضــحیة المــدعي مــدنیا الــدعوى العمومیــقبــول إلــىمــن مــرة أكثــر، فــذهبت فــي المدنیـة
، فاســـتقل بـــذلك حـــق تحریـــك الـــدعوى الحـــق فـــي التعـــویضانتفـــاءالتكلیـــف المباشـــر بالحضـــور رغـــم إجـــراء 

لــــث للجمعیــــة المصــــریة للقــــانون محمــــد محــــي الــــدین عــــوض، حقــــوق المجنــــي علیــــه فــــي الــــدعوى العمومیــــة، المــــؤتمر الثا1
.63ص،الجنائي، مرجع سابق

عـــــدلي أمیـــــر خالـــــد، إجـــــراءات الـــــدعوى الجنائیـــــة فـــــي ضـــــوء المســـــتحدث مـــــن أحكـــــام الـــــنقض، دون طبعـــــة، دار الفكـــــر 2
.272دون تاریخ نشر، ص ،الجامعي، مصر

.425سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 3
الجـزء الأول، دون طبعـة، مكتبـة دار : محمد علي سالم عیاد الحلبي، الوسیط في شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة4

.244، ص 1996الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.106مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 5
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ائـي غیـرز كـان القضـاء الجن یـف المباشـر بالحضـور حتـى وإ التكل، كما قبـل1العمومیة عن طلب التعویض
.2مختص

الاختصـــاص الخـــروج عـــن قواعـــدإلـــىنـــه یـــؤدي شـــرط قبـــول الـــدعوى المدنیـــة بـــدعوى أوقـــد انتقـــد
عــــن طریــــق التكلیــــف المباشــــر المبــــادرة بتحریــــك الــــدعوى العمومیــــةفقــــد الحــــق فــــيإلــــىإضــــافةائــــي، ز الج

المجـال ك یؤسـس لنظـام جدیـد فـي ذلـأن، فضـلا علـى غالبا، لكثـرة شـروط قبـول الـدعوى المدنیـةبالحضور 
فــي التشــریع الــرأينــه لا مجــال للقــول بهــذا أإلا، 3ائــي، وهــو تبعیــة الــدعوى العمومیــة للــدعوى المدنیــةالجز 

دني مكفــــول حصــــرا للمــــدعي الحــــق فــــي الادعــــاء المــــأنا علــــىن الــــنص جــــاء صــــریحنظــــرا لأ،الجزائــــري
یـف المباشـر طریـق التكلن كنا نرى وجوب الفصـل بـین الحـق فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة عـن المدني، وإ 
.الإجراءتحقیق الحكمة من هذا إلىدعى ن ذلك ألأدعاء المدني،، وبین الحق في الإبالحضور

لا یكفـي حتـى تتحـرك السـابقة إن تـوافر الشـروط : الشروط الـواردة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة.5
إلــىتتــوفر ، مــا لــمعــن طریــق لجــوء الضــحیة إلــى إجــراء التكلیــف المباشــر بالحضــورالــدعوى العمومیــة

:نص علیها قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تتمثل في جانب ذلك شروط 
.شكل التكلیف المباشر بالحضور- 
.دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب المحكمة- 
.تبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور- 

العمومیّةالدعوىبهتتحرّكإجراءربالحضو التكلیفإنّ :التكلیف المباشر بالحضورإجراء شكل .1.5
الجـنحمحكمـةأمـامبـالمثولللمـتّهمتكلیـفبتقـدیمالأخیـرهـذایقـومحیـث،4مـدعي المـدنيالطـرفمـن

فـيإلیـهسـلّمیقضـائيمحضـریـدعلـىبـإعلاندینمحـدّ وسـاعةتـاریخفـيمباشـرةالمختصّـةالمخالفـاتو 
التكلیفورقةتشتملأنیجبو ،الجزائیّةالإجراءاتقانونمن439للمادّةطبقاهلشخصأوإقامته،محلّ 

ؤتمر الثالــث للجمعیــة المصــریة للقــانون محمــد نیــازي حتاتــه، اقتراحــات لتیســیر حصــول المجنــي علــیهم فــي التعــویض، المــ1
.565الجنائي، مرجع سابق، ص 

لقد قررت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة ادعى فیها ضحیة الجریمة أمام محكمة الجنح في جریمة قتل خطأ اتهم فیها 2
التعــویض عــن رب العمــل وبعــض أتباعــه، واقتصــر الضــحیة فــي ادعائــه علــى طلــب إثبــات خطــا المــتهم أن الحــق فــي طلــب

الأضــرار التــي لحقــت الضــحیة مــن الجریمــة مكفــول قانونــا، وأن هــذا الحــق مغــایر لحقــه فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة، ولــه 
الحریة في استعماله من عدمه، ولما كان الضحیة في هذا الفرض لا یحق له أن یحصـل إلا علـى تعـویض جزئـي مـن هیئـة 

ن یقضي له بتعویض آخر، ولكن یقتصر دوره على تكییـف الخطـأ یر مختص أ، فإن القضاء الجزائي غالضمان الاجتماعي
. 566-565المرجع نفسه، ص :أنظر،الذي وقع من رب العمل

.53أحمد عبد اللطیف الفقي، القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص 3
.69، ص 2007الجامعة الجدیدة، مصر، أحمد قطب عباس، رفع الدعوى بالطریق الاستثنائي، دون طبعة، دار4
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وعلىجهةمنعلیهایعاقبالذيالقانونيالنصّ إلىالإشارةمعالاتّهامموضوعالوقائع علىبالحضور
مـوطن لـه بـدائرة هعـن اختیـار امدنیضحیة المدعي لتنویه ا، إضافة إلى من جهة أخرىالمطلوبالتعویض

.1المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إذا لم یكن متوطنا بدائرتها
بمــا أن التكلیــف المباشـــر بالحضــور یطـــرح علــى المحكمــة الجزائیـــة كــلا مـــن الــدعویین العمومیـــة 

تـاریخو وزمـانمكـانو النـزاعإلیهـارفـعالتـيالمحكمـةتعیـین إلـىبالإضـافةوالـدعوى المدنیـة بالتبعیـة،
تنویـه یعتبـر و ، 2علـى الشـخص المـذكوردالشّـاهصـفةأومـدنیّاوالمسـؤولالمـتّهمصـفةفیهیعیّنو الجلسة،

المدعي المدني عـن اختیـار مـوطن لـه بـدائرة المحكمـة المرفـوع أمامهـا الـدعوى إذا لـم یكـن متوطنـا بـدائرتها
3.ادهأحإغفالعلىالبطلانیترتّبتحدید التهمة وتاریخ الجلسة من البیانات الجوهریة، إلىإضافة

ینـتجلاالمدنیـة،بـالحقوقالمـدعيقبلمنالمحكمةأماممباشرةبالحضورالمتهمتكلیفأنكما
التعـویضمبلـغبـدفعالمـتهممطالبـةالتكلیفهذاتضمنإذاإلاالعمومیةالدعوىتحریكفيالقانونيأثره
الـدعوىبـهتتحـركولاالـبلاغأثـرسـوىلـهیكـونلاذلـكودونالجریمـة،عـنناشـئضررمنلحقهعما

أمرمنبصورةالمختصةالمحكمةأمامالعامةالنیابةممثلإعلامالدعوىفعراعلىیجب، كما 4العمومیة
.5المحكمةأمامالعمومیةالدعوىمباشرةلیتولىبالحضور،التكلیف

إلاالتكلیـف المباشـر بالحضـور، أحكـام، الجزائیـةالإجـراءاتمكـرر مـن قـانون 337نظمت المادة 
قاضــي أمــامدعــاء المــدني المباشــر الشــكوى خلافــا لمــا نــص علیــه فــي الإلمصــطلحإطلاقــالــم تتطــرق أنهــا

مــدعي الواقــع العملــي القضــائي علــى أنــه یجــب علــى كــل التشــریعي فقــد جــرىالإغفــالالتحقیــق، ورغــم هــذا 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4/ مكرر337أنظر المادة رقم 1
بالإضـــافة إلـــى البیانـــات التـــي یفرضـــها المنطـــق ویـــنص علیهـــا قـــانون ،القـــانون نفســـهمـــن440و439أنظـــر المـــواد رقـــم 2

، مـن القـانون 19و18ومحل إقامتهما، أنظر المواد رقـمالإجراءات المدنیة والإداریة، مثل ذكر هویة المدعي المدني والمتهم
معوض عبد : ي، أنظر أیضا، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائر 2008فبرایر25، المؤرخ في 08/09رقم

.52، ص 1995التواب، الدفوع الجنائیة، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر،
ســة واضـحا، لأن تحدیــد الغایــة مـن التكلیــف المباشــر تحدیــد التهمــة وتـاریخ الجلیجـب أن یكــون كـل مــن البیــانین المتعلقـین ب3

المحكمــة للوصــف القــانوني للتهمــة، وأن إغفــال بیــان التهمــة مــع ملاحظــة إمكــان تغییــریتوقــف علــى هــذه البیانــاتبالحضــور
والمواد القانونیة التي تنص على العقوبة یؤدي إلى طرح الدعوى المدنیة لوحدها، ومن ثم لا تختص المحكمة بنظرهـا، أنظـر 

.52عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص : في ذلك
. 370محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 4
الجزائـري مواعیـد وآجـال تسـلیم التكلیـف المباشـر بالحضـور، إلا أن الإحالـة الـواردة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـةلم یحـدد5

منه جاءت عامة لكـل النصـوص المتعلقـة بـالتكلیف المباشـر بالحضـور فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، 439المادة 
یـوم علـى الأقـل بـین تسـلیم التكلیـف المباشـر بالحضـور والتـاریخ 20جـلولما كـان هـذا الأخیـر یـنص علـى أنـه یجـب احتـرام أ

أشهر، فإنـه وبنـاء علـى مـا سـبق 3المحدد لأول جلسة، وإذا كان المدعى علیه مقیما خارج إقلیم الجمهوریة تمدد المهلة إلى 
08/09مــن القــانون رقــم ،3-16/2المــادة رقــم : أنظــر فــي ذلـكیجـب أن تحتــرم هــذه الآجــال أیضــا أمـام القضــاء الجزائــي  

.السابق
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أنمحكمة الجنح والمخالفات، أماممدني یرید تحریك الدعوى العمومیة بطریق التكلیف المباشر بالحضور 
قاضـي أمـامتختلـف عـن الشـكوى المقدمـة الأخیـرةهـذه أنإلاوكیـل الجمهوریـة، أمـامیتقدم بشكوى مكتوبـة 

كافــة البیانــات خاصــة تلــك المتعلقــة تتضــمن أندني المباشــر، مــن حیــث وجــوب التحقیــق فــي الادعــاء المــ
الوقــائعجانـب ذكـر إلـىتكـون ضـد مجهـول تحـت طائلـة عـدم القبـول، أنلا یجـوز إذبهویـة المشـتكى منـه 

1.بالضرراالمدعي مدنیالضحیة إصابةالتي نتج عنها 

من المعوقات الرئیسیة التي تحول بین ضحیة الجریمة :دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب المحكمة.2.5
تحریـك الـدعوى العمومیـة عـن طریـق التكلیـف المباشـر بالحضـور تكـالیف المبادرة بوبین ممارسته لحقه في 

یـودع مقـدما نأیوجب القانون على المدعي المدني إذ، 2مصاریف الدعوى التي ترهق الكثیر من الضحایا
یا یقدره وكیل الجمهوریـة، علـى ذمـة أتعـاب ومصـاریف الخبـراء والشـهود وبـاقي لدى كاتب الضبط مبلغا مال

.الإجراءات

ــم یــنص المشــرع  لتكلیــف وكیــل الجمهوریــة للمــدعي المــدني إمكانیــةكانــت هنــاك إذامــا علــى ول
ما یمنع ذلك مادام أیضانه لیس هناك أإلامتى ما استلزمت الدعوى إجراءات جدیدة،مبلغ تكمیليبإیداع

المبلغ إیداعوكیل الجمهوریة بذلك یصبح المدعي المدني مجبرا على أمرإذالم یرد نص بالمنع، وبالتالي 
عـدم قبـول التكلیـف المباشـر بالحضـور وبالتـالي یرتـبالأصـليمبلغ الكفالـة إیداعن كان عدم ، وإ التكمیلي

ثر علــى ســیرورة الــدعوى ع المبلــغ التكمیلــي لا یــؤ ن عــدم إیــداحــوزة المحكمــة، فــإعــدم دخــول الــدعوى فــي
مبلــغ إیــداعوجــوب الأصــلن كــان وإ ام النیابــة العامــة ومباشــرتها لهــا، ن تحریكهــا یعنــي انضــمالعمومیــة لأ

المـــدعي المـــدني علـــى المســـاعدة القضـــائیة، وفقــــا حصــــل إذانـــه إلا أالكفالـــة مقـــدما لـــدى كاتـــب الضـــبط، 
المســاعدة القضــائیة تبــدو فــي آلیــةأنورغــم ، 3فــي الأمــر المتعلــق بالمســاعدة القضــائیةللإجــراءات الــواردة

المــدني فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة بطریــق المــدعيلحمایــة حــق الضــحیة أو بعبــارة أدقكآلیــةظاهرهــا 
ي ، إلا أن بعـض الفقـه خاصـة الفرنسـي یـرى فیهـا وسـیلة لحرمـان المـدعي المـدنالتكلیف المباشر بالحضور

.246علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص 1
یــرى بعــض الفقــه أن اشــتراط دفــع الرســوم القضــائیة أو مــا یعــرف أیضــا بمبلــغ الكفالــة لــیس فیــه إعاقــة للممارســة المــدعي 2

عـن طریـق التكلیـف المباشـر بالحضـور، وإن كـان فعـلا یشـكل عبئـا علـى المـدعي المدني لحقه في تحریك الـدعوى العمومیـة
المــدني ولكــن فــي ألا یباشــر حقــه هــذا إلا إذا كــان معتقــدا بأحقیتــه فــي التعــویض، وبالتــالي ففــرض هــذه المبــالغ هــو وســیلة 

في الإجراءات الجنائیة، الطبعة فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر: أنظر في ذلك،للتضییق من إساءة استعمال هذا الحق
.141، ص 1999/2000،الثانیة مطورة، دار النهضة العربیة، مصر

، المتعلــق بالمســاعدة القضــائیة المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون رقــم 71/57الأمــر رقــم ، مــن 15و14أنظــر المــواد رقــم3
. 2009مارس 8، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر 25، المؤرخ في 09/02
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مـــن ممارســـة حقـــه هـــذا، أیـــن تســـتخدم لإنقـــاص حجـــم القضـــایا المعروضـــة علـــى المحكمـــة بهـــذه الطریقـــة 
1.لكثرتها

ومـا یؤخـذ علــى المشـرع الجزائــري فـي هـذا الصــدد، تركـه لتقــدیر المبلـغ المطلـوب إیداعــه قلـم كتــاب 
لنص علــى معــاییر المحكمــة للســلطة التقدیریــة المطلقــة لوكیــل الجمهوریــة ، دون وضــع حــدود لهــا ســواء بــا

وأسس واضحة لتحدید مقدار مبلغ الكفالـة وهـو مـا یجـدر بـه اعتمـاده،أو بـالنص علـى حـق المـدعي المـدني 
إلـــى الوســـیلة القانونیـــة التـــي یمـــارس لجمهوریـــة الـــذي لـــم یشـــر المشـــرع حتـــى فـــي الطعـــن فـــي قـــرار وكیـــل ا

یحـددها إذا أراد تمكـین المـدعي المـدني ، والتي یجب علیه أولا أن بموجبها وكیل الجمهوریة هذه الصلاحیة
2.من الحق في الطعن فیها

الفرع الثاني

لتكلیف المباشر بالحضوراإجراءممارسة الضحیة لحقه في المترتبة علىثارالآ

والشكوى المصحوبة بادعاء مدني شـروط التكلیف المباشر بالحضورى كل من إجرائي متى استوف
في تحریك الدعوى العمومیـةأساساتتمثل ن كل منهما یرتب جملة من الآثارممارستهما المحددة قانونا، فإ

لطرف المدني خصما فیها، ناهیـك عـن االضحیة أو بعبارة أدق ، دون أن یعتبر3اشرة النیابة العامة لهاومب
ارتبــاط الــدعویین المدنیــة والعمومیــة، كمــا یمكــن أن یترتــب علــى إســاءة اســتعمال الضــحیة حقــه فــي تحریــك 

أو الشـــكوى المصـــحوبة بادعـــاء مــــدنيالـــدعوى العمومیـــة ســـواء عـــن طریـــق التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور
من خلال هذا الفرع للنتائج المباشرة لممارسـة الضـحیة سنعرضو مسؤولیة مدنیة أو جزائیة أو كلیهما معا، 

بـــة عـــن إســـاءة ثـــم الآثـــار المترتتحریـــك الضـــحیة للـــدعوى العمومیـــةعـــني تحریـــك الـــدعوى تحریـــكلحقــه فـــ
وصولا في ضوء هذه النتائج إلى تقیـیم مـدى فعالیـة الـدور استعمال هذا الحق في تحریك الدعوى العمومیة

الذي یلعبه الضحیة في الدعوى العمومیة من خلال ممارسته لحقه في المبادرة  بتحریكها عن طریق إجراء 
.التكلیف المباشر بالحضور 

1 G.Stefani et G. Levasseur, op.cit, p 493.
ویرجع الفقه العلة من اشتراط إیداع مبلغ الكفالة أو ما یعرف لدى بعض الفقه أیضا بالرسوم القضائیة، إلى تجنب إعسـار 2

ســابقالطیــب ســماتي، مرجــع:، أنظــر فــي ذلــكالــدعوىمــا قضــي ببــراءة المــتهم وإلزامــه بــدفع مصــاریفالمــدعي المــدني، إذا 
.225ص 

.115، ص سابقالطیب سماتي، مرجع3
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لتكلیف المباشر بالحضوراتحریك الدعوى العمومیة عن طریقبمبادرة الضحیةنتائج : أولا

یترتب على تقریـر الضـحیة ممارسـة حقـه فـي المبـادرة بتحریـك الـدعوى العمومیـة عـن طریـق إجـراء 
التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور، فـــي حـــال تمـــت هـــذه الممارســـة وفـــق للقواعـــد القانونیـــة المحـــددة لهـــا مـــن قبـــل 

تحریــك الــدعوى العمومیــة، وارتبــاط الــدعویین العمومیــة والمدنیــة النــاتجتین المشــرع، نتیجتــان أساســیتان همــا 
:عن الجریمة محل التكلیف المباشر بالحضور

إعــلانســلیمة وتــم إجــراءاتقــام التكلیــف المباشــر بالحضــور علــى إذا:تحریــك الــدعوى العمومیــة.1
العمومیــةذلــك تحریــك الــدعوىنــه یترتــب علــى ، فإعلــى نحــو مــا یتطلبــه القــانونبالحضــورالتكلیــفورقــة 

یظــل للنیابــة العامــة كامــل دورهــا فــي مباشــرة الــدعوى العمومیــة المطروحــة أمــام و ودخولهــا حــوزة القضــاء، 
ویـــزول حقهـــا مـــن بعـــد ذلـــك فـــي أن تحیلهـــا للتحقیـــق القضـــائي بالنســـبة إلـــى المـــتهم المقـــدم إلـــى ،المحكمـــة

علــى محــرك الــدعوى العمومیــة امــدنیالضــحیة المــدعي قتصــر دور ، بینمــا ی1المحاكمــة عــن الواقعــة ذاتهــا
2.لیس خصما أصیلا فیهاعلى اعتبار أنهالمدنیةمباشرة دعواه

، لكـن یصـبح متعلقـا بمباشـرتها للـدعوى العمومیـةإنمـادور النیابـة العامـة أنیـهإلجدیر بالإشـارة الو 
أو قبولهــا مــن جانــب المحكمــة منوطــا بقبــول النیابــة حریــك الــدعوى العمومیــةیكــون تأنذلــك لا یعنــي البتــة 

ن الـدعوى تـدخل فـي حـوزة المحكمـة ، وبنـاء علـى ذلـك فـإما دام لم یرد نص صریح بـذلك أو بعكسـهالعامة
لـــم أمویتصـــل بهـــا قضـــاؤها ســـواء وافقتـــه النیابـــة العامـــة وطلبـــت العقوبـــةامـــدنیالضـــحیة المـــدعي مـــن قبـــل 

إلا فیمـــا خـــص قصـــر قبـــول التكلیـــف المباشـــر ،ثـــانيلالعملیـــة تنفـــي الاعتبـــار ان كانـــت الناحیـــة وإ ؛3توافقـــه
مكرر من قانون العقوبات على وجوب الحصول 337بالحضور في غیر الجنح الخمس الواردة في المادة 

لدعوى العمومیـة سـوى مباشـرة دعـواه اهولیس للمدعي المدني بعد تحریك،4على ترخیص من النیابة العامة
.فقطالمدنیة 

أنلتكلیف المباشر بالحضـور، كـان لهـا ومتى دخلت الدعوى العمومیة في حوزة المحكمة بطریق ا
، مـا عـدا فـي 5علـى الـدعوى المدنیـة مـن مـؤثراتوتسـتمر فـي ذلـك بصـرف النظـر عمـا یطـرأتنظر الـدعوى

ن بالحضـور، فـإطریـق التكلیـف المباشـروتم تحریكهـا بمن جرائم الشكوىالتي تكون فیها الجریمة الحالات 

.435جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص 1
غریـــب، مصـــر إدوارد غـــالي الـــذهبي، اختصـــاص القضـــاء الجنـــائي بالفصـــل فـــي الـــدعوى المدنیـــة، الطبعـــة الثالثـــة، مكتبـــة2

.225، ص 1993
.436سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 3
.152إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مرجع سابق، ص 4
.42حامد الشریف، مرجع سابق، ص 5
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انقضــاء الــدعوى إلــىیــؤدي ة یتضــمن معنــى التنــازل عــن الشــكوى ممــاتــرك المــدعي المــدني لــدعواه المدنیــ
المحكمـة متـى دخلـت تقیـد وت،صـریحا فـي دلالتـهكـان صدر عن صاحب الحـق فـي الشـكوى و إنالعمومیة 

أنالــدعوى العمومیــة فــي حوزتهــا بالوقــائع الــواردة فــي صــحیفة التكلیــف المباشــر بالحضــور، ولكنهــا تملــك 
تفصــل فیهــا بصــرف أنتعطــي هــذه الوقــائع الوصــف الصــحیح الــذي تــراه متفقــا مــع القــانون، ویتعــین علیهــا 

حكـم إنزالالدعوى العمومیة وهي بصدد محرك امدنیالضحیة المدعي النظر عن طلبات النیابة العامة أو 
1.القانون على الواقعة محل الدعوى

ـــى التكلیـــف المباشـــر بالحضـــور دخـــول : لارتبـــاط بـــین الـــدعویین الجنائیـــة والمدنیـــةا.2 یترتـــب عل
، ویتعـین الفصـل الدعویین المدنیة والعمومیـة فـي حـوزة القضـاء الجنـائي، بحیـث تكـون الأولـى تابعـة للثانیـة

وهــو مــا یتماشــى مــع واقــع الحــال، فالضــحیة المضــرور مــن الجریمــة عنــد ســلوكه طریــق واحــد؛فیهمــا بحكــم 
مـن اعتـدى نـه یهـدف إلـى مقاضـاةمدني فإالشكوى المصحوبة بادعاء أو حتى التكلیف المباشر بالحضور 

ضـاء وفي نفس الوقت یبحث عن اقتتطبیق حكم القانون علیه بمعاقبته،حد حقوقه المكفولة قانونا، و على أ
ا ، لأننـحـدهنه یجب أن یفصـل فـي كـل دعـوى علـى ، إلا أن الحكم وإن كان واحدا فإحقه في التعویض منه

.ووحدة المحلن جمعتهما إجراءات المتابعةأمام دعویین لكل منهما هدفها وإ 

محـــرك الـــدعوى العمومیـــة لـــدعواه امـــدنیالضـــحیة المـــدعي تـــرك أنـــه إذا كـــانجـــدر الإشـــارة إلـــى وت
حد جرائم إذا كانت الوقائع تشكل أفي حالة ما إلاعلى الدعوى العمومیة الأصلالمدنیة لا یؤثر من حیث 

ن انقضــاء الــدعوى العمومیــة ، فــإوانصــرفت إرادة المجنــي علیــه بوضــوح إلــى التنــازل عــن الشــكوىالشــكوى
لقضـــاء الجنـــائي بالفصـــل فیهـــا وهـــو مـــا ینســـحب علـــى یجعـــل الـــدعوى العمومیـــة غیـــر مقبولـــة ولا یخـــتص ا

.الدعوى المدنیة بالتبعیة

الحق في تحریك الدعوى العمومیةالمترتبة على إساءة استعمالالآثار: ثانیا

لقد منح المشرع الجزائي لعدة أسباب الضحیة ممثلا بالمضرور الحق في تحریك الدعوى العمومیة 
أو عـن طریـق مـدني أو مـا یعـرف فقهـا بالادعـاء المـدني المباشـر،إما عن طریق شكوى مصـحوبة بادعـاء 

ــــالتزام أطــــر الشــــرعیة التكلیــــف المباشــــر بالحضــــور ــــي ممارســــته لهــــذا الحــــق ب ، إلا أن الضــــحیة محكــــوم ف
ن تكـون دعـواه ، كـأتعسفه أو تجاوزه للحدود القانونیة فـي ممارسـته لحقـه، وذلك كضمانة لعدم 2والمشروعیة

.بهوالإضرارسمعة المتهم إلىالإساءةإلىمن دون وجه حق أو یهدف منها 

.152مصري ، مرجع سابق، ص ادوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع ال1
یقصــد بالاســتعمال المشــروع لحــق الضــحیة فــي تحریــك الــدعوى العمومیــة أن یكــون القــائم بــه قــد انــتهج الســلوك القــویم فــي 2

أحمــد : ممارسـته لهـذا الحــق دون أن ینحـرف بـه عــن غایتـه المشــروعة وهـي اقتضـاء حقــه علـى وجــه القصـر، أنظـر فــي ذلـك
.27، ص 1991تعمال الحق، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، النجدي زهو، التعسف في اس
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ـــرتبط فكـــرة  ـــا بفكرتـــي المصـــلحة إســـاءةوت اســـتعمال الحـــق أو التعســـف فـــي اســـتعماله ارتباطـــا وثیق
عـــن طریـــق اســـتعمال الضـــحیة لحقـــه فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة ســـواءإســـاءة، ویمكـــن تعریـــف 1والحـــق

التكلیــف المباشــر بالحضــور الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدني أي الادعــاء المــدني المباشــر أو عــن طریــق
عماله على وجه غیر مشـروع كمـا على أنه انحراف الضحیة في ادعائه عن غایة الحق أو التجاوز في است

ضــرر الجســیم الــذي كــذبا علــى شــخص بــريء أو كانــت المصــلحة مــن ادعائــه بســیطة بالنســبة للادعــىلــو 
.یصیب المتهم نتیجة هذا الادعاء

أنإلا، كــلا مــن التعســف والخطــأ فــي اســتعمال الحــق ینطویــان تحــت إســاءة الاســتعمالأنورغــم 
عســف فــي حــال وجــود تبــة عــن كــل منهمــا مختلفــة عــن الآخــر، ویتــوفر التمــدلولهما والنتــائج القانونیــة المتر 

وأولكــن بســوء نیــة الجنــائي مــن قبــل الضــحیة المضــرور وفقــا لمــا رســمه القــانون، للاتهــاممباشــرة صــحیحة 
، أمــا الخطــأ فــي اســتعمال الحــق فیعنــي أن الضــحیة قــد مــدنیا وجزائیــاضــحیةویترتــب علیــه مســاءلة القصــد

یقصـد أنسـبب ضـررا للمـتهم دون و قصد استعمال حقه على وجه مشروع ولكن عـن غیـر حـذر أو تبصـر 
ســــوى المســــؤولیة امــــدنیضــــحیة المــــدعي ولا یترتــــب علــــى ال،، فهــــو مخطــــأ ولــــیس متعســــفاالإســــاءةهــــذه 

الضــحیة لاســتعمال إســاءةتحــد مــن أنلوضــع ضــمانات مــن شــأنها وفــي محاولــة للمشــرع الجزائــي، المدنیــة
الحـق مال كجـزاء لاسـتعأو المسـؤولیة الجزائیـة/المسؤولیة المدنیـة و، قرر حقه في تحریك الدعوى العمومیة

.في غیر غرضه ولغیر هدفه

حتــى لا یتعســـف ویفـــرط الضـــحیة فـــي ذلك للمســـؤولیة المدنیـــة فـــامــدنیضـــحیة المـــدعي أمــا تحمیـــل ال
استعمال حقه في تحریك الـدعوى إلىه في تحریك الدعوى العمومیة، ففي حالة لجوء الضحیة استعمال حق

أجـاز القـانون للمـتهم ولكـل الأشـخاص المنـوه العمومیة عن طریق إجـراء الشـكوى المصـحوبة بادعـاء مـدني
عـــنهم فـــي الشـــكوى متـــى انتهـــى التحقیـــق بـــأمر أن لا وجـــه للمتابعـــة أن یطـــالبوا المـــدعي المـــدني بتعـــویض 

ن تتـوافر علاقـة ن علیـه إثبـات وقـوع ضـرر لـه وأوحتى یتحقق التعـویض للمـتهم فـإبهم، الضرر الذي لحق 
. مدني وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة السببیة بین هذا الضرر وخطا المدعي ال

نه یجوز للأشخاص المنـوه عـنهم فـي الشـكوى المعروضـة علـى ورغم أن دعوى التعویض مدنیة إلا أ
ا لطریق المطالبة المدنیة أن یطلبوا الحكم و وجه للمتابعة إذا لم یلجؤ لااضي التحقیق إذا ما انتهت بأمر بأق

وترفـع دعـوى 2.إجـراءات دعـوى الـبلاغ الكـاذباتخـاذبالتعویض دون الإخـلال بحقهـم فـي لهم قبل الشاكي
دائرتها التحقیق في القضیة التعویض عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح التي وقع ب

وى أمـام لا وجـه للمتابعـة نهائیـا، وتجـري المرافعـة فـي الـدعأشهر من تاریخ صـیرورة الأمـر بـأ3جلخلال أ
غرفــــة المشــــورة بحضــــور أطــــراف الــــدعوى ومحــــاموهم والنیابــــة العامــــة ویكــــون النطــــق بــــالحكم فــــي جلســــة 

.108، ص 1979محمد شوقي السید، التعسف في استعمال الحق، دون طبعة، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري78أنظر المادة رقم 2
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نــه یجــوز  للمحكمــة أن تقضــي بنشــر نــص الحكــم انــة المــدعي المــدني مقــدم الشــكوى فإعلنیــة، وفــي حالــة إد
تجـوز المعارضـة ، 1حكـمكاملا أو ملخص منـه علـى نفقـة المحكـوم علیـه فـي جریـدة أو عـدة جرائـد یعینهـا ال

سـري الاسـتئناف وفـق ذات المقـررة قانونـا فـي مـواد الجـنح ویوالاستئناف في الحكم الصادر خـلال المواعیـد
المجلـس القضـائي ویكـون القـرار قـابلا للطعـن بـالنقض أمـام المحكمـة العلیـا كبـاقي أمـامإجراءات المحاكمـة 

2.القضایا الجزائیة

مــن 300للمــدعي المــدني لارتكابــه جریمــة الوشــایة الكاذبــة طبقــا للمــادة وتتحقــق المســؤولیة الجزائیــة 
قانون العقوبات بتوافر عنصر سوء النیة وقصد الإضرار بالغیر في حـق المـدعي المـدني الـذي كـان عالمـا 

3.بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا

تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة عـــــن طریـــــق التكلیـــــف المباشـــــرإلـــــىفـــــي حالـــــة لجـــــوء الضـــــحیة أمـــــا
الضـحیة المـدعى لمسـؤولیة المدنیـة التـي تترتـب فـي حـق م یتطرق لغیـر ان المشرع الجزائري ل، فإبالحضور

غیـر ثابتـة الوقائع لا تشكل جریمـة أو أنهـا أنرأت المحكمةإذامحرك الدعوى العمومیة في حال ما امدنی
ضـــد عمـــا أصـــابه مـــن ضـــررطلبـــات بـــالتعویضببراءتـــهقـــدم الشـــخص المحكـــوم و أو غیـــر مســـندة للمـــتهم

ن علیهـا ، فإقبل قفل باب المرافعةاستعمال حقه في التكلیف المباشر بالحضورالذي أساءالمدعي المدني
4.تحكم بها في نفس الحكم¿زأن

في الدعوى العمومیةمحدودیة الدور الذي یمنحه إجراء التكلیف المباشر بالحضور للضحیة: ثالثا

رغــم أن إقــرار المشــرع  للضــحیة بحقــه فــي المبــادرة بتحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق التكلیــف 
المباشــــر بالحضـــــور عـــــن طریـــــق رفعهــــا إلـــــى محكمـــــة الجـــــنح أو المخالفـــــات، فــــي حـــــد ذاتـــــه یعـــــد مكســـــبا 

فـي ذهـن الإقرارذي یخلفه هذا للضحیة، إلا أن هذه الخطوة جاءت منقوصة بالنظر إلى الانطباع الأول ال
، مـن حیـث أن هـذا الإجـراء یمـنح الضـحیة سـلطة تحریـك الـدعوى العمومیـة إن لـم القانونیین وكذا الضـحایا

یكــن علــى قــدم المســاواة مــع النیابــة العامــة فبعیــدا واســتقلالا عنهــا، وهــذا مــا لــم یتحقــق، وذلــك لتــأثر المشــرع
التكلیــف تحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق إجــراء ة فــي حــق المضــرور مــن الجریمــبمــا أثیــر مــن نقــد ل

.الجزائیة الجزائريقانون الإجراءات من78/3أنظر المادة رقم 1
.القانون نفسهمن6-5-78/4المادة رقم أنظر2
ئي فـــي المـــواد جیلالـــي بغـــدادي، الاجتهـــاد القضـــا: ، أنظـــر فـــي ذلـــك1986جویلیـــة 8قـــرار المحكمـــة العلیـــا الصـــادر فـــي 3

صــحیحة تســتوجب ویعــرف الفقــه جریمــة الوشــایة الكاذبــة علــى أنهــا الإخبــار بواقعــة غیــر . 129ســابق، صالجزائیــة، مرجــع 
محمـود نجیـب : عقاب من تسند إلیه موجه إلى أحد السلطات القضـائیة أو الإداریـة ومقتـرن بالقصـد الجنـائي، أنظـر فـي ذلـك

.673، ص 1978حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة، دار نافع للطباعة والنشر، مصر، 
.جراءات الجزائیة الجزائري من قانون الإ406و369و366أنظر المواد رقم 4
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خـلال قصـره علـى المضـرور مـا یقصـي مـن لهذا الحق، د المشرع یقیت، ویتجلى ذلك فيالمباشر بالحضور
.المدنيالمجني علیه في حال لم یثبت له الضرر وبالتالي صفة المدعي

ى الجـنح مـن الجریمـة فـي التكلیـف المباشـر بالحضـور علـالمـدعي المـدنيقصر المشرع حق وقد
، وإن كـان اسـتبعاد الجنایـات مـن نطـاق التكلیـف المباشـر بالحضـور لـه مـا یبـرره والمخالفات دون الجنایـات

یبقـى للمـدعي المـدني أن یحـرك إضـافة إلـى أنـه فـي هـذه الحالـة ؛ 1قانونا من وجـوب التحقیـق فـي الجنایـات
، وحتــى فــي الجــنح 2یــق الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدني أمــام قاضــي التحقیــقالــدعوى العمومیــة عــن طر 

، إذ یخضـــع لفـــاتالیشـــمل جمیـــع الجـــرائم الموصـــوفة بأنهـــا جـــنح ومخنـــه لـــم یـــأت حقـــا مطلقـــاوالمخالفـــات فإ
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیـة 337التكلیف المباشر في باقي الجنح غیر الواردة صراحة في المادة 

ــأ3ي المخالفــات لإرادة وســلطة النیابــة العامــةوكــذا فــ ن المشــرع لــم یقــرر هــذا الحــق للضــحیة ، ممــا یــوحي ب
مطلقا بمعزل عن النیابة العامة، أین أعطاه حق تحریك الدعوى العمومیة ولكنه قیده بموافقة النیابـة العامـة 
ــــة العامــــة مــــع طلــــب  ــــي ظــــل عــــدم وجــــود أي تنظــــیم واضــــح لكیفیــــة تعامــــل النیاب مــــن خــــلال الرخصــــة ف

لیــف المباشــر بالحضــور فیمــا یخــص الجــنح الخمــس الرخصــة، فضــلا عــن عــدم وضــع أحكــام واضــحة للتك
مقــدما الإیــداعخاصــة مــا تعلـق منهــا بــالمبلغ المـالي الواجــب تحكـم كــل مــن النیابـة العامــة والمــدعي المـدني

عامـة فـي بعـض الأحیـان وهـو مـا ممـا قـد ینـتج عنـه تجـاوزات مـن قبـل أعضـاء النیابـة اللدى كاتب الضـبط
ح للمــدعي المــدني بتحریــك الــدعوى المدنیــة بطریــق التكلیــف المباشــر نه التــأثیر علــى الحــق الممنــو مــن شــأ

.بالحضور

ومما یصعب على الضحیة اتخاذ القرار بالمبادرة بتحریك الدعوى العمومیة سواء عن طریق إجراء 
الشــكوى المصــحوبة بادعــاء مــدني أو إجــراء التكلیــف المباشــر بالحضــور، خوفــه مــن أن یترتــب علــى ذلــك 

.أو المدنیة أو هما معاةیة الجزائیتحمیله للمسؤول

إضافة إلى أن خطورة الجنایات استوجبت من المشرع أن یحیط إقامة الدعوى العمومیة عنها بضمانات متعـددة تجعـل مـن 1
المستبعد فیها إساءة النیابة العامة استعمال سلطتها في الدعوى، وأنه من المناسب الحـرص علـى وقـت محـاكم الجنایـات مـن 

بدعاوى كیدیة، فضلا عن درء مضار تعویض المدعي علیه المتهم بجنایة والتي قد لا یكفي لجبرها الحكـم ببـراءة أن تشتغل 
.المتهم والحكم على المدعي المدني بالتعویض أو حتى بعقوبة البلاغ الكاذب

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري72المادة رقم أنظر2
.من القانون نفسه2/مكرر337أنظر المادة رقم 3
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الفصل الثاني 

الدعوى العمومیةإنهاءالضحیة في حق

تعتبـــر الـــدعوى العمومیـــة الوســـیلة القانونیـــة لاقتضــــاء المجتمـــع لحقـــه فـــي العقـــاب ممـــثلا بالنیابــــة 
نــه وكنتیجــة أإلا، دعوى جزائیــةلــهــو حتمــا نتیجــةالــذي حكــم قضــائي العامــة، تطبیقــا لمبــدأ لا عقوبــة بغیــر

حـد الضـحیة باعتبـاره أإنصـافالعدالة الجنائیة ظهرت توجهات حدیثة عززتها الحركـة العالمیـة نحـو زمةلأ
تبني وسائل غیر قضـائیة للوصـول إلىذه الوسیلة، والتوجه هإضعافإلىأدتمبادئ المحاكمة المنصفة

تفاوضــي رضــائي، وبالتــالي طــابعذات ،بالمعقولیــةفــي حــدود معینــة تتصــفتحقیــق العدالــة الجنائیــةإلــى
الضــحیة بــإرادةإدارتهــافــي تأخــذعدالــة رضــائیة إلــىالتحــول مــن عدالــة قســریة تمثلهــا الــدعوى العمومیــة 

والمتهم باعتبارهمـا طرفـي الجریمـة وبالتـالي طرفـي الخصـومة الفعلیـة تمثلهـا بـدائل الـدعوى العمومیـة أو مـا 
.تحت إشراف قضائي في حدود معینةیعرف بالدعوى الساكنة

وقد حاول المشرع الجزائي منح الضحیة مركزا ممیزا في الدعوى العمومیة من خـلال منحـه الحـق 
تــــأثرا بالنظــــام فــــي تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة بــــالتوازي مــــع حقــــه فــــي وضــــع حــــد لهــــا فــــي أحــــوال معینــــة 

الإجـراءاتأقلمـة، ورغـم هـذه الجهـود فـي العامـةتهامي، وفـي هـذه الحـال یعلـو مركـزه علـى مركـز النیابـة الإ
الضــحیة طــرف أنبــدائل الــدعوى العمومیــة التــي تقــوم علــى اعتبــار أنإلاالجزائیــة مــع متطلبــات العدالــة، 

یعطــي ممــا ، إلــى نهایــة عادلــة لهــاالتوصــل إجــراءاتفــي الخصــومة الجنائیــة الفعلیــة وبالتــالي فــي أصــیل
وهـو حـق متفـوق علـى مـا تمنحـه ،الأصـلدعوى العمومیـة مـن حیـث الضحیة الحق في وضع حد للجوء للـ

، ویظهر جلیا احتكار حق وضع حد للدعوى العمومیة بعد تحریكهاتملیكه الجزائیة للضحیة من الإجراءات
إنهــاءالجمــع بــین حقــه فــي الضــحیة لحــق تصــفیة الــدعوى العمومیــة فــي ظــل التشــریعات التــي تمكنــه مــن 

.بدائل الدعوى العمومیةإلىالدعوى العمومیة واللجوء 

إطــاراحتكــار الضــحیة الحــق فــي تصــفیة الــدعوى العمومیــة فــي إلــىوســنتطرق فــي هــذا الفصــل 
ـــة وكـــذا فـــي الإجـــراءات ـــة التقلیدی ـــةإطـــارالجزائی ـــدعوى العمومی ـــدعوى العمومیـــة بـــدائل ال أو مـــا یعـــرف بال

:، من خلال مبحثینالساكنة

.حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة المتحركة: المبحث الأول
.الساكنةالعمومیةالدعوىإنهاءحق الضحیة في :الثانيالمبحث 
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المبحث الأول 

إنهاء الدعوى العمومیة المتحركةالضحیة فيحق

الإجراءات الجزائیة غلب التشریعات المقارنة في إطار قانون لقد أخذ المشرع الجزائري على غرار أ
الـــذي یـــنظم قواعـــد المتابعـــة الجزائیـــة بـــبعض ملامـــح نظـــام الاتهـــام الفـــردي حـــین إقـــراره بحـــق الضـــحیة فـــي

صــفة الخصــم فــي بقــر بــذلك للضــحیة ضــمنا عمومیــة بــدل النیابــة العامــة، وقــد أتحریــك الــدعوى البالمبــادرة
التحریــك، إلا أن هــذا الاتجــاه یبــدو جلیــا الــدعوى العمومیــة ولكــن فــي نطــاق جــد محصــور لا یتعــدى إجــراء 

حین یمنح للضـحیة الحـق فـي تصـفیة وإنهـاء الـدعوى العمومیـة، التـي مـن خصائصـها عـدم القابلیـة للتنـازل 
، وهــو مـا لـم یعتــرف بـه للنیابـة العامــة علـى الـرغم مــن أنهـا طـرف وخصــم أصـیل فـي الــدعوى 1كأصـل عـام

2.مباشرتهاكذا ة تحریك الدعوى العمومیة ابتداء و العمومیة ورغم ما تملكه من سلطات في ملائم

بعـــد تحریكهـــا مـــن خـــلال الســـلطة الممنوحـــة لـــه فـــي تصـــفیة الـــدعوى العمومیـــة ویمـــارس الضـــحیة 
حــق الضــحیة فــي وضــع حــد للمتابعــة وســنعرض لبحســب الحالــة،الصــفحوأالشــكوى ســحباتخــاذه إجــراء

:الجزائیة من خلال مطلبین

.لدعوى العمومیة عن طریق سحب الشكوىالضحیة في إنهاء احق:المطلب الأول
.لدعوى العمومیة عن طریق الصفحالضحیة في إنهاء احق:المطلب الثاني

المطلب الأول

الشكوىسحب عن طریقلدعوى العمومیةإنهاء االضحیة في حق

تحریــك الــدعوىنــه وجــود عقبــات إجرائیــة دائمــة تعتــرض الــدعوى العمومیــة علــى أانقضــاءعــرف ی
أو اســــتمرار ســــیرها، وینبنــــي علیهــــا عــــدم قبولهــــا ابتــــداء أو عــــدم جــــواز اســــتعمالها فــــي مراحلهــــا العمومیــــة

ن الــدعوى العمومیــة تنقضــي ، فــإالجزائیــةالإجــراءاتتطبیقــا لمنطــوق المــادة السادســة مــن قــانون ، و 3التالیــة
حـق آخـر تطبیقا لمبـدأ تـوازي الأشـكال،یثبت لصاحب الحق في الشكوى، وبالتالي الضحیة لشكواهبسحب

، لــه بمقتضــاه إیقــاف الســیر فــي الــدعوى العمومیــة نهائیــا بعــد ســبق تحریكهــاهــو الحــق فــي ســحب الشــكوى

جمـــال شـــدید علـــي الخربـــاوي، حـــق المجنـــي علیـــه فـــي التنـــازل عـــن الـــدعوى الجنائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، المصـــدر القـــومي 1
.18، ص 2011للإصدارات القانونیة، مصر، 

بعـــة، بیـــت عبـــد الأمیـــر العكیلـــي وراضـــي خلیـــل محمـــود، النظـــام العـــام للادعـــاء العـــام فـــي العـــراق والـــدول العربیـــة، دون ط2
.35، ص 1999الحكمة، العراق، 

.10، ص 2005عبد الحكیم فوده، انقضاء الدعوى الجزائیة وسقوط عقوبتها، دون طبعة، منشـأة المعارف، مصر، 3
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وإنهائهـــا بإرادتـــه المنفـــردة كأصـــل عـــام دون أن یكـــون للنیابـــة العامـــة أو المـــتهم أي تـــأثیر علـــى ترتیـــب هـــذا 
الآلیـــةافتقـــارهم لمثـــل هـــذه فضـــلا عـــن ؛ حـــد للمتابعـــة الجزائیـــةوضـــعالإجـــراء لآثـــاره القانونیـــة المتمثلـــة فـــي 

على اعتبار أن سحب الشكوى یمثل عقبة إجرائیة دائمة تعترض سیر الدعوى العمومیة وبالتالي ،الإجرائیة
وسنسـلط الضـوء مـن خـلال هـذا المطلـب علـى سـلطة الضـحیة فـيلا یجوز استعمالها فـي مراحلهـا التالیـة،

المترتبـة علـى ثـار لآثـم لفـي فـرع أولسحب الشـكوىاتخاذه لإجراءالعمومیة عن طریق وضع حد للدعوى
.فرع ثانفيسحب الشكوىممارسة الضحیة لسلطته في إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق إجراء 

الفرع الأول

سحب الشكوىفي الضحیة سلطة

سـلطةالـدعوى العمومیـة فـي الجـرائم التـي قیـد فیهـا إنهـاءالحق في بأقر المشرع الجزائري للضحیة 
لـــدعوى العمومیـــة بوجـــوب تقـــدیم المجنـــي علیـــه لشـــكوى یرفـــع بموجبهـــا المـــانع فـــي تحریـــك االنیابـــة العامـــة 

كأصـلتنقضـي الأخیـرةكانـت هـذه وإذا، الذي غل ید النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیـةالإجرائي
ذلـــك تنقضـــي بســـحب إلـــىبالإضـــافةفإنهـــاامـــة لانقضـــاء الـــدعوى العمومیـــة، العالأســـبابحـــد عـــام بتـــوفر أ

الضـحیةحـقمفهـومتحدیـد إلـىالفـرع، وسنعرض من خلال هـذا 1الشكوى الذي یعد سببا خاصا للانقضاء
دعوى فــي إنهــاء الــالحــق الضــحیة صــاحب هویــةنحــددثــم ، العمومیــة بســحب الشــكوىالــدعوىإنهــاءفــي 

.عن إرادة المتهم أو النیابة العامةبغض النظر المنفردةالعمومیة بإرادته

الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوىمفهوم حق:أولا

تحدیـــدیســـتوجب تحدیـــد نطـــاق ســـلطة الضـــحیة فـــي وضـــع حـــد للـــدعوى العمومیـــة بســـحبه لشـــكواه 
، وهو ما نعرض لـه للضحیة بهذا الحق أو السلطةالإقرارابتداء والبحث في دواعي الإجراءهذا بالمقصود

:تباعا

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري، التــي تــنص علــى الأســباب التــي تنقضــي بهــا الــدعوى 6أنظــر المــادة رقــم 1
لتشریع الجزائري، والتي تقسم إلى أسـباب عامـة تتمثـل فـي وفـاة المـتهم، والعفـو الشـامل، والتقـادم، وإلغـاء قـانون العمومیة في ا

ـــــذ اتفـــــاق الوســـــاطة، ســـــحب  ـــــق بتنفی ـــــه، وأســـــباب خاصـــــة تتعل ـــــوة الشـــــيء المقضـــــي فی ـــــات، وصـــــدور حكـــــم حـــــائز لق العقوب
.الشكوى، المصالحة إذا أجازها القانون صراحة
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حق الضحیة في سحب الشكوىتعریف.1

مقــدم تصــرف قــانوني مــن جانــب وهــو ، 1یعــد ســحب الشــكوى حقــا متولــدا عــن الحــق فــي الشــكوى
وقـف الأثـر القـانوني لشـكواه، بمعنـى وقـف ألا تتخـذ الإجـراءات، أو، یعبر بمقتضاه عن إرادتـه فـيالشكوى

عمـل قـانوني یصـدر مـن صـاحب الحـق فـي الشـكوى، ویترتـب علیـه ، إذا فهـو 2السیر في إجـراءات الـدعوى
زال ممتـــدا، ولا یصـــح التنـــازل إلا مـــن صـــاحب الحـــق فـــي الحـــق ولـــو كـــان میعـــاد اســـتعماله لاانقضـــاء هـــذا

صحیحا وینتج آثاره القانونیة دون توقف هذا التصرف ویقع ،3الشكوى وهو المجني علیه أو وكیله الخاص
4.على إرادة المتهم التي لا تعتبر شرطا لصحته أو نفاذه

عن تصرف قانوني صادر عن إرادة المجني علیه، یتم بمقتضاه التعبیر عبارةنه كما عرف على أ
وذلـك قبـل الفصــل نهائیـا وبحكــم ، المتابعــة فـي مواجهـة المــتهمإجـراءاتعـن نیتـه الصــریحة فـي وقـف ســیر 

5.بات في الدعوى العمومیة

نـه تصـرف إرادي مـن قبـل صـاحب علـى أفـي التشـریع الجزائـريإذن یمكن تعریـف سـحب الشـكوى
الحق في الشكوى أي المجني علیه أو وكیله الخاص، یتضمن تعبیرا صریحا عن رغبته في وقف إجراءات 

رتب كافة آثاره القانونیة متى صدر صحیحا من طرف من لـه الحـق المتابعة الجزائیة في مواجهة المتهم، ی
متـى كانـت الشـكوى شـرطا فیه قبل صدور حكم بات في الدعوى العمومیـة، وتنقضـي بـه الـدعوى العمومیـة

.ما لم  تكن قد انقضت لسبب آخرلازما للمتابعة

ب انقضـاء حـق یختلف الفقه المقارن في طبیعة حـق الضـحیة فـي سـحب شـكواه هـل هـو أحـد أسـبا
وان كـان ؛الضحیة في الشكوى أو هو سبب لانقضـاء الـدعوى العمومیـة رغـم وحـدة الأثـر القـانوني للسـحب

سـحب الضـحیة لشـكواه اللازمـة كشـرط للمتابعـة یعـد مـن الأسـباب المشرع الجزائري فصل في ذلك باعتبـاره 
ت والحكم بانقضـاء الـدعوى الإجراءاالخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة، أین یترتب علیه إیقاف السیر في 

فإن الجدل لا یزال قائما حول ما إذا كان سحب الضحیة لشكواه ینقضي به حقه فـي الشـكوى أم ة؛العمومی

.181د، مرجع سابق، ص حسنین عبی1
.688، ص 1983أحمد فتحي سرور، الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 2
ـــــه3 ـــــي علی ـــــة، دور المجن ـــــة،حمـــــدي رجـــــب عطی ـــــدعوى الجزائی ـــــوراه(فـــــي إنهـــــاء ال ـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة )أطروحـــــة دكت ، كلی

.100، ص 1990القاهرة، مصر، 
عبــد الحكــیم فــوده، الجــرائم الماســة بــالآداب والعــرض فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دون طبعــة، دار الكتــب القانونیــة، مصــر 4

.649، ص1994
. 223، ص 1995بو الطیب، الدعوى العمومیة، الطبعة الأولى، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، المغرب، عمر أ5
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، في ظل الارتباط الوثیق بین أسـباب 1الأسباب الإرادیة لانقضاء الحق في الشكوىمنلا على اعتبار أنه
حــق الضــحیة فــي الشــكوى، فمــن جهــة فــإن حــق الضــحیة فــي أســباب انقضــاءنقضــاء الــدعوى العمومیــة و ا

، لأنـه بانقضـائها لا یجـوز للضـحیة ممارسـة 2العمومیةالشكوى ینقضي بالأسباب التي تنقضي بها الدعوى
حقــه فــي الشــكوى، إضــافة إلــى وفــاة المجنــي علیــه قبــل تقــدیم الشــكوى هــذا الســبب الــذي تفرضــه الطبیعــة 

جهة أخرى فإنه إذا انقضى حق الضحیة في الشكوى مثلا بسبب وفـاة ، ومن 3الشخصیة للحق في الشكوى
المجنــي قبــل تقــدیم الشــكوى فــإن القیــد الإجرائــي الــذي یغــل یــد النیابــة العامــة لــن یرتفــع لانقضــاء الحــق فــي 

.الشكوى وبالتالي تكون النتیجة النهائیة ولو بشكل غیر مباشر هي انقضاء الدعوى العمومیة

الفقـه یـذهب إلـى أن حـق الضـحیة فـي سـحب الشـكوى ینهـي حقـه فـي الشـكوى وإذا كان جانب مـن 
وبالتالي تنقضي الدعوى العمومیـة، أي أن سـحب الشـكوى عنـدهم ابتـداء سـبب لانقضـاء حـق الضـحیة فـي 

، إلا أن الأصل أن حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوى یختلـف عـن انقضـاء 4الشكوى
فــا تامـــا إذ لــیس صـــائبا مــن الأصـــل اعتبــار ســـحب الضــحیة لشـــكواه أحــد أســـباب الحــق فــي الشـــكوى اختلا
، ذلك أن  الحدیث عن أسـباب انقضـاء الحـق فـي الشـكوى یعنـي دراسـة الأسـباب 5انقضاء حقه في الشكوى

ن سـحب الشـكوى لـیس منهیـا یة مباشرة حقه فـي الشـكوى وبـذلك فـإالتي لو توافرت لما كان في مكنة الضح
الشكوى إذ یفترض فیه أن الضـحیة قـد مـارس حقـه فـي الشـكوى ابتـداء، وبالتـالي انقضـى لحق الضحیة في

6.الحق في الشكوى بمباشرته

الرأي الـذي یـرى أن اعتبـار سـحب الشـكوى أحـد أسـباب انقضـاء الحـق فـي الشـكوى مجـاف یرجح و 
، أمــا الحــق فــي للحقیقــة، ذلــك أن أســباب انقضــاء الحــق فــي الشــكوى تــرد بعــد نشــوء الحــق وقبــل اســتعماله

سحب الشكوى فیتحقق بعد نشوء الحق في الشكوى واستعماله، الأمر الذي یستلزم القول بأن حـق الضـحیة 

128سابق، صیل العجرمي، مرجع سعد جم1
2 M-A. Zoungarana, La place de la victime dans le procès pénal , étude de droit compare:
Droit Burkinabé sous l'éclairage du droit International, (Thèse de doctorat),Centre de droit
prive fondamental, Université de Strasbourg, La France,2012,p 176.

.142، ص2014، الجزائر، ، دار هومةالطبعة الأولى،ن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائيلحس3
، ص 1977عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي، الطبعـة الأولـى، مكتبـة قورینـا للنشـر والتوزیـع، لیبیـا، 4

160.
.134مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 5
.18الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص عبد6
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في سحب الشـكوى هـو أحـد أسـباب انقضـاء الـدعوى العمومیـة وهـو ومـا یتوافـق ومنطـوق قـانون الإجـراءات 
1.الجزائیة الجزائري

دواعي الإقرار للضحیة بحقه في سحب الشكوى.2

فــي إنهــاء متــى تــوافرت فیــه صــفة المجنــي علیــه بســلطتهلضــحیةع لالمشــر مبــررات إقــرار عــود تو 
حـق الضـحیة ابتـداءجلهـاقـرر مـن أالتـيالأسـبابذات إلـىحب الشـكوى،الدعوى العمومیة عـن طریـق سـ

إلاوالتـي لـیس لهـا أن تحركهـا ، 2فـي بعـض الجـرائمفي غل ید النیابة العامة عن تحریـك الـدعوى العمومیـة
فــي مواجهــة وتحریــك الــدعوى العمومیــةالإجرائــيفــي رفــع القیــد إرادتــهبعــد تقدیمــه شــكوى یعبــر فیهــا عــن 

فــإذا كــان المشــرع قــد ارتــأى مــنح الضــحیة هــذا الحــق لأنــه الأقــدر علــى تقــدیر مــدى ملائمــة تحریــك المــتهم،
اعتبـارا مـن أكثـرن ضـررها الخـاص الـذي یمـس بـالمجني علیـه ا لأفي بعض الجرائم نظر الدعوى العمومیة

ســـلبي ثـــر ماعیـــة ومـــا للمتابعـــة الجزائیـــة مـــن أضـــررها العـــام، وأیضـــا مراعـــاة لـــبعض القـــیم والعلاقـــات الاجت
یمـــنح أنوالمبـــررات الأســـبابنـــه مـــن الطبیعـــي لـــنفس فإ،3ثـــر الجریمـــة فـــي حـــد ذاتهـــاعلیهـــا، قـــد یجـــاوز أ
المتابعة مادامت الدعوى العمومیة قائمة ولم یصـدر فیهـا حكـم بـات ولـم إجراءاتإیقافالضحیة الحق في 

ولمنطـق الأشـكالالدعوى العمومیة بسحب الشـكوى تطبیقـا لمبـدأ تـوازي إنهاءن یتم ، وأآخرتنقضي لسبب 
.الأمور

إنهاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوىفيصاحب الحق الضحیة تحدید: ثانیا

اكتفى المشرع الجزائري بـالنص علـى حـق الضـحیة فـي إنهـاء الـدعوى العمومیـة عـن طریـق سـحب 
لاكتسـاب الصـفةالشـروط اللازمـةوتحدیـدممارسـة هـذا الحـق،فـيالصـفةمن له الشكوى دون النص على 
، إلا أننــا ســنحاول ممارســة هــذا الحــق ضــمن نصــوص قــانون الإجــراءات الجزائیــةالتــي تمكــن الضــحیة مــن 

:تحدید الضحایا المستفیدین من هذا الحق سواء في الحالة العامة أو في بعض الحالات الخاصة تباعا

القاعدة العامة.1

تنقضي الدعوى العمومیـة فـي حالـة : " ، التي تنص على أن نون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قا6/3أنظر المادة رقم 1
."سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة

قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن محمــد صــبحي نجــم، الــوجیز فــي 2
.132، ص 2006

.814، ص 1997عدلي خلیل، الدفوع الجوهریة في المواد الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونیة، مصر، 3
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الحـــــق فـــــي نه فـــــي ذلـــــك شـــــأن الشـــــكوى هـــــو حـــــق ذو طبیعـــــة شخصـــــیة، شـــــأالحـــــق فـــــي ســـــحب
والزمنـي ، وبما أن الحق في سحب الشكوى هو حق متفرع بحسب طبیعتـه وكـذا الترتیـب المنطقـي1الشكوى

یثبــت ، ولمــا كــان الحــق فــي تقــدیم الشــكوىیم الشــكوى فــي جــرائم معینــة ابتــداءعــن حــق الضــحیة فــي تقــد
الذي أنیط به حق تقدیر مدى ملائمة تقـدیم الشـكوى وبالتـالي تحریـك الـدعوى العمومیـة، فمـن للمجني علیه 

الحق فـي أنیترتب على ذلك یناط بذات الشخص تقدیر اعتبارات إنهاء الدعوى العمومیة، وأنالمنطقي 
الــذي تقــدم ،نفســهعـن المجنــي علیــه لآثـاره القانونیــة مــا لــم یصــدر سـحب الشــكوى لا یكــون صــحیحا منتجــا 

إسـقاطوفضـلثـم تراجـععن النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیـة،الإجرائيبالشكوى بهدف رفع المانع 
لتقـدیره وجـود تعـارض بـین مصـالحه فـي مواجهـة المـتهمیـةالدعوى العموموإنهاءحقه في المتابعة الجزائیة 

2.الجزائیةواستمرار الإجراءات

، فقـد 3ولـو لـم یكـن هـو الـذي تقـدم بالشـكوىویصح أن یـتم سـحب الشـكوى مـن المجنـي علیـه نفسـه 
الوصـایة أسـبابزالـت فـإذاكالوصـي أو الـولي أو القـیم، ممثلـه القـانونيوكیله أو یتقدم بالشكوى أنیحدث 

كمـا ،4القوامة كان وحده صاحب الحق في سحب شكواه، ولیس من باشـر الشـكوى نیابـة عنـهأو الولایة أو
وكالة في استعمال الحق في الشكوى تفقد مفعولها وأثرها القانوني عند هذا الحـد وبالتـالي لـیس للوكیـل أن ال

وبالتــالي فــي حــال ســحب دیم الشــكوى، الحــق فــي أن یســحب الشــكوى بموجــب الوكالــة التــي لا تخولــه إلا تقــ
5.بذلكالوكیل أن یحوز وكالة جدیدة خاصةالشكوى یجب على 

أن یتـوافر فـي نه یترتب علـى كـون سـحب الشـكوى تصـرفا قانونیـا، وجـوبفإوعطفا على ما سبق، 
شـرطي الأهلیـة الإجرائیـة، والتمتـع بكامـل قـواه العقلیـة، وقـد حـدد سـن إذا كان شخصا طبیعیـاالمجني علیه

سـحب و یعتد في تحدید سن المجني علیه بسنه وقـت سنة، 19الأهلیة الإجرائیة في التشریع الجزائري ب 
یسـحب أنن لممثـل المجنـي علیـه القـانوني أو وكیلـه فإذا سـقط أحـد الشـرطین فـإ، الشكوى لا بوقت تقدیمها

6.نیابة عنهالشكوى وینهي الدعوى العمومیة تبعا لذلك

.وما بعدها191، ص2005دار الثقافة، الأردن، محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى،1
علــــي محمــــد جعفــــر، شــــرح قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة، الطبعــــة الأولــــى، المؤسســــة الجامعیــــة للدراســــات والنشــــر 2

. 73، ص 2004والتوزیع، لبنان، 
ة الأولـى، دار العالمیـة، لبنـان، ص عادل عبادي علي عبد الجواد، الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة المرتبطـة بهـا، الطبعـ3

67.
.132محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 4
أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبـار والحیـاء العـام والإخـلال بـالآداب العامـة مـن 5

.63، ص 1998الوجهة القانوني والفنیة، دون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 
.47أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 6
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ویترتـــــب علـــــى الطبیعـــــة الشخصـــــیة لحـــــق المجنـــــي علیـــــه فـــــي إنهـــــاء الـــــدعوى العمومیـــــة بســـــحب 
في المجني علیه قبـل سـحب الشـكوى ، وبالتالي إذا حدث وتو 1انتقال هذا الأخیر للورثةجواز الشكوى، عدم

نــه یترتــب علــى ذلــك انقضــاء الحــق فــي ســحب الشــكوى وبالتــالي ، فإتــهن صــرح برغبتــه فــي ذلــك قبــل وفاوإ 
.استحالة انقضاء الدعوى العمومیة بسحب الضحیة لشكواه

حالات خاصة.2

ــــدعوى العموم ــــي إنهــــاء ال ــــى انقضــــاء حــــق الضــــحیة ف ــــق ســــحب الشــــكوى ینبنــــي عل ــــة عــــن طری ی
ن هــذا الشــكوى بعــد الوفــاة، فــإوى علــى ســحبنــه إذا أقــدم مــن یملــك تــوكیلا خاصــا بســحب الشــكبالوفــاة، أ

ن كـــان یمكـــن وإ بـــزوال الحـــق تـــزول الوكالـــة الخاصـــة المتعلقـــة بـــه، لأنـــهثـــر قـــانوني، الإجـــراء لا ینـــتج أي أ
2.اعتباره من دواعي تخفیف العقوبة في حدود السلطة التقدیریة للقاضي

القــانون صــفة خاصــة فــي المجنــي علیــه وقــت تقــدیم الشــكوىالحالــة التــي یتطلــب فیهــاأثــارتقــد و 
وقـت ممارسـة المجنـي علیـه حقـه فـي إنهـاء الـدعوى إلـىیمتد كان وجوب توافرها إذاانقساما فقهیا حول ما 

:بین اتجاهینالشكوىالعمومیة عن طریق سحب 

تـــوافر هـــذه الصـــفة وقـــت ســـحب اســـتمرار لا یجـــبنـــه أإلـــىالأولیـــذهب الجانـــب :الاتجـــاه الأول- 
كصفة الزوجیة في جریمة الزنا مثلا ، وعلیه یجوز للزوجـة المطلقـة طلاقـا بائنـا، أن تسـحب عـن الشكوى 

، ویسـتدل هـذا الاتجـاه 3شكواها، وینتج السحب أثره فـي إنهـاء الـدعوى العمومیـة وانقضـائها بالنسـبة للمـتهم
عمومیة عن طریق سحب الشكوى بمن یثبت له الحـق فـي الدعوى الإنهاءارتباط الحق في أولهمابسببین 

المجنــي غلــب التشــریعات أو جلهــا لــم تشــترط صــفة خاصــة فــيأأنالأصــلأنالشــكوى لزومــا، وثانیهمــا 
4.سحب الشكوىعلیه حین ممارسته لحقه في

وجــوب تــوافر الصــفة التــي اشــترطها القــانون فــي المجنــي علیــه لتقــدیم یــذهب إلــى:الاتجــاه الثــاني- 
علـى المثـال السـابق فیجـب تـوافر صـفة الرأيطبقنا هذا وإذاالشكوى في المجني علیه وقت سحبه لشكواه، 

لا یكــون لهــا وإلا،5الزوجیــة فــي الزوجــة حــین ســحبها لشــكواها المقدمــة ضــد زوجهــا لارتكابــه جریمــة الزنــا

إیهــــــاب عبــــــد المطلــــــب، الموســــــوعة الجنائیــــــة الحدیثــــــة فــــــي شــــــرح قــــــانون الإجــــــراءات الجنائیــــــة، المجلــــــد الأول، الطبعــــــة 1
. 96، ص2004الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 

.181، ص 1999الجنائیة، دون طبعة، مطبعة روز الیوسف، مصر، منصور السعید ساطور، شرح قانون الإجراءات2
.122علواني فرج هلیل، علواني في التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 3
.  458محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 4
، ص 2005ار النهضــة العربیــة، مصــر، أســامة حســنین عبیــد، الصــلح فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الأولــى، د5
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أمـاكـان الطـلاق طلاقـا رجعیـا، إذامـاالدعوى العمومیة بسحب الشكوى، ما عـدا فـي حالـةنهاءإالحق في 
أنالصـفة فـيأساسـان لـیس لهـا حب الشكوى علـى الـدعوى العمومیـة لأثر لسنه لا أا بائنا فإطلاقإذا كان 
1.تسحبها

حین تقـدیم الشـكوى فـي اشترطها القانون ابتداء ویذهب هذا الرأي إلى أن ضرورة بقاء الصفة التي
یشــترط القــانون تــوافر صــفة الزوجیــة حــین أننــه مــن غیــر الســلیم أ،المجنــي علیــه، مــثلا فــي جریمــة الزنــا

إذا كــان هــدف المشــرع مــن نــه أإذارتكــاب الجــرم وحــین تقــدیم الشــكوى، ولا یشــترطها وقــت ســحب الشــكوى، 
شكوى الزوج المضرور هو الحفـاظ علـى حین علق تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا على الأساس
الانفصال بین زوجـین ة التي أقرتالمحكمأمامبعد نشر الدعوى خابكون قد من الفضیحة یالأسرةكیان 

2.تمكین المطلق من سحب الشكوى منبموجب حكم قضائي، فما الفائدة فیما بعد 

الجزائیــة، لا نجــد نصــا صــریحا یشــترط اســتمرار تــوافر والإجــراءاتقــانوني العقوبــات إلــىوبــالرجوع 
هشـكواه ووقفـه لسـحبحـین ممارسـته لحقـه فـي الشـكوى وقـتالصفة التي یشترطها القانون في المجني علیه

ن المشرع لـم یـتكلم فإالأخیرةوحتى في هذه ،الدعوى العمومیة، ما عدا في جریمة الزناإجراءاتفيیر الس
مسـتقل عـن سـحب الشـكوى إجـراءالأصـلالصفح الـذي هـو مـن حیـث إجراءعن وإنماعن سحب الشكوى 

. المجني علیه للدعوى العمومیةإنهاءنفس الغایة وهي إلىن كان له نفس المفهوم ویؤدي وإ 

ن سحب الشكوى لا یكـون صـحیحا في الجریمة المقیدة بالشكوى، فإوفي حالة تعدد المجني علیهم
مجتمعــین، وعلــى الــذین حركــوا الــدعوى العمومیــةصــدر مــن المجنــي علــیهمإذاإلا، القــانونيلأثــرهومنتجــا 

علــى ســیر الــدعوى العمومیــة، وذلــك تطبیقــا ثــر قــانونيحــدهم شــكواه دون البــاقین أي أســحب أذلــك لــیس ل
3.ا في حال تقدیم الشكوىمتم تبنیهالشكوى اللتانتجزئةوحدة الجریمة وعدم لقاعدتي 

نــه یســتحیل انقضــاء الــدعوى العمومیــة حــد المجنــي علــیهم فإإذا تــوفي أنــه فإتطبیقــا لــذات القواعــد و 
علــى ممارســة حقهــم فــي إنهــاء الــدعوى العمومیــة بســحب جمــع بــاقي المجنــي علــیهمولــو أ، بســحب الشــكوى

لـه مـن لابلـیس مـن المنطـق الاعتـداد لأنـهنه مجحف أو متعسـف قل ما یقال على هذا الحكم أ، وأالشكوى
ــیهم الأحیــاء علــى ســحب الشــكوى حتــى تنقضــي بالاكتفــاءإرادة، وبالتــالي كــان الأجــدر  إجمــاع المجنــي عل

.الدعوى العمومیة

.110مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1
أبــــو الوفــــا محمــــد أبــــو الوفــــا إبــــراهیم، حقــــوق المجنــــي علیــــه وطــــرق كفالتهــــا دراســــة مقارنــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون 2

.49، ص 1994، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر،)أطروحة دكتوراه(الوضعي،
.133محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 3
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وفي حال كان الضحیة شخصا معنویا، فإنه تطبیقا للقواعد العامة یملك الحـق فـي سـحب الشـكوى 
متــى ارتــأى وزیــر ذلك فإنــه وتطبیقــا لــن تحركــت بنــاء علــى شــكواه، نهــاء الــدعوى العمومیــة التــي ســبق وأوإ 

الــــدعوى العمومیــــة قــــد انتفــــت فلــــه أن ینهــــي الــــدعوى العمومیــــة بســــحبه المصــــلحة مــــن تحریــــكأنالــــدفاع 
ن قــدمت المؤسسـات ســحب الشـكوى التـي سـبق وأنـه یجـوز لمــدیري الضـرائب ومـدیر كبریـاتلشـكواه، كمـا أ

والغرامات موضوع الملاحقـة الأصلیةمن الحقوق %50وتحركت بها الدعوى العمومیة في حال تم تسدید 
:واكتتاب جدول الاستحقاق للتسدید وذلك على النحو التاليالجزائیة

أشــهر، عنــدما یســـاوي مبلــغ الـــدین الجبــائي أو یقــل عـــن عشــرین ملیـــون 6أجــل التســدید یقـــدر ب - 
.دینار

ار، ویقــل عــن ملیــون دینــشــهرا، عنــدما یتجــاوز مبلــغ الــدین الجبــائي عشــرین 12أجــل تســدید مدتــه - 
.ثلاثین ملیون دینار

1.شهرا، عندما یتجاوز مبلغ الدین الجبائي ثلاثین ملیون دینار18أجل تسدید مدته - 

الفرع الثاني 

في إنهاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوىلحقهالضحیةممارسة

المشرع الجزائري خطوة تحسب لـه فـي سـبیل تحقیـق أحـد أهـداف المحاكمـة العادلـة، حـین لقد خطا
قبــل صــدور حكــم بــات فیهــا دون بإرادتــه المنفــردةخــص الضــحیة وحــده بــالحق فــي إنهــاء الــدعوى العمومیــة

د یـحدفهل ینسـحب ذلـك علـى تالنیابة العامة رغم أنه على خلافها لیس طرفا أصیلا في الدعوى العمومیة،
حاول مــن خــلال هــذا الفــرع البحــث فــي مــدى تكــریس هــذه وســن، العامــة وشــروط ممارســة هــذا الحــقالأطــر

.الأخیرة للغرض من هذا الحق

سحب الشكوىممارسة الضحیة لحقه في إنهاء الدعوى العمومیة بإجراءات : أولا

نــه ، إلا أالشــكوىلحقــه فــي ســحب لــم یــنظم قــانون الإجــراءات الجزائیــة إجــراءات ممارســة الضــحیة 
كونـــه مـــن قـــدم الشـــكوى یمكـــن حصـــر إجـــراءات ســـحب الضـــحیة لشـــكواه، إضـــافة إلـــىورجوعـــا إلـــى الفقـــه 

:شكل ووقت سحب الشكوى، وهو ما سنتطرق له تباعافي ، ابتداء

أنلم یتطلب المشرع الجزائري شـكلا معینـا لسـحب الشـكوى، إلا أن الأصـل : شكل سحب الشكوى.1
ولمـا كـان المشـرع لـم یشـترط فـي ،هو ذاته الشكل المتطلب في تقـدیمهاالشكوىسحبالشكل المتطلب في

.2012، المتضمن قانون المالیة لسنة السابق16-11، من القانون رقم44أنظر المادة رقم1
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، فـإن الأمـر ذاتـه ینطبـق علـى الأساس قالبا معینا لإفراغ المجني علیه رغبته فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة
وبالتـالي إیقـاف السـیر فـي ،یجب أن یكون معبرا عن إرادة المجني علیه في سـحب شـكواهنه، إلا أ1سحبها

أن یــتم بشــرط شــفویا،یكــون ســحب الشــكوى كتابیــا أوأنبعــد ذلــكیســتويإجــراءات الــدعوى العمومیــة، ثــم
نـه یضـمن شكوى یتم كتابیا وإذا تم شـفاهة فإن سحب النب العملي فإنه من الجاأمام الجهة المختصة، إلا أ

إذا تم أمام النیابة العامة أو قاضي التحقیق، أما إذا تم أمام جهات في المحضر ویوقع علیه المجني علیه
.2الحكم فانه یسجل في شكل إشهاد

صـدر یكـأن ،به عبـارات تفیـده ذات ألفاظهـاتصدرأن، أيصریحاوالأصل في السحب أن یكون 
بهذا الشكل یقید القاضي بالأخذ به وتترتب وهو إذا تم ،3عن الزوج محررا یتضمن تنازله عن اتهام زوجته

مسـتفاداً أيضـمنیاعنـد بعـض الفقهـاء كمـا قـد یكـون السـحببشـكل وجـوبي،المباشـرة القانونیـة آثـارهعلیه 
نـه لـم یـرد نـص بغیـر ذلـك، وفـي طالمـا أ، 4من عبارات لا تدل علیه بـذاتها أو مـن تصـرفات المجنـي علیـه 

ـــدیر قیامـــه مـــن  ـــى القاضـــيعدمـــههـــذه الحـــال یعـــود تق ـــى ضـــوء مـــا یستخلصـــهإل ـــة والوقـــائع مـــن اعل لأدل
أقـام التـيشأنه فلا تجوز مناقشته فیها إلا إذا كانت المقـدمات فيإلى نتیجة انتهىمتى المعروضة علیه و 
.   قول المنطدى إلیها على مقتضى أصعلیها النتیجة لا تؤ 

الـدعوى إنهـاءلما كان موضـوع حـق الضـحیة فـي : كواهشسحب ممارسة الضحیة لحقه في وقت .2
نـه ینشـأ منـذ الوقـت الـذي ، فإمـن حیـث الأصـلالشـكوىوجـود مـرتبط بالعمومیة عـن طریـق سـحب الشـكوى

نــه یجــوز للضــحیة إنهــاء أي أ، 5مــا قبــل صــدور حكــم بــات فـي الــدعوىإلـىتقـدم فیــه الشــكوى، ویظــل قائمــا 
خـلال مرحلـة التحقیـق أو ذلـك سـواء كـان ،لـدعوى العمومیـةاالدعوى العمومیة بسـحبه لشـكواه طیلـة مراحـل

علــى ســحب الضــحیة صــدر حكــم بــات فــي الــدعوى فــلا یترتــبإذاأمــاالمحاكمــة، أو الطعــن فــي الحكــم، 
6.لسبق انقضائها بصدور حكم بات فیهافي إنهاء الدعوى العمومیةأثره القانونيلشكواه

.98، ص 2007ة المعارف، مصر، أجراءات الجنائیة، دون طبعة، منشحاتم حسن بكار، أصول الإ1
.152طة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص علي شملال، السل2
.650عبد الحكیم فوده، مرجع سابق، ص 3
، كلیـــــــة القـــــــانون، جامعـــــــة )أطروحـــــــة دكتـــــــوراه(علـــــــي حمـــــــزة عســـــــل الخفـــــــاجي، الحـــــــق العـــــــام فـــــــي الـــــــدعوى الجزائیـــــــة،4

.60، ص 2000بغداد، العراق،
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري6/3أنظر المادة رقم 5
الكتـــاب الأول، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة، لبنـــان : علـــي عبـــد القـــادر قهـــوجي، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة6

.226، ص 2002
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الضــحیة فــي إنهــاء الــدعوى العمومیــة بســحبه لشــكواه نــه لا یعــد إعمــالا لحــق یجــة لمــا ســبق فإوكنت
1.، ولا وعده بعد ارتكاب الجریمة بعدم تقدیم شكوىجني علیه المسبق بارتكاب الجریمةرضا الم

آثار ممارسة الضحیة لحقه في إنهاء الدعوى العمومیة بسحب الشكوى: ثانیا

یتنــازل عــن شــكواه التــي قــدمها بصــدد جریمــة مقیــدة بشــكوى فــي أي مرحلــة مــن أنللمجنــي علیــه 
تطبیقا الدعوى العمومیة إنهاءیصدر حكم بات في الدعوى، ویترتب علیه أنإلىمراحل الدعوى العمومیة 

تقــدیم شــكوى متعلقــة بــنفس الوقــائع مــرة للضــحیةولا یجــوز بعــد ذلــك،2لمنطــوق قــانون الإجــراءات الجزائیــة
فقـط علـى الواقعـة التـي سـحب الشـكوى، ویسـري مرةأول، لاستنفاذ الضحیة حقه في الشكوى بتقدیمها یةثان

3.المتابعةبشأنهاقامت 

كـــذا علـــى كـــل مـــن الجریمـــة و و الـــدعویین العمومیـــة والمدنیـــةكـــل مـــنولســـحب الشـــكوى آثـــار علـــى
:، هو ما سنعرض له تباعاالجانيالضحیة و 

على الدعویین العمومیة والمدنیةسحب الشكوىممارسة الضحیة لحقه في آثار .1

، وینص القانون صراحة الآثارالشكوى من قبیل العفو عن الجریمة، فیترتب علیه نفس سحبیعد
أي إجـراء قـاف السـیر فـي الـدعوى، وعـدم جـواز اتخـاذإیما ینجر عنـه،4الدعوى العمومیة بهعلى انقضاء

ن كان في مضمونه واحـد إلا إلا أن الأثر الناتج وإ ،من إجراءات الدعوى العمومیة اعتبارا من ذلك التاریخ
قبـل تحریـك تـم فـي مرحلـة جمـع الاسـتدلالاتفـإذانه یختلف بحسب المرحلة التي تم فیها سحب الشكوى، أ

وإصـدار أمـر ،5الدعوى العمومیة، وجب علـى النیابـة العامـة الامتنـاع نهائیـا عـن تحریـك الـدعوى العمومیـة
بحفــظ الملــف، أمــا إذا حصــل الســحب بعــد تحریــك النیابــة العامــة للــدعوى العمومیــة بموجــب طلــب افتتــاحي 

أمـا، بانتفـاء وجـه الـدعوىأمـرداروإصـالامتنـاع عـن التحقیـق الأخیـرقاضي التحقیق، فعلى هذا إلىیقدم 
فصــل فیــه ســواء بالهــي المختصــة ن الجهــة وجهــة الملــف فــإحصــل ســحب الشــكوى والملــف بــین جهتــین إذا

.227، مرجع سابق، ص الكتاب الأول: علي عبد القادر قهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة1
المجلـة ، "التنـازل أو تـرك الخصـومة فـي القضـایا المدنیـة والقضـایا الجنائیـة فـي القـانون القضـائي الجزائـري"بي بلحاج، العر 2

.898-841، ص 1995، العدد الرابع، الجزائر، 33الجزء :الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
.86، ص 20005ة، الطبعة الأولى، مطبعة بني أرناس، المغرب، حمید میمون، المتابعة الزجریة وإشكالاتها العملی3
:أنظر أیضا.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري6/3أنظر المادة رقم 4

J –C. Soyer, droit pénal et procédure pénale, 18e édition, LGDJ, France, 2004, p 277-278.
عبــــــد القــــــادر جــــــار االله الالوســــــي، الــــــدعاوى التــــــي ینظــــــر فیهــــــا القضــــــاء الجزائــــــي دعــــــوى الحــــــق العــــــام ودعــــــوى الحــــــق 5

.253، ص 2004الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، سوریا، ، الشخصي
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اتفــقفإنــه وإن ،أمــا إذا ســحب الضــحیة شــكواه فــي مرحلــة المحاكمــة،1أو القــرار المناســبالحكــم أوبــالأمر
الاختلاف وقع حول طبیعة هذا الحكم أنإلاعلى وجوب قضاء المحكمة بحكم یعفي المتهم من المتابعة، 

الــذي یعـد عفـوا عـن الجریمــة بنــاء علـى اسـتحالة معاقبـة المــتهم بفعـل سـحب الشـكوىهـل هـو حكـم بـالبراءة
لــم تهــدم بحكــم وأنهــا،2فــي المــتهمالأصــلأنهــاعلــى براءتــه باعتبــار التأكیــدومــن ثــم وجــب وینفــي وجودهــا

أنغالـب الفقـه، علـى اعتبـار إلیـهوهـو مـا ذهـب بانقضـاء الـدعوى العمومیـةیكـون الحكـم أم،قضائي بات
أوالأركــان المتطلبــة قانونــاغیــر متــوافرة أنهــاأون الواقعــة غیــر معاقــب علیهــا لأإمــاالحكــم بــالبراءة یكــون 

حـال فـيحـد تلـك الحـالاتتوفر أالشكوى، كما أن إمكانیةالأدلة، وهو ما لا یتوفر فقط لسحب لعدم كفایة 
.غیر مؤكدةعدم سحب الشكوى

جـواز اسـتمرار مالقضـاء بعـدأمامهـانـه علـى المحكمـة المسـحوب الشـكوى أإلـىثالث رأيویذهب 
وقــد تبنــت ، 3فتقضــي بعــدم جــواز اســتمرار الطعــن بــالنقضعــن بــالنقضلمحاكمــة، وإذا تــم الإجــراء بعــد الطا

مــة العلیــا فــي عــدة قــرارات لهــا الــرأي القائــل بأنــه علــى القاضــي أن یصــرح فــي هــذه الحالــة بانقضــاء المحك
نــه كوى بعــد صــیرورة الحكــم باتــا، إلا أن لــم یوجــد مــانع قــانوني مــن ســحب الشــوأنــه وإ ، 4الــدعوى العمومیــة

ن اســتثنى الــبعض جریمــة الزنــا مــن هــذا الحكــم، اســتنادا إلــى دوم الأثــر القــانوني بشــكل مطلــق، وإ یكــون معــ
مــن قــانون العقوبــات، التــي تــنص علــى أن صــفح الــزوج المضــرور یضــع حــدا لكــل 339/3نــص المــادة 

ن المشــــرع الجزائــــري یفصــــل بــــین أولا لأهــــذا القــــول غیــــر مؤســــس فــــي نظــــر أغلــــب الفقــــهأنإلامتابعــــة، 
المـادة أنن مـن حیـث المفهـوم القـانوني، كمـا مسـتقلایظـلانأنهماإلاالأثرن كان لهما نفس ، وإ جرائینالإ

بصدورالمتابعة تعني مراحل الدعوى العمومیة والتي تنتهي أنتنص على الصفح لا سحب الشكوى، كما 
مـن القاعـدة صریح النص القانوني فإن جریمة الزنا لا تعد استثناءإلىنه واستنادا حكم البات، وبالتالي فإال

.العامة

ولما كان انقضاء الدعوى العمومیة متعلقا بالنظام العام، فلا یجوز للمتهم أن یطلب الاستمرار في 
إجراءات الدعوى بغرض إثبات براءتـه، وللمحكمـة أن تقضـي بـه مـن تلقـاء نفسـها، كمـا یجـوز الـدفع بـه فـي 

نـه ، ولمـا كـان الوضـع كـذلك، فـإن الأرجـح ألیـاكل مراحل الدعوى العمومیة ولو لأول مرة أمام المحكمـة الع

لأولــــى، دون دار الجــــزء الأول، الطبعــــة ا: عبــــد الواحــــد العلمــــي، شــــروح فــــي القــــانون الجدیــــد المتعلــــق بالمســــطرة الجنائیــــة1
.وما بعدها134، ص 2006نشر، المغرب، 

ـــة2 ـــك الـــدعوى الجنائی ـــة العامـــة فـــي تحری ـــود حریـــة النیاب ـــى، دون دار : إبـــراهیم حامـــد الطنطـــاوي، قی الشـــكوى، الطبعـــة الأول
134، ص 1994مصر،نشر،

جامعـة ، كلیـة الحقـوق،)أطروحة دكتـوراه(الجنائیة،جمال شدید علي الخرباوي، حق المجني علیه في التنازل عن الدعوى 3
.112، ص 2008القاهرة، مصر، 

، جیلالـي بغـدادي، الاجتهـاد القضـائي فـي المـواد الجزائیـة 27/11/1984، الصـادر فـي 29093قرار المحكمة العلیا رقم 4
.92مرجع سابق، ص 
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بانقضــاء الــدعوى العمومیــة المحكمــة أن تقضــي إذا ســحب الضــحیة شــكواه خــلال مرحلــة المحاكمــة فعلــى 
كمــا یــذهب البــراءة تعــدم الــدعویین العمومیــة والمدنیــة بالتبعیــةرغــم أنببــراءة المــتهم بســحب الشــكوى ولــیس 

أنـه لـیس مـن العدالـة منـع المـتهم مـن الأصـل فـي المـتهم البـراءة، و ى أن علـیؤسـس ذلـك إلیه بعض الفقـه و
طلــب الاســتمرار فــي المحاكمــة التــي قــد تســفر عــن براءتــه ومــنح الضــحیة الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء 

1.المدني لمطالبة المتهم بالتعویض

ممارسـة الضـحیة لحقـه یتحـدد نطـاق أثـر :سـحب الشـكوىآثار ممارسة الضحیة لحقه فـينطاق .2
.الجریمةوكذاالجاني و سحب الشكوى بأمور ثلاثة هي المجني علیه في 
الـذي یضـع بـه حـدا المجني علیـه لحقـه فـي سـحب الشـكوىإن استعمال:من حیث المجني علیه.1.2

إذ لا یجـوز لـه مطلقـا الرجـوع عـن سـحب الشـكوى بتقـدیم أخـرى تحـت أي ؛هو أمر یلزمهللدعوى العمومیة
الأحكـام التـي یترتـب علیهـا ابتـداءالوقائع ذاتها، لعدة أسباب أهمها تعارضه مع حجیة كانت وصف طالما 

جعلهـا ینه یعد مساسا وتلاعبا بهیبة المحكمـة و أكما عدم جواز متابعة المتهم مرتین بالنسبة لنفس الوقائع، 
ة القانونیة یعد ضربا لفكرة الأمـن هذه المكنالمجني علیهمنح إضافة إلى أن عرضة لأهواء المجني علیه، 

.زهفي مواجهة المتهم یمكنه من ابتزاالقانوني إضافة إلى وجود احتمالیة استعمالها كسلاح 

اكتفى بالنص على إجـراء إذ؛ونظرا لسكوت المشرع الجزائري عن تنظیم حالة تعدد المجني علیهم
تطبیقــا لقاعــدتي وحــدة الجریمــة و نــه أإلا، بــهاتــه والحــالات الخاصــة المرتبطــة الســحب دون التطــرق لإجراء
اجتمــاع المجنــي علــیهم علــى القانونیــة یلــزمآثــارهالإجــراءنــه حتــى یحــدث فإ، وعــدم قابلیــة الشــكوى للتجزئــة

.حدهم دون الباقین كان عدیم الجدوى، فإن صدر عن أسحب الشكوى

الــذي اشــترط القــانون ، المــتهمإلالا یســتفید مــن ســحب الشــكوى كأصــل عــام :مــن حیــث الجــاني2.2
میــة قبلــه دون غیــره مــن المتهمــین الــذین لــم تقیــد النیابــة العامــة فــي تحریــك مو الشــكوى لتحریــك الــدعوى الع

تــب علــى ســحب الــزوج المجنــي حیــث یتر ، ویســتثنى مــن ذلــك جریمــة الزنــا،الــدعوى العمومیــة قــبلهم بشــكوى
2.لزوج المشكو منه وشریكهلكل من ابالنسبةالعمومیةشكواه ضد زوجه، انقضاء الدعوىل

ن شــكوى للســیر فــي الــدعوى قــبلهم، فــإالضــحیة میســتلزم القــانون تقــدینتعــدد المتهمــون الــذیوإذا
أما من لم تغل یـد النیابـة العامـة یسري على البقیة ویستفیدون منه،لأحدهمبالنسبة الضحیة لشكواهسحب

، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة )أطروحة دكتوراه(الفقي، الشكوى والتنازل عنها، الحيعبدالحلیمعبدفؤادالحلیمعبد1
.259، ص 2010/2011مصر،

.88بارش سلیمان، مرجع سابق، ص 2
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ممارسـة الضـحیة لحقـه فـي عن تحریـك الـدعوى العمومیـة ضـدهم فـلا تطـالهم الآثـار القانونیـة المترتبـة عـن 
1.سحب الشكوى

ثــر فیمــا یخــص أشــكواه أي عــن ممارســة الضــحیة لحقــه فــي ســحب لا ینــتج :مــن حیــث الجریمــة.3.2
یــد النیابــة العامــة عــن تحریكهــا ابتــداء القــانونغــلالواقعــة التــي بفیمــا یتعلــق حصــراإلاالــدعوى العمومیــة 

لا تنقضــي إلا الــدعوى العمومیــةنوفــي حــال تــوفر تعــدد مــادي فــإ،بشـــأنهاشــكوى بوجــوب تقــدم الضــحیة ب
إنهــاء ممارســته لحقــه فــي ثــر ولا یمتــد أحقــه فــي ســحب شــكواهالضــحیة بشــأنهامــارسبالنســبة للوقــائع التــي 

نـوي فـي حالـة التعـدد المعوأمـان كانـت مقیـدة بشـكوى،أخـرى وإ وقـائع إلـىه لشـكواهسحببالدعوى العمومیة
2.جمیعها لأنها كلها نتیجة لفعل واحدالأوصافیشملشكواهلالضحیة سحبن أثر فإ

الدعوى العمومیة عن طریق سحب الشكوى إنهاءتقییم انفراد الضحیة بالحق في : ثالثا

یعد إقرار المشرع للضـحیة باحتكـار سـلطة الانفـراد بتصـفیة الـدعوى العمومیـة عـن طریـق ممارسـته 
حقه في سحب الشكوى، حقـا متولـدا عـن حقـه فـي تقییـد سـلطة النیابـة العامـة فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة 

وتطبیقـا لقاعـدة في بعض الجرائم، والذي یمنحه امتیـاز احتكـار تحریـك الـدعوى العمومیـة فـي تلـك الجـرائم، 
وقـــد والـــذي یعنـــي وقـــف مصـــیر الـــدعوى العمومیـــة والمـــتهم علـــى إرادة الضـــحیة المنفـــردة، ، الأشـــكالتـــوازي 
الـدعوى العمومیـة عـن طریـق سـحب الشـكوى إنهـاءالإجراءات المنظمة لممارسة الضـحیة لحقـه فـي جاءت 

ن عیــب علــى إ ، و ة لحقــه هــذاخالیــة مــن التعقیــدات الشــكلیة الأمــر الــذي مــن شــأنه تســهیل ممارســة الضــحی
.دون المضرورالمشرع بهذا الخصوص قصره هذا الحق على المجني علیه 

إلا أنـه ورغــم أن طــرح المشــرع الجزائــري لحــق الضـحیة بــالانفراد بتصــفیة الــدعوى العمومیــة بســحبه 
جاء منطقیا من لشكواه في الجرائم التي یحتكر فیها تقیید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

حیث التقریر وإجراءات الممارسة وكذا الآثار، إلا أن هنـاك إشـكالات تطبیقیـة تحـرم الضـحیة مـن ممارسـته 
جریمــة الســرقة وجــرائم الأمــوال بصــفة عامــة، إذا تمــت بــین الأصــول والفــروع لهــذا الحــق خاصــة مــا یتعلــق ب

العمومیــة فــي هــذه الجــرائم علــى شــكوى والأزواج، ففــي حــین قــرر قــانون العقوبــات تعلیــق تحریــك الــدعوى 
، إلا أنه قرر في ذات الوقـت أنـه 3المجني علیه، وأن سحب هذا الأخیر لشكواه یضع حدا للمتابعة الجزائیة

1 F. Debove, F. Falletti et E. Dupic, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 5e édition,
EU L, Beyrouth, 2014 ,p568.

.87حمید میمون، مرجع سابق، ص 2
.من قانون العقوبات الجزائري369أنظر المادة رقم 3
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لا عقاب ولا مجال لغیر التعویض المدني بالنسبة للضحیة سواء كان محركـا للـدعوى العمومیـة أو كـان قـد 
1.الأصول إضرارا بأحد فروعهم، أو من الفروع إضرارا بأصولهمتأسس كطرف مدني، إذا تمت السرقة من 

مــــن قــــانون 368إذ فـــي مثــــل هــــذه الحــــالات، وفـــي ظــــل التطبیقــــات القضــــائیة المتضـــاربة للمــــادة 
العقوبات، أین نجد أن بعـض وكـلاء الجمهوریـة علـى خـلاف المنطـق القـانوني الـذي یـؤدي إلـى القـول بأنـه 

، وبغـض النظـر لهذا السببجود أحد موانع العقاب، یأمر بحفظ الملف لیس لغیر قاضي الموضوع تقریر و 
عــن صــحة هــذه التطبیقــات إلا أنهــا مــن الناحیــة الواقعیــة تضــر بممارســة الضــحیة لحــق مكفــول لــه قانونــا 
بإنهــاء الــدعوى العمومیــة بســحبه لشــكواه، إذ أنــه فــي ظلهــا لا مجــال لإعمــال المجنــي علیــه حقــه فــي إنهــاء 

ـــدعوى العمومیـــة عـــن طریـــق ســـحب الشـــكوى، إن لـــم یتجـــه لســـلوك طریـــق الشـــك وى المصـــحوبة بادعـــاء ال
2.مدني، أو التكلیف المباشر بالحضور

.نفسهقانون المن368أنظر المادة رقم 1
، ص 1991، كلیـة القـانون، جامعـة بغـداد، العـراق،)أطروحـة دكتـوراه(فهد فالح المصـیریع، النظریـة العامـة للمجنـي علیـه،2

122.
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المطلب الثاني 
حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق الصفح

بـــرز الإجـــراءات التـــي تظهــر جلیـــا اتجـــاه المشـــرع الجزائـــري نحـــو تخصـــیص أو الصـــفح مـــن أیعــد 
كبـــر فـــي الإجـــراءات الجزائیـــة، أیـــن یمتلـــك یـــة، وبالتـــالي إعطـــاء الضـــحیة دورا أخصخصـــة الـــدعوى العموم

إرادتـــــهیتوقــــف انقضـــــائها فـــــي هــــذه الحالـــــة علـــــى إذالضــــحیة ســـــلطة تحدیـــــد مصــــیر الـــــدعوى العمومیـــــة، 
إنهــاءتحدیــد المعــالم العامــة لحــق الضــحیة فــي إلــى، وســنحاول مــن خــلال هــذا المطلــب الوصــول فــردةنمال

، من خلال فـرعین ولم یضبطهأوجدهالمشرع الجزائري نأالدعوى العمومیة منفردا عن طریق الصفح، بما 
نطــاق حــق لالثــانيالفــرع ، وفــي حــق الضــحیة فــي ممارســة إجــراء الصــفحالأول لمفهــوم الفــرع نعــرض فــي 

.وآثارهه عن المتهمصفححیة في إنهاء الدعوى العمومیة بالض

الفرع الأول 
إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق الصفححق الضحیة فيماهیة

مـــنح القـــانون الضـــحیة منفـــردا الحـــق فـــي ممارســـة إجـــراء الصـــفح الـــذي یعـــد أحـــد أســـباب انقضـــاء 
الإجـراءات الجزائیـة، وإنمـا اكتفـى الصـفح ضـمن قـانونلم یـنظمالمشرع الجزائريإلا أن ،الدعوى العمومیة

، وقــد عــرف التعــدیل الأخیــر لهــذا القــانون تبنیــا واســعا لهــذا الإجـــراء العقوبــاتبــالنص علیــه ضــمن قــانون
كوسیلة لإنهاء الدعوى العمومیة، مما یدل علـى رغبـة المشـرع فـي تكـریس حـق الضـحیة فـي تحدیـد مصـیر 

.بإرادته المنفردةالدعوى العمومیة 
الصفحفي إنهاء الدعوى العمومیة بحق الضحیةمفهوم: أولا

تحدید مفهوم حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق ممارسته لإجراء حتى نتمكن من 
.الصفح فإننا سنعرض لتعریف هذا الحق ثم نمیزه عن الإجراءات المشابهة له

مفهوم حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة بالصفح.1

حا أي عرض السـیف، وصـفح عنـه یصـفح صـفأوعرض الوجهأو بأنه الجنبلغة یعرف الصفح
وهــو التجــاوز عــن الــذنب وتــرك أعــرض عــن ذنبــه، وصــفحت عــن ذنبــه أي أعرضــت عنــه فلــم أؤاخــذه بــه،

التــي ینقـــدح معناهـــا فــي ذهـــن الســامع مـــن غیــر مزیـــد تأمـــل أو الألفـــاظیعـــد لفــظ الصـــفح مــن ، و1العقــاب
2.ترك التأنیب أو إزالة أثر الذنب عن النفسبأنهاصطلاحایمكن تعریفهو تفكیر،

.368، ص 1977مصــر، مجمــع اللغــة العربیــة، المعجــم الــوجیز، دون طبعــة، الهیئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأمیریــة، 1
.2479الجزء الرابع، دون طبعة، دار المعارف، دون سنة نشر، مصر، ص : ابن منظور، لسان العرب: أنظر أیضا

اني، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة، مصــر ســعد حمــاد صــالح القبــائلي، حــق المجنــي علیــه فــي القصــاص مــن الجــ2
.96، ص 2004
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علــــى خــــلاف بعــــض المشــــرع الجزائــــري لــــم یعــــرف الصــــفح وإنمــــا اكتفــــى بتحدیــــد أثــــره، كــــانإذاو 
تمــایزت تلــك التعریفــات رغــم وحــدة وقــدالإســلامیة التــي عرفتــه،العربیــة التــي لهــا ذات الخلفیــةالتشــریعات

تنــازل المتضــرر مــن الجریمــة عــن حقــه المشــرع الســوري علــى أنــه مصــدر تبنــي إجــراء الصــفح، أیــن عرفــه 
یعلــــــق فیهــــــا تحریــــــك الــــــدعوى العمومیــــــة علــــــى شــــــكوى أو علــــــى الادعــــــاء شخصــــــي فــــــي الجــــــرائم التــــــي ال

طلـب العفـو الـذي یقدمـه المجنـى علیـه أو مـن یقـوم مقامـة فعرفه علـى أنـهعراقيالتشریع ال، أما 1الشخصي
أجـل إلغــاء قانونـاً عـن المــتهم الـذي سـبق وإن حكــم علیـه بعقوبــة سـالبة للحریـة إلــى المحكمـة المختصـة مــن 

المنفردة مـن المـدعي الشخصـي، یسـقط بالإرادةیصدر إجراءبأنهالیمنيلمشرعاهعرف، بینما 2تلك العقوبة
رش، فـي مراحـل الـدعوى والأالدیـةو بالقصـاصفي الجرائم المعاقب علیهـابموجبه الحق في معاقبة الجاني

3.العمومیة كافة، وبعد صدور الحكم البات

4"أن یسـتحق حقـا فیسـقط عنـه مـن قصـاص أو غرامـة:" أنـهالشـریعة الإسـلامیة برفـه فقهـاء عبینما 

5.كان بغیر مقابلإذاإلاولا یسمي الحنفیة والمالكیة التنازل عن القصاص صفحا أو عفوا 

إجـراء الصـفح عـن طریـق إنهاء الـدعوى العمومیـةأما الفقه فقد انقسم في تعریفه لحق الضحیة في 
:إلى اتجاهین

ــــى أهعرفــــ:الأولالاتجــــاه-  ــــى الجریمــــة كلهــــا أو عل ــــه المترتبــــة عل ــــازل المجتمــــع عــــن حقوق ــــه تن ن
، فیكــون قاصــرا علــى الحــق باعتبــاره الضــحیة العــامبعضــها، لكــن هــذا التعریــف قــد خــص المجتمــع بالصــفح

بأنـه إسـقاط الجـزاء المترتـب ونآخـر عرفـههـوم یطـابق العفـو الشـامل لا الصـفح، بینمـاالعام، وهـو بهـذا المف
قـــد خـــص لكـــن مـــا یؤخـــذ علـــى هـــذا التعریـــف، 6خـــف منهـــاكلـــه أو بعضـــه أو إبدالـــه بجـــزاء أعلـــى الجریمـــة 

المنهـــــي للـــــدعوى یكـــــون هـــــذا الحكـــــم هـــــو، فبعـــــد الحكـــــمإلابالصـــــفح عفـــــو عـــــن العقوبـــــة الـــــذي لا یكـــــون 

، كلیـة الحقـوق، جامعـة عـین )أطروحـة دكتـوراه(أبو بكر علي محمـد أبـو سـیف، دور الصـلح فـي إنهـاء الـدعوى الجنائیـة، 1
.220، ص 2015شمس، مصر، 

.195جمال شدید علي الخرباوي، مرجع سابق، ص 2
المجنـــي علیـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، دراســـة مقارنـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار الفكـــر عبـــد االله محمـــد الحكـــیم، حـــق 3

.136، ص 2013الجامعي، مصر، 
.182الجزء الثاني، دون طبعة، دار المعرفة، لبنان، ص : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین4
، ص 1988عـادل محمـد الفقـي، حقـوق المجنـي علیـه فــي الشـریعة الإسـلامیة، دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة، مصــر، 5

96.
.555سعود محمد موسى، مرجع سابق، ص 6
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انقضــاء الــدعوى أسـبابحــد تعریفــا للصـفح الــذي یعـد أیكــون هـذا التعریــفأنلا یصـح وبالتــالي العمومیـة،
.و الرئاسيقرب إلى تعریف العفهو أالعمومیة، إنما 

نــه إبــداء المــدعي المــدني رغبتــه الصــریحة أو الضــمنیة فــي یعــرف الصــفح علــى أ:الاتجــاه الثــاني- 
علـىصـاحب الحـق فـي الصـفح قصـر، إلا أن مـا یؤخـذ علـى هـذا التعریـف 1التخلي عن الحق في الدعوى

عــرفقــد و دون المجنــي علیــه وبالتــالي لــم یشــمل كــل مــن ینطبــق علیــه وصــف الضــحیة،المــدعي المــدني
. 2نه التنازل عن الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائيعلى أأیضا

بأنـــهنـــه یمكـــن تعریفـــه فإح،انون العقوبـــات التـــي ورد فیهـــا الصـــفنـــه وبـــالرجوع إلـــى نصـــوص قـــإلا أ
ویمكن ،3القضاء الجنائي قبل صدور الحكمأمامالضحیة صراحة عن رغبته في النزول عن دعواه إعلان

أن یعرف صفح الضحیة المنهي للدعوى العمومیة بأنه إسقاط صاحب الحق كل حقه المتولد عن الجریمـة 
یكـون المقصــود الأحیــانغلـب وفـي أبــالإرادة المنفـردة للضــحیة؛ یصـدر إجـراءهــوف،4بـلا مقابـل قبــل الحكـم

نص فیهـا فـي الجـرائم التـي یـیه، یسـقط بموجبـه الحـق فـي المتابعـة الجزائیـة للمـتهمبالضحیة هو المجني عل
، دون أن یـؤثر ةیعلـى انقضـاء الـدعوى العمومیـة أو وقـف المتابعـة الجزائیـة بصـفح الضـحصـراحة المشرع

.الصفح على الصفة الجرمیة للفعل

الجزائري قد توسع من خلال التعـدیلات الأخیـرة لقـانون العقوبـات فـي الجـرائم المشرع أنوالملاحظ 
كوســـیلة لتعزیـــز دور الإجـــراءتمســـكه بهـــذا مـــا یؤكـــد علـــىالتـــي تنقضـــي فیهـــا الـــدعوى العمومیـــة بالصـــفح،

.الضحیة في الدعوى العمومیة

تمییز حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة بالصفح عن الإجراءات المشابهة.2
حتى یتضح مفهوم حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق الصفح، یجب تمییز عن و 

.الصلحإلىإضافة، الشكوى والعفو الرئاسيسحبإجرائيالإجراءات المشابهة والتي تشمل كل من 

ص ،1998نشـر،بلـدمسعود عیسى العزاني، العفو الجنـائي فـي الشـریعة الإسـلامیة، الطبعـة الأولـى، دون دار نشـر، دون 1
77.

.85، ص2002الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، عبد 2
الصــفح الــذي یمــنح بعــد صــدور الحكــم غیــر قابــل : " مــن قــانون العقوبــات الملغــاة تــنص علــى أن 340كانــت المــادة رقــم 3

التـي تـنص علـى أن 339والتـي عوضـت بتعـدیل المـادة ،"للطعن یوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر لصـالحه
صفح الضحیة یضع حدا لكل متابعة، هذا ما یظهر كتراجع للمشرع الجزائري عن الحكم الأول، یفید أن كل صفح یجـب أن 
یتم قبل صدور حكم بات حتى یحدث آثاره القانونیة، وهو ما تمسك به المشـرع فـي بـاقي المـواد التـي تفیـد عـن حـق الضـحیة

.في إنهاء الدعوى العمومیة بصفحه
.195جمال شدید علي الخرباوي، مرجع سابق، ص 4
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ى یصـعب التفریـق بـین كـل مـن الصـفح وسـحب الشـكو : الشـكوىتمییز صفح الضحیة عن سـحب-أ
الشــكوى الصــفح وســحبإجرائــيكــل مــن یعــدفقانونــاأمــا،اللغــوي والاصــطلاحيینالمفهــومنظـرا لتقاربهمــا 

فــي حــق المــتهم حــین تــوفر حــدا للمتابعــة الجزائیــةبإرادتــه المنفــردة یضــع أنحقــا للضــحیة لــه بمقتضــاهما 
1.من حیث الجرائمالشكوىسحبنطاقا من أوسعالصفح یعد أنإلالكل منهما،الشروط المتطلبة قانونا

ـــز صـــفح الضـــحیة عـــن - ب الصـــفح فهـــو التـــرك أمـــا، 2الصـــلح هـــو الســـلم أو التوفیـــق:الصـــلحتمیی
إرادةالـذي بموجبـه تتلاقـى الإجـراءیقصـد بالصـلحف، أما من الناحیة القانونیة، هذا من جهة اللغةوالإسقاط

لتقیــیم الجهــة القائمــة الإجــراءفــي وضــع حــد للــدعوى العمومیــة ویخضــع هــذا المــتهمإرادةالمجنــي علیــه مــع 
تــأثیر علــى حقــوق المضــرور مــن ، دون العمومیــةن قبلتــه یترتــب علیــه انقضــاء الــدعوى بــه فــإالأخــذعلــى 

لإعفاءتنازل المجني علیه عن حقوقه والضرر الواقع علیه بمقابل مادي أو معنوي فهو یتضمن ،3الجریمة
نه إذا كان كل من الصفح والصلح فإهذاعلى و ،4لى جریمتهالجنائیة والمدنیة المترتبة عالآثارالجاني من 

:في نقطتین هماالصفح والصلحإجرائيالفرق بین إیجازیمكن نهببا تنقضي به الدعوى العمومیة، فإس

لحقه دون مقابل، أما الصلح فلا یكون بغیر بـدل، قـل هـذا البـدل أو زاد عمـا إسقاطهصفح الضحیة إن-
أنالتــي تشــترط الإجــراءوحتــى بالنســبة للقــوانین التــي تبنــت هــذا ،5الإســلامیةبالنســبة للشــریعة هــو مســتحق

6.انه بدون مقابلفالأصلالصفح أما، یكون الصفح بمقابل

.مبدأ الرضائیةیقوم على،الصلح فهو بمثابة العقدأماالمنفردة للضحیة، بالإرادةالصفحصدری-

فـي اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة:التنازل عن القصاص على الدیةتمییز صفح الضحیة عن -ت
تحدید طبیعة التنازل عن القصـاص علـى الدیـة مـن حیـث هـو صـلح أو صـفح، أمـا مـن یعـده صـلحا فیبنـي 
رأیه على أن التنازل عـن القصـاص علـى الدیـة یشـترط رضـاء الجـاني بمقابـل التنـازل وهـو الدیـة، فـإذا كـان 

1993، كلیـة القـانون، جامعـة بغـداد، العـراق، )أطروحـة دكتـوراه(ولید نجم الراشدي، العفو العام في التشریعات المقارنـة، 1
.9ص 

جــرائم الجــنح والمخالفــات، الطبعــة الأولــى، مكتبــة رجــال فــایز الســید النمســاوي وأشــرف فــایز الســید، الصــلح الجنــائي فــي 2
.15، ص 1999القضاء، العراق،

محمد حكیم حسن الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیـة، دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة، مصـر 3
44، ص 2002

.59، ص 2001امعة الجدیدة، مصر، الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، دون طبعة، دار الج4
محمــد محجــوب عبــد النــور، الصــلح وأثـــره فــي إنهــاء الخصــومة فــي الفقـــه الإســلامي، الطبعــة الأولــى، دار الجیــل، لبنـــان 5

.22، ص 1987
.www: الموقـــععلـــي عبـــد االله حمـــادة، وســـائل بدیلـــة ومســـتحدثة لمواجهـــة أزمـــة العدالـــة الجنائیـــة، بحـــث منشـــور علـــى6

Barasy.com،23 23:15، 2015مارس.
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تنـازل أنإلـىمن یعده صفحا فیستند أماى رضاء الجاني بالدیة فهو صلح ولیس صفحا، التنازل معلقا عل
على رضاء الجاني، إذ الواجب في الاعتداء المجني علیه أو ولي الدم عن القصاص على الدیة لا یتوقف

ن یتنـازل ، وللمجني علیه أو ولي الدم الخیار بینهما، فإذا اختار القصاص فلـه أالعمدي القصاص أو الدیة
للأكثـر وأخـذ للأقـل، فهـو صـفح محـض لا مقابـل لـه أو تـركعنه إلى الدیة، فالتنازل عن الدیة إذن إسـقاط

1.، وهو الرأي الذي یأخذ به غالب الفقهلأنه إسقاط محض

الصفحممارسة إجراء دواعي ومبررات تقریر حق الضحیة في : نیاثا

خـذ :" تعـالىیقـولأیـنبحـق الضـحیة فـي الصـفح الإقـرارإلىالسباقة الإسلامیةلقد كانت الشریعة 
وقد سارت بعض التشـریعات فـي ركـب الشـریعة الغـراء خاصـة ، "عرض عن الجاهلینالعفو وأمر بالعرف وأ

باعتبـار الـدعوى العمومیـة النظـامهـذاكـان مـن المقبـول فـي ظـلتلك التي تتبنى نظام الاتهام الفردي، أین
حـق فـي الصـفح أو العفـو كمـا تشـیر إلیـه الشـریعة الإسـلامیة، لأنـه فـي بعـض ملك للضـحیة أن یكـون لـه ال

ن وبالتالي یحدث وأالحالات یكون في المتابعة الجزائیة ضرر بالضحیة أو الضحیة والمجتمع على السواء 
كمـا فـي حالـة أن الجـاني لـم ، ن الضـحیة والمجتمـع وإصـلاح الجـانيیكون في الصفح تحقق مصالح كل مـ

ریمة عن سبق إصرار وتصمیم وإنما نتیجة لنوبـة غضـب جامحـة مـثلا أو لحاجـة قصـوى والنـدم یرتكب الج
قریــب إلــى نفســه والتوبــة والرجــوع عــن طریــق الإجــرام حیــث النــدم، ولــیس فــي الصــفح إهــدار للــردع الخــاص 

لــه أنذلــك أن الزجــر یتحقــق بتعــرض الجــاني للجــزاء الجنــائي، والصــفح احتمــال بعیــد مــن الضــحیة، الــذي 
قــرب، وأي إنســان یتعــرض للجــزاء باحتمــال غالــب وهــو الأصــل یكــون عنــده یصــفح أو لا یصــفح، والجــزاء أ

.للأمورأفضلتقدیر
ن فیـــه تحـــریض علیهـــا، ولأن العفـــو قـــد یســـتر الجریمـــة والعقوبـــة إعـــلان لهـــا، وإعـــلان الجریمـــة ولأ

وبة في ظـل من العقالنهائينفسه مع المجتمع وهو الهدفوتألیفتوبته إلىالتسامح مع الجاني قد یؤدي 
بینما العقاب في أحیان كثیرة قـد یزیـده نفـورا، ویدفعـه جتماعي التي تبناها قانون السجون،مدرسة الدفاع الا

2.التمكن من العقاب الصارم رادع بذاته، ولو كان بعده صفحیعد، و بالإجرامالتبجح إلى

الصفحإنهاء الدعوى العمومیة بممارسة الضحیة لحقه فيشروط صحة:ثالثا

إنهـاء الـدعوى الضـحیة لحقـه فـي لم یوجب المشرع الجزائري توفر شروط معینة حتـى تقـع ممارسـة
یصـدر أنالقواعـد العامـة توجـب أنإلاالقانونیـة، آثـارهالعمومیة بواسطة الصفح صحیحة، ویحقق بالتـالي 

.المسموح بها قانوناالآجالفي الصفح عن صاحب الحق فیه،

.359أسامة أحمد محمد النعیمي، مرجع سابق، ص1
العقوبـــة، دون طبعـــة، دار الفكـــر الجـــامعي، مصـــر، دون تـــاریخ : أبـــو زهـــرة، الجریمـــة والعقوبـــة فـــي الفقـــه الإســـلاميمحمـــد 2

.480نشر، ص 
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حیـــث أن الصـــفح هـــو إســـقاط :الصـــفحبإنهـــاء الـــدعوى العمومیـــةصـــاحب الحـــق فـــيالضـــحیة .1
الضحیة هو من تـم الاعتـداء كانحقا شخصیا، ولمایعدإذ للحق، وإسقاط الحق لا یكون إلا ممن یملكه،

الحـق فـي إنهـاء الـدعوى العمومیـة هـذا الأخیـرقـد مـنح المشـرع الجزائـريحد حقوقه المكفولة قانونا، فعلى أ
كــل مــن مــا المقصــود بلفــظ الضــحیة هــل هــو حــول لكــن الســؤال یثــور ،الصــفحعــن طریــقالمنفــردة بإرادتــه 

المــواد التــي إلــىنــه وبــالرجوع أإلا،أم یقتصــر علــى أحــد المفــاهیم التــي یحتویهــاینطبــق علیــه هــذا الوصــف
أننجـــد،الـــدعوى العمومیـــة عـــن طریـــق ممارســـته لحقـــه فـــي الصـــفحإنهـــاءتـــنص علـــى حـــق الضـــحیة فـــي 

یشــمل جــل مــا یــدل علیــه لارف المضــرور وبالتــالي فــي الصــفح هــو المجنــي علیــه دون الطــصــاحب الحــق
.لفظ الضحیة

تقـع ممارسـته للصـفح صـحیحة لم یشترط المشـرع الجزائـري تـوافر شـروط معینـة فـي الضـحیة حتـى
عــدة ن الصــفح هــو تنــازل عــن، لأالإجرائیــةوتنــتج آثارهــا القانونیــة، إلا أن الأصــل أن تتــوفر فیــه الأهلیــة

كانـت الوقـائع إذانه ، وما یؤكد ذلك أ1إضافة إلى الدعوى المدنیة بالتبعیةمتابعة المتهم جزائیا حقوق تضم
ن الحق في الصفح یثبت لمن لـه الحـق فـي فإیستوجب القانون شكوى بشأن تحریك الدعوى العمومیة،مما

وذلـك أو معتـوه، وبالتـالي لا یقبـل الصـفح مـن صـغیر أو مجنـونالذي یشترط فیه أن یكـون آهـلا،الشكوى
.الأهلیةلانتفاء 

إنهـاءمختارا حین ممارسـته لحقـه فـي یكون حر الإرادةأنیشترط في الضحیة الأهلیةلى جانب وإ 
إذا غلب على ظنـه ترتـب ضـرر كبیـر یصـعب علیـه تحملـه فـي الدعوى العمومیة بصفحه، ولا یكون كذلك

2.حال امتناعه عن الصفح، ولا فرق بین الإكراه المادي والمعنوي متى كان الخطر مؤكدا

حیحا فـــــي هـــــذه ویثـــــور الســـــؤال حـــــول الضـــــحیة المـــــریض مـــــرض المـــــوت، هـــــل یقـــــع صـــــفحه صـــــ
المــریض مــرض المــوت علــى عكــس الأصــل أن المشــرع الجزائــري لــم یفصــل فــي تنظــیم تصــرفاتالحــال،

ن القواعــد العامــة هــي ، فــإالشــریعة الإســلامیة، وفــي غیــاب الــنص التشــریعي الخــاص المــنظم لهــذه المســالة
ثـاره القانونیـة منهیـا للـدعوى التي تطبق، وبالتالي متى كان آهلا حـرا مختـارا وقـع تصـرفه صـحیحا منتجـا لآ

.العمومیة في حالة الصفح

.285محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص1
.152، ص 1968محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دون دار نشر، مصر، 2



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

103

الـذي تنقضـي بالـدعوى الصـفحممارسـة إجـراءن لكـل مـنهم الحـق فـيوفي حال تعـدد الضـحایا، فـإ
ى الصـفح عنــه، فـإذا صــدر العفــو جمــع الضـحایا علــالصــفح عـن المــتهم لا یقـع إلا متــى أ، إلا أن العمومیـة

1.الصفح آثاره القانونیة، المتمثلة في انقضاء الدعوى العمومیةحدهم أو بعضهم، لم ینتج عن أ

الصفحإجراء الدعوى العمومیة عن طریقإنهاءلحقه في الضحیة ممارسة آجال .2
إذا كــان مــن المتفــق علیــه ثبــوت حــق الضــحیة فــي إنهــاء الــدعوى العمومیــة بموجــب صــفحه عــن 

كــان صــفح إذاالآجــال التــي یكــون فیهــا صــفح الضــحیة مقبــولا، مــا الاخــتلاف یثــور حــولأنإلاالمــتهم، 
جـائزا فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى العمومیـة، أم أنـه یتعـداها إلـى مرحلـة مـا بعـد الضحیة عن المـتهم

.صدور الحكم وأثناء تنفیذه
وبحســـب ظـــاهر النصـــوص الـــواردة فـــي قـــانون العقوبـــات التـــي تمـــنح الضـــحیة الحـــق فـــي والأصـــل

یصفح عن المتهم أنن للضحیة فإ،التي تنص جلها على أن الصفح یضع حدا للمتابعة الجزائیةو الصفح،
ومنهـا صـدور حكـم بـات الأخـرىالأسباببأحدكانت علیها الدعوى العمومیة ما لم تنقضي مرحلةأيفي 

.الطبیعیة لهاالنهایةدعوى العمومیة باعتباره في ال
المـادة أنإلـىاسـتنادا ن كان هناك من الفقهاء من یجعل جریمة الزنا اسـتثناء مـن هـذه القاعـدة،وإ 

آثــارالصــفح الــذي یمــنح بعــد صــدور حكــم غیــر قابــل للطعــن یوقــف :" أنالملغــاة كانــت تــنص علــى 340
صـفح الـزوج الضـحیة مبـدأالتعـدیل دمج نفس، ثم أ."ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه

340المـادة أنفـي حـین ،تحـدد وقـت صـدور الصـفحولـمبعـد تعـدیلها،339فـي المـادة عن زوجه الزانـي 
كـان یفهـم ن إ و وبالتـالي ،اللاحق علـى الحكـم البـات یوقـف تنفیـذهالصفحأنكانت صریحة في النص على 

لــم 339المــادة فــإن، الصــفح الســابق علــى مثــل هــذا الحكــم هــو تنــازل عــن الشــكوىأنالــنص الحــالي مــن 
المتابعة الجزائیـة فیوقفهـا كمـا یتعـداها فیوقـف تنفیـذ الحكـم إلىینصرف وفقها إذتضیق من نطاق الصفح، 

2.یة ما ینفي صحته، وهو رأي مردود علیه ویحمل من التناقضات الداخلالبات

مع ویشترك القانون في ذلكلصفح قبل تحریك الدعوى العمومیة أثر على الدعوى العمومیةلیس ل
حــق االله تعــالى نــه یســقط حــق المجنــي علیــه فــي الخصــومة لكنــه لا یســقطالشــریعة الإســلامیة التــي تــرى أ

ن الصــفح فــي أي مرحلــة مــن فــإوقیاســا علــى الشــكوى مــر التعزیــر، ن ســقط القصــاص فلــولي الأوبالتــالي وإ 

محمـــد محـــي الـــدین عـــوض، بـــدائل الجـــزاءات الجنائیـــة فـــي المجتمـــع الإســـلامي، دون طبعـــة، دار النشـــر بـــالمركز العربـــي 1
أحمــد عــوض بــلال، الإجــراءات الجنائیــة المقارنــة : ، أنظــر أیضــا156، ص 1991للدراســات الأمنیــة والتــدریب، الســعودیة، 

.75، ص 1990والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 
.105عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص 2
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ینهیهــا، ســواء أمــام قاضــي التحقیــق أو آخــرمــا لــم تنقضــي بحكــم بــات أو لســبب مراحــل الــدعوى العمومیــة 
.قاضي الموضوع 

الفرع الثاني

وآثارهالصفححق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة بنطاق 

مصـیر الـدعوى تحدیـد الواضح والصریح لحق الضحیة فـي الـتحكم فـي المشرع الجزائريتبنيرغم 
هـذا التبنـي لـم یكـن مطلقـا أیـن قصـر علـى فئـة أنإلا، المنفردة من خلال الصفحبإرادتهوإنهائهاالعمومیة 

وسنعرض من خلال هذا الفرع ، من الجرائم دون أخرى، والتي بدورها تتزاید بعد كل تعدیل لقانون العقوبات
.والأثرالجرائم حیث من عن طریق إجراء الصفحةحق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیلنطاق

حق الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة عن طریق إجراء الصفحنطاق : أولا

میـة عـن طریـق الصـفح علـى بعـض حق الضحیة في إنهـاء الـدعوى العمو المشرع الجزائريقصر 
التــي یمـــارس ویمكــن التمییــز فــي الجــنح، التــي تتمیــز بغلبــة حــق الضــحیة فیهــا علــى الحــق العــام، الجــنح

:نوعيالصفح بینوضع حد للدعوى العمومیة عن طریقفيبمناسبتها الضحیة حقه

للمتابعـــة، ومنهــــا القـــذف والســــب والمســـاس بحرمــــة الحیـــاة الخاصــــة جـــنح لا تحتــــاج لشـــكوى الضــــحیة - 
.لصحافةللأشخاص، وبعض جنح ا

جنحـة الزنـا ومنهـا ،ة الضـحیة لحقـه فـي الشـكوىممارسـعلـىفیهـاعلق تحریك الدعوى العمومیـةیجنح - 
الــذي قضــي لــه بالحضــانة، وتــرك المســكن وتخلــي الــزوج للآخــرالأبــوینعــدم تســلیم قاصــر مــن أحــد و 

العمــدي ، وكــذا الضــرب والجــرح غیــر الأصــولضــرب و عمــدا عــن زوجتــه الحامــل وهــو یعلــم بحملهــا، 
1.الإهمالأو الناشئ عن الرعونة أو عدم الاحتیاط أو عدم الانتباه

ت ممارســة الضــحیة لحقــه فــي إنهــاء الــدعوى كانــإذامــا أســاسعلــى ز هــذه الجــنحیــمیتیمكــن كمــا 
غلب الجنح السابقة غیر الصفح في أأنوالقاعدة لا،أمالصفح فیها معلقا على شرط العمومیة عن طریق
أوقــف إنهــاء الضــحیة مــن القاعــدة أیــن نفقــةالالمشــرع اســتثنى جنحــة عــدم دفــع أنإلامعلــق علــى شــرط، 

أن أي،المســتحقة أولاعلــى تحقــق شــرط یتعلــق بــدفع المبــالغللــدعوى العمومیــة بممارســة حقــه فــي الصــفح
وإنمــا یجــب تحقــق الشــرط أولا حتــى بصــفحهلا تكفــي لوضــع حــد للــدعوى العمومیــة إرادة الضــحیة لوحــدها 

.من قانون العقوبات الجزائري339و331و329و330و328نظر المواد رقم أ1
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طة تحدیـد مصـیر الـدعوى وقد جاءت الجنح التي یملك فیها الضحیة سل، 1یفعل صفح الضحیة عن المتهم
:سنعرض له تباعاوهو ما،بصفحه عن المتهم على سبیل الحصربإنهائهاالعمومیة 

:وإفشاء الأسرارشرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة الاعتداءات على .1

الــدعوى العمومیـــةبـــه یملكــه الضـــحیة وینهــي یعــد الصـــفح إجــراء مســـتحدثا فــي مثـــل هــذا الجـــرائم، 
تنــــدرج تحــــت هــــذا تعلــــق بالحیــــاة الخاصــــة للضــــحیة وبحیاتهــــا الأســــریةتفــــي عــــدة جــــرائم بإرادتــــه المنفــــردة 

والمســاس بحرمــة القــذفوالتــي تشــمل كــل مــن الســب و مســائل للضــحیة حــق التصــرف فیهــا،وهــي ، العنــوان
نشــــر أو اســــتعمال مــــواد ماســــة بحرمــــة الحیــــاة الخاصــــة ، وكــــذا الاحتفــــاظ أو للأشــــخاصالحیــــاة الخاصــــة 

2.للأشخاص

بواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار دعاءعلني أو عمدي أو إإسنادنه القذف على أیعرف و
وفــي ، 4واقعـة معینــةإســنادهـو كــل خــدش للشـرف والاعتبــار لا ینطـوي علــى فالســب، أمــا3إلیـهأســندتمـن 

، بالتـالي فهـي مسـاس صـرف بمصـلحة 5فـي مركـزه واعتبـاره وشـرفهالحالتین الاعتداء یصیب المجني علیـه
.لذا فله أحقیة التصرف في الدعوى العمومیة،المجني علیه أكثر منه بالنظام العام

قدسیة إلىهالعلة من تجریمتعود ، الذي المساس بالحیاة الخاصةوكذلك الحال بالنسبة إلى تجریم 
هم المظاهر التي حـرص المشـرع علـى حمایتهـا مـا ، وأفلكل إنسان خصوصیتهالأسرار العائلیة والشخصیة

أســرار تتعلــق بشخصــیة،ومــا یتخــذه الشــخص مــن صــورخاصــة أو ســریة،مكالمــاتأو أحادیــثیــدور مــن 
ولــذات العلـــة جـــرم ،6خـــاصأخـــذت فـــي مكــانالتــي وفـــي الحــد الأدنـــى العائلیــة للأفـــرادالحیــاة الخاصـــة أو

هـذه لمـا كانـت و ،7فعل في نشر المواد المتحصـلة مـن الأفعـال الجرمیـة السـابقةبأيالاحتفاظ أو المساهمة 
فـي التصـرف حـق یعطى هذا الأخیـر أنمن المنطق السلیم نه فإ، تمس حقوق صرفة للضحیةالاعتداءات

.من قانون العقوبات الجزائري331أنظر المادة رقم 1
المقصــود بشــرف واعتبــار الأشــخاص هــو المركــز والمكانــة الاجتماعیــة التــي یــنعم بهــا الشــخص فــي المجتمــع، وهــي تعتمــد 2

علــــى مــــا یتصــــف بــــه الشــــخص مــــن صــــفات موروثــــة أو مكتســــبة، ومــــن العلاقــــات التــــي تنشــــأ بــــین هــــذا الشــــخص وأفــــراد 
. بحیث یتحدد مركزه الأدبي والاجتماعي ویتبلور من خلال العلاقات العائلیة والاجتماعیة والاقتصادیة والوظیفیةمجتمعه، 

.من قانون العقوبات الجزائري297و298أنظر المواد رقم3
.مكرر من القانون نفسه298أنظر المادة رقم 4
.الجزائريقانون العقوبات من297و298أنظر المواد رقم5
. من القانون نفسه1مكرر303أنظر المادة رقم 6
.قانون العقوبات الجزائريمن1مكرر303أنظر المادة رقم 7
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الــدعوى إنهــاءفیــه المشــرع حــین مــنح الضــحیة الحــق فــي أصــابالــدعوى العمومیــة المتعلقــة بهــا، وهــو مــا 
1.المتهمالعمومیة عن طریق صفحه عن 

ــــا.2 ــــا النمــــوذج :جنحــــة الزن ــــر جریمــــة الزن ــــالي تعتب ــــدعوى المشــــرع نحــــلاتجــــاهالمث و خصخصــــة ال
یعتبــر الــزوج أیــنمــدى حساســیتها،لحــق الضــحیة فیهــا علــى الحــق العــام و ةغلبــالعمومیــة، نظــرا لوضــوح

إلاي حـــق الـــزوج الزانـــينـــه لا یجـــوز مباشـــرة الإجـــراءات الجزائیـــة فـــإذ أالضــحیة مالكـــا للـــدعوى العمومیـــة، 
التنازل عن الشـكوى الحق فيالإجراءاتمتابعة ملائمةقدر عدم إذاأیضا، والذي له بشكوى من الضحیة

وفقا للإرادة المنفـردة للضـحیة كمـا یظهـران مـدى ذین یضع كلاهما حدا للدعوى العمومیةلأو الصفح، ال/ و
.الأخیرةخضوع كل من مصیر الدعوى العمومیة وكذا المتهم لهذه 

لقــد مــنح المشــرع :أو خطفــهقضــي فــي شــأن حضــانته بحكــم قضــائيجنحــة عــدم تســلیم قاصــر.3
بواقعـة عـدم تسـلیم أو خطـف أو إبعـاد قاصــرالحـق فـي تحدیـد مصـیر الـدعوى العمومیـة المتعلقـةيالجزائـر 

ن حضــانته حكــم قضــائي نهــائي أو مشــمول بالنفـاذ المعجــل أو حمــل الغیــر علــى ذلــك ولــو بغیــر صـدر بشــأ
، وســواء كــان المــتهم الأب أو الأم أو أي شــخص3ســواء مــن حیــث التحریــك أو الإنهــاء،2عنــف أو تحایــل

والـذي یعـد بمقتضـاه صـاحب ،القاصرن حضانةصادر بشأالقضائي الحكم اللشخص المستفید من ل،آخر
أنوللضـحیة المبینـة قانونـا،الأفعـالبأحـدوالـذي تـم الاعتـداء علـى حقـه الحق بالمطالبة بالقاصر المعني،

الصفح الذي نـص علیـه صـراحةأحدهما بطریقینبإرادته المنفردة، الدعوى العمومیة إنهاءیمارس حقه في 
.الأحوالفي هذه 

ــرك الأســرة.4 ــة بت المتعلقــة بتــرك الأفعــالالجزائــري مــن خــلال تجــریم یرمــي المشــرع:الجــنح المتعلق
واحـد مـن لأو المـاديالمعنـويالإهمـالو ، لى هـذه الأخیـرة التخلـي عـن الزوجـةالأسرة، والتي تشمل إضافة إ

أو تعــریض صــحتهم أو أمــنهم أو خلقهــم لخطــر جســیم بــأن یســيء معــاملتهم أو یكــون مــثلا أو أكثــرلأولادا
سیئا لهم للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك أو بأن یهمل رعایتهم أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم  

المادیـة أو ةلا یفـي بالتزاماتـه العائلیـإلـى معاقبـة كـل مـن ،سواء قضي بإسقاط سـلطته الأبویـة علـیهم أو لا
، دون الأولادالأم، وســواء كانــت تلــك الالتزامــات اتجــاه الـــزوج أو أو الأب، ســواء كــان المعنویــة أو كلیهمــا

4.عذر مقبول

39المـادة رقـم : لكن ما یجدر الإشارة إلیـه أن التشـریع الجزائـري لا یعتـد برضـا المجنـي علیـه كفعـل مبـرر، أنظـر فـي ذلـك1
.من القانون نفسه

.من قانون العقوبات الجزائري328رقمأنظر المادة 2
.مكرر من القانون نفسه329أنظر المادة رقم3
.145، ص 2003الجزء الأول، دون طبعة، دار هومـة، الجزائـر، : أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص4

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، الطبعة الرابعـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة : أنظر أیضا
.70، ص 2003الجزائر، 



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

107

علــى حــق الضــحیة فــي وضــع حــد للــدعوى العمومیــة بشــكل نهــائيحمشــرع واضــنــص الأنورغــم 
یملـك الحـق الـذيإلا أن السؤال یطرح حول المقصود بالضحیة، هل هو الـزوج المضـرور بإرادته المنفردة،

أم أنهــموكــذا تخلــي الــزوج عــن زوجتــه لغیــر ســبب جــدي،الأســرةمقــر فــي الشــكوى بالنســبة لجریمتــي تــرك
.بالتزاماته القانونیة والشرعیةالآخروفاء الزوجلعدم ضحایاونیعتبر الذین والزوجالأولاد

تــتم دون أو التعــدي التــيمــنح المشــرع لضــحایا عملیــات العنــف:المتعلقــة بالأشــخاصالمخالفــات.5
دون أن ینشــأ عــن ذلــك أي مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة ســبق إصــرار أو ترصــد أو حمــل ســلاح،

ي لـم ینشـأ عنهـا عجـز كلـي والتـوكذا ضحایا عملیات الإیذاء عن طریـق الخطـأ،تتجاوز خمسة عشر یوما
.العمل، الحق في إنهاء الدعوى العمومیة بصفحه عن المتهمعن

الصفحممارسة الضحیة لحقه في إنهاء الدعوى العمومیة بآثار: ثانیا

كبــر دور أوإعطــاءتأكیــدا علــى توجــه المشــرع الجزائــري نحــو تبنــي خوصصــة الــدعوى العمومیــة 
فــي الإجــراءات الجزائیــة، فقــد توســع فــي الجــرائم التــي تنقضــي فیهــا الــدعوى العمومیــة بالصــفح أي للضــحیة

حـد الجـرائمالصفح عـن المـتهم أو المتهمـین فـي أفي إرادتهبإرادة الضحیة المنفردة، فإذا عبر الضحیة عن 
العمومیـة مادامـت أي مرحلـة كانـت علیهـا الـدعوى التي منح فیها المشرع هـذا الحـق للضـحیة صـراحة، فـي 

ن هـذا الصـفح یضـع حـدا و بأحـد أسـباب الانقضـاء الأخـرى، فـإلم تنقضي بصدور حكـم بـات فـي الـدعوى أ
أمــام إذا صــرح الضــحیة عــن إرادتــه فــي الصــفح عــن المــتهموتطبیقــا لــذلك ،1لإجــراءات المتابعــة الجزائیــة

صــفح فــي مرحلــة التحقیــق إذا تــم الن علــى وكیــل الجمهوریــة أن یــأمر بحفــظ الملــف، أمــا النیابــة العامــة، فــإ
لا وجــه للمتابعــة أو بانتفـــاء وجــه الــدعوى، وإذا تــم أثنـــاء القضــائي، فــإن علــى قاضــي التحقیـــق أن یــأمر بــأ

.المحاكمة فیحكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومیة

تطبیقــا للمبــادئ العامــة ولا یجــوز إعــادة تحریكهــا بــنفس الوقــائع وضــد نفــس الأشــخاص مــرة ثانیــة،
قیاسا على الشكوى وتطبیقا وإنمان لم یرد نص قانوني بذلك، یجوز للضحیة الرجوع عن صفحه، وإ كما لا

.للقواعد العامة

الصـفة الجرمیـة عـن إزالةإلىتعداه نه لا یلدعوى العمومیة، فإلیضع حداصفح الضحیة ورغم أن
لطبیعـة وهـذا مـا یؤكـد علـى ا،الجـاني قـد ارتكـب فعـلا مجرمـاأنلا یغیـر مـن حقیقـة إذ،الفعل في حد ذاتـه

.لحق الضحیة في الصفحالإجرائیة

13/02/1982، المـؤرخ فـي82/04المعدلـة بالقـانون رقـم 339وهذا هو المعنـى الـذي تضـمنته الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 1
لـزوج المضـرور وأن صـفح لا تتخـذ إجـراءات المتابعـة إلا بنـاء علـى شـكوى ا: " والتي نصت علـى أنـه346بعد إلغاء المادة 

یضــع حـدا لكـل متابعــة، وأغفلـت عمـدا الكــلام عـن الصـفح الــذي یقـع بعـد الحكــم حیـث لـم یعــد معقـولا، ولا ممكنــا هـذا الأخیـر
. 67على الأسرة ، مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة : ولیس له أي أثر، أنظر في ذلك
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ممارسة الضحیة لحقه في إنهاء الـدعوى ثر ة إلیه هو سكوت المشرع عن تحدید أوما یجدر الإشار 
أنمأالصـفح علـى الـدعوى المدنیـة بالتبعیـة، هـل تنقضـي بانقضـاء الـدعوى العمومیـة العمومیة عن طریـق 

ن حـدا للـدعوى المدنیـة بالتبعیـة، لأالصـفح یضـعأنالـراجح أنإلا، المحكمة الجزائیـة ملزمـة بالفصـل فیهـا
ذلك یتماشى مع القواعـد أنالقضاء الجزائي، كما أماممضمونه تنازل عن حق الضحیة في متابعة المتهم 

القضـــاء أمـــام المطالبـــة بحقوقـــهفـــي حـــق اللضـــحیة جزائیـــة، ویبقـــى لالالإجـــراءاتالعامـــة الـــواردة فـــي قـــانون 
1.المدني

حـدهم ینـتج أثـره بالنسـبة ن صـفح الضـحیة عـن أإدد المتهمین، فنه في حال تعإوفي غیاب النص ف
2.العامة للشكوىللبقیة على أساس وحدة الجریمة وقیاسا على القواعد

مــن الجمیــع، وأســاس القانونیــة لا یــتم إلا إذا صــدر لآثــارهالصــفح إحــداثن إإذا تعــدد الضــحایا، فــ
ل ن صـفح الأكثـرون وأصـر العـدد الأقـحایا لـه الحـق فـي الصـفح منفـردا، فـإهذا الرأي أن كل واحد من الض
3.الدعوى العمومیة بالصفحعلى المتابعة الجزائیة لم تنقضي

ن علـى الضـحیة ة، فـإحیمومیـة بصـفح الضـوفي حال تعـدد الجـرائم التـي تنقضـي فیهـا الـدعوى الع
حه عـن المـتهم فـي بصـففي وضع حـد للمتابعـة الجزائیـةإرادتهالجهات المختصة ویعبر عن أمامیتقدم أن

.وبشكل واضح ومحدد ومستقلاكل جریمة على حد

فـي جنحـة عـدم دفــع النفقـة، إلا أنـه قـد جعلــه كـان المشـرع قـد مــنح الضـحیة الحـق فـي الصــفحوإذا
تنقضــي نــه یكــون قــد ربــط بــین إنتــاج الصــفح لآثــاره القانونیــة وبــین تحقــق الشــرط، فــلا مشــروطا، وبالتــالي فإ

.إلا إذا تم دفع النفقةصفح الضحیةبالدعوى العمومیة في هذه الجنحة

.107كامل السعید، مرجع سابق، ص 1
ویبــدو ذلــك واضــحا فــي جریمــة الزنــا أیــن اســتقر القضــاء والفقــه علــى أنــه كلمــا انقضــت الــدعوى العمومیــة بالنســبة للــزوج 2

وع كالـدفع بالصـفح وإن لـم یـدفع انقضت بالنسبة للشریك وأن ذلك یجعل هذا الأخیر یسـتفید بمـا اسـتفاد الـزوج الزانـي مـن الـدف
بــه هــذا الأخیــر، والــدفع بانقضــاء الــدعوى العمومیــة بوفــاة الــزوج الزانــي، ویظــل هــذا الارتبــاط قائمــا بــین الــزوج والشــریك حتــى 

مـن 340في حین كان المشرع الجزائري قبل إلغـاء المـادة . تنقضي الدعوى العمومیة بحكم بات بالنسبة لأحدهما أو لكلیهما
، یجیز للزوج المضرور في جریمة الزنا حق الصفح عن زوجة حتى 82/4بموجب القانون رقم 1982العقوبات عام قانون

ولــو بعـــد الحكـــم، وكـــان الصــفح فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یوقــف آثـــار الحكـــم بالنســـبة للــزوج الـــذي صـــدر الصـــفح لصـــالحه دون 
لجریمــة وصــار الحكــم فیهــا باتــا فضــلا عــن ارتبــاط مصــیره الشــریك، فــلا یســتفید الشــریك بــذلك لانتفــاء حكمتــه فقــد افتضــحت ا

بمصــیر الــزوج الزانــي ینتهــي بــالحكم البــات، وهــو مــا یبقــى قائمــا بعــد تعــدیل القــانون، أنظــر أحمــد شــوقي الشــلقاني، مبــادئ 
.46الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 

.105كامل السعید، مرجع سابق، ص 3
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المبحث الثاني

الساكنةالدعوى العمومیةإنهاءالضحیة في حق 

تطبیقـاً لمبـدأ لا عقوبـة بغیـرالعمومیـةباقتضـاء حقهـا فـي العقـاب عـن طریـق الـدعوى تقوم الدولة
بــدأت الدولــة فــي العقــابعمــال ســلطةكأســلوب قــانوني لإالعمومیــةقیمــة الــدعوى أنإلا،عمومیــةدعــوى 
التخفیــف مــن صــرامة الإجــراءات إلــىلــذا اتجهــت جــل التشــریعات ، زمــة العدالــة الجنائیــةنتیجــة لأتضــعف

نها تـأمین التـي مـن شـأو ، 1جنائیـةالخصـومة القضـائیة لإدارة أسـالیب غیـر الجنائیة القسـریة بالاعتمـاد علـى
وتخفیف الضغط عن كاهل إدارة العدالـة ائیة وإدارة النزاع بطریقة سهلة میسرة سرعة حسم الخصومات الجن

والتي تهـدف إلـى إحـداث تـوازن بـین ،في المواد الجنائیةالتفاوضیةالعدالة التصالحیة أو عرفت ب،2ائیةالجز 
حقـــوق إشـــباعتحقیـــق عدالـــة حقیقیـــة قوامهـــا إلـــىالوصـــول ، و ســـواء كـــان عامـــا أو خاصـــاالمـــتهم والضـــحیة
.تحصین المجتمع من التعرض للجرائم المختلفةوأیضاالجاني، إصلاحالضحایا وتحقیق 

وسـنحاول مـن خـلال هـذا المبحـث بتعدد واختلاف التشـریعات،وقد تعددت صور العدالة الرضائیة
حــد بــدائل الـــدعوى أإلــىاللجــوء هاختیــار إنهــاء الــدعوى العمومیــة الســاكنة بحــق الضــحیة فــي إلــىرق التطــ

لـى الضـمانات والممیـزات التـي تكفلهـا وإ ،الجزائريفي التشریعالتي تنقضي بها الدعوى العمومیةالعمومیة
:ینلبمطمن خلال في الأخیرةله هذه 

.الوساطة الجنائیةقبولحق الضحیة في :المطلب الأول

.المصالحة الجزائیةطریق سلوكحق الضحیة في :المطلب الثاني

محمــــــد حكــــــیم حســــــین حكــــــیم، النظریــــــة العامــــــة للصــــــلح وتطبیقاتهــــــا فــــــي المــــــواد الجنائیــــــة، دراســــــة مقارنــــــة، دار الكتــــــب 1
مجلـــة ، "المشـــكلات المعاصــرة للسیاســـة الجنائیــة " أحمــد فتحـــي ســرور، : ، أنظــر أیضـــا25، ص 2005القانونیــة، مصـــر، 
.69، ص 1983لكلیة الحقوق، ، عدد خاص بمناسبة العید المئوي القانون والاقتصاد

محمــــود طــــه جــــلال، أصــــول التجــــریم والعقــــاب فــــي السیاســــة المعاصــــرة، الطبعــــة الأولــــى، دار النهضــــة العربیــــة، مصــــر 2
.453، ص 2005
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المطلب الأول 

الوساطة الجنائیةقبولحق الضحیة في 

الجنائیـة یتطلـب عـدالتها الثقـة فـي للنجاعـة القضـائیة و والاطمئنـانإن رسم ملامـح عدالـة تفاوضـیة
والأصـل العـام ، 1اءاتهـاآلیات جدیـدة لحـل النزاعـات خـارج الإطـار التقلیـدي للمحاكمـة و إجر و سائل اعتماد و 

فـي مـا یتعلـق مـواد الجنائیـة علـى الإطـلاقأن المشرع الجزائـري لـم یكـن یتبنـى فكـرة العدالـة الرضـائیة فـي ال
ــــه وبموجــــب التعــــدیل الأخیــــر ، إلا أبالضــــحیة الخــــاص ــــد اســــتحدث نظــــام ن لقــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة ق

بمثابـــة ویمكـــن اعتبـــاره، بهـــذه الأخیـــرةبـــهوتنقضـــيلـــدعوى العمومیـــةلإجـــراءات ابـــدیلكـــإجراء، 2الوســـاطة
.دعوى عمومیة ساكنة

تــم الــذي علــى هــذا الحــق المســتحدث للضــحیة و ط الضــوء یســلحاول مــن خــلال هــذا المطلــب تســنو 
یسـمح أین ، بحسب ما أورده مشروع التعدیلالضحیة في الدعوى العمومیةدعم مركز ة و قویتبنیه بغرض ت

حق الضحیة في اختیار الوساطة الجنائیـة فـي فـرع فهوملمأین نعرض، الأخیرةله بالتحكم في مصیر هذه 
.أول، و لقواعد ممارسة الضحیة لحقه هذا في فرع ثاني

الفرع الأول

الوساطة الجنائیةقبولحق الضحیة في فهومم

فـي یتمثـل أولهـایـةتیـارات فكر ثـلاث تعد الوساطة نتاج مخاض للتداخل والـتلاحم الـذي حـدث بـین 
كشف الآثار السلبیة لتدخل النظام العقابي على مسار الجانحین، وثانیهما في التركیز على حمایـة ضـحایا 
الجریمــــــة خــــــلال ســــــیر الإجــــــراءات القضــــــائیة، وآخرهــــــا نحــــــو العمــــــل علــــــى عــــــلاج القصــــــور فــــــي الــــــنظم 

لوســاطة لإجــراء الغــامض التقلیدیــة، ولعــل هــذا التــداخل بــین التیــارات الثلاثــة هــو الــذي أدى إلــى التصــور ا
3.الجنائیة

، العـدد الحـادي عشـر، كلیـة الحقـوق مجلـة المفكـر، "العدالة التصالحیة البدیل للعدالة الجنائیة" عبد الرحمان بن النصیب، 1
أسـامة حسـنین عبیـد، الصـلح فـي : أیضـاأنظر، 359، ص 2014لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبر وا

.وما بعدها10، ص 2005قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 
عـدد ،الجزائیة الجزائري، الجریدة الرسمیة، یعدل ویتمم قانون الإجراءات2015یولیو 23، المؤرخ في 15/02الأمر رقم 2

.30ص ، 2015یولیو 23المؤرخة في ، 40
3J .Faget, "La médiation pénale: une dialectique de l'ordre et du désordre", in: Déviance et
société, trim/sept, Volume 17, n° 3 /1993, p 231.
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تعریف الوساطة الجنائیة: أولا

لــم یعــرف المشــرع الجزائــري الوســاطة، رغــم أنهــا إجــراء أو نظــام مســتحدث، إذ اكتفــى بــالتطرق إلــى 
وقـد جـاءت تلـك التعـاریف لوسـاطة فـي المـواد الجنائیـةعرفت اأخرىتشریعات على خلاف شروطه وآثاره، 

مجموعـة :"أنهـاقانون الوسـاطة الجنائیـة علـى لالمثال عرفتها ولایة میتشغان من خلا، فعلى سبیل متمایزة
التي یتم من خلالها تمكین طرف ثالث، من خارج السلك القضائي، من التدخل بین أطراف الإجراءاتمن 

المترتبـة والآثـارالقانونیـة لطبیعـة النـزاع القـائم الأبعـادفي حال اتفاقهم على ذلك بهـدف توضـیح الخصومة
إجــراء فهـي عبــارة عـن،1."تسـویة بینهمــاإلــىعلیـه، ومحاولـة اقتــراح حلـول مرضــیة للطـرفین بغیــة التوصـل 

وأأحكـامحـد جنـائي الـذي وقـع بینهمـا بسـبب خـرق أإنهاء النـزاع الالخصومة رضائیا منأطرافیتمكن به 
2.القضاءإشرافقواعد القانون الجنائي، عن طریق وسیط ثالث یسهل الاتصال والتفاهم بینهما تحت 

: " الوسـاطة علـى أنهـاإلـىالقانون الفرنسي الذي یعد المصدر التـاریخي للقـانون الجزائـري، وینظر 
ـــارة الـــدعوى العمومیـــة لتأســـیس إصـــلاح الضـــرر  ـــى إجـــراء یقـــرره مـــدعي عـــام الجمهوریـــة قبـــل إث الواقـــع عل
، ویمكــن 3."الضــحیة، ووضــع نهایــة للمعانــاة المتولــدة عــن الجریمــة أو المســاهمة فــي إعــادة تأهیــل مرتكبهــا

لمنظمــة للوســاطة، مــع إعطــاء ذات التعریــف بالنســبة للتشــریع الجزائــري اعتمــادا علــى النصــوص القانونیــة ا
4.نه سلطة تقدیریة لوكیل الجمهوریةاختلاف وحید أ

بأنهاعرفها الفقه الفرنسي أین عدة تعریفات یصعب وضع معاییر للتفرقة بینها، أوردد الفقه فقأما
ویستلزم تدخل شـخص أطرافأو، أشخاصتوفیق بین أومصالحة، أوإلى اتفاقیستهدف الوصول نظام

كل طریقة غیر تقلیدیـة لحـل المنازعـات بواسـطة شـخص أو هي،5لحل المنازعات بالطرق العادیةأكثرأو
تعریفهـا علـى إلـىالمعتادة بمعرفة قاضي الواقعة، بینما اتجه بعـض الفقـه للأوضاعثالث، كانت تحل وفقا 

1 " Mediation is a process in which a neutral third party assists communication between
parties. In addition, the mediator will assist in identifying issues and help explore solution to
find a settlement that both parties are satisfied with Furthermore a mediator is not a judge.
The parties voluntarily enter into a settlement." :The FAQs page at the official site of Oakland
County at this address : http:// www. Oakgov.com.
2 D. Eyckmans, Mediation in Belgium: Law of 22 June 2005, Implementing Mediation in the
Code of Criminal Procedure, Restorative Justice News Letter, Edition: August 2006.

مجلــة الشــریعة ، "الوســاطة فــي إنهــاء الخصــومة الجنائیــة"أنــور محمــد صــدقي المســاعدة و بشــیر ســعد زغلــول، : أنظــر أیضــا
.289، ص 2009، 40، العدد والقانون

3 R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridique, 12e édition, Dalloz, Paris, 1999, p
338.

.مكرر، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري37المادة رقم أنظر 4
5F. Hadida, Les enjeux de la médiation pénale pour l'avocat, la médiation pénale entre
répression et réparation, Logiques, juridiques, L'harmattan, France, 1977, p 103-108
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، ویؤخـذ علـى 1نـزاع متولـد عـن جریمـة بفضـل تـدخل الغیـرأطـرافحالـة بحـث عـن حـل تفاوضـي بـین أنهـا
.یةإیضاح جوهر إجراء الوساطة وأطرافها في المواد الجزائورة ر هذه التعریفات تجاوزها لض

ة لحــــل المنازعــــات ذات الطبیعــــة وســــیلأنهــــاعلــــى الوســــاطةتفــــعر ولتفــــادي الانتقــــادات الســــابقة
الآثـار المترتبـة علـى وقـوع لمعالجـةائیة، والتي تؤسس علـى فكـرة التفـاوض بـین الجـاني والمجنـي علیـه ز الج

و الجریمــة، عــن طریــق تــدخل عضــو النیابــة العامــة، أو مــن یفوضــه فــي ذلــك ســواء أكــان شخصــاً طبیعیــاً أ
معنویــاً، ویترتــب علــى نجاحهــا تعــویض الضــرر الواقــع علــى المجنــي علیــه، وإصــلاح الآثــار المترتبــة علــى 

نـه إلا أ، 2حاجـة للاسـتمرار فـي الـدعوى الجنائیـةالجریمة، وإعادة تأهیل الجـاني بالشـكل الـذي لا یكـون فیـه
فـــي الجـــاني والمجنـــي علیـــه، واســـتبعاد الطـــرف المضـــرور مـــن للأطـــرافیؤخـــذ علـــى هـــذا التعریـــف حصـــره 
بضــمان حقــوق الضــحیة بمفهومــه العــام أساســاالوســاطة المتعلقــة أهــدافالمعادلــة وهــو مــا لا یتماشــى مــع 

.معاالذي یشمل المجني علیه والطرف المضرور 

الوســاطة الجنائیــة هــي ذلــك الأســلوب التــوفیقي الــذي یقــوم بــه طــرف ثالــث ولتجــاوز ذلــك قیــل أن
وبغیــة الاجتماعیــةلمســاعدة أطــراف الخصــومة أمــلا فــي التوصــل إلــى حــل یرضــونه بهــدف حمایــة العلاقــة 

تعاقـدي یلتـزم الضـحیة إلـى أسـلوب حویـل علاقـة التصـادم بـین الجـاني و تالحفاظ على الروابط الاجتماعیة و 
قیتــــه فــــي تحریــــك الــــدعوى مــــن خلالــــه الجــــاني بتعــــویض الضــــحیة فــــي مقابــــل تخلــــي هــــذا الأخیــــر عــــن أح

تتدخل الدولة كطرف ثالث لتتنازل بدورها عن إنزال العقاب بالجاني متى ارتضت ووافقت على و ،العمومیة
ولــة الحــق فــي التنــازل عــن نــه لــیس للد، ومــا یؤخــذ علــى هــذا التعریــف هــو أالعقــد التصــالحي بــین الطــرفین

الصـــفح الــدعوى العمومیــة، وأن هــذا الحــق ملكیتـــه مقصــورة علــى الضــحیة الــذي لـــه ذلــك بموجــب إجرائــي
3.وسحب الشكوى

ذلـك الإجـراء علـى أسـاس أنهـاوسـاطة الجنائیـة، للآخـرالنقد قدم الفقه الفرنسي تعریفا هذا ولتجنب 
الأطـراف وضـع حـد ونهایـة لحالـة الاضـطراب التـي اتفاقبه یحاول شخص من الغیر بناء على الذي بموج

1 Projet de la loi relatif a l'organisation des juridiction et a la procédure civile, pénale et
administrative, journal official, Débats parlementaire, Assemblée Nationale, compte- rendu n
7/10/1992.

مجلــة ، "ى نظــام الوســاطة الجنائیــة فــي القــانون الفرنســي فــي ضــوء التعــدیلات الحدیثــةإطلالــة علــ" رامــي متــولي القاضــي، 2
:أنظر أیضا.344، ص 2011الجزء الأول، مارس : 39، العدد مركز بحوث الشرطة

J. L-Happe ,La médiation pénale comme mode de réponse a la petite délinquance état des
lieux et perspectives, in: Revue de science criminelle et de droit pénale comparé, n° 1994/3, p
532.

مــــــــــدحت عبــــــــــد الحلــــــــــیم رمضــــــــــان، الإجــــــــــراءات المــــــــــوجزة لإنهــــــــــاء الــــــــــدعوى الجنائیــــــــــة، دون طبعــــــــــة، دار النهضــــــــــة 3
.وما بعدها 32، ص 2000العربیة، مصر،
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أحــــدثتها الجریمــــة، عــــن طریــــق حصــــول الضــــحیة علــــى تعــــویض كــــاف عــــن الضــــرر الــــذي أصــــابه مــــن 
1.الجریمة، فضلا عن إعادة تأهیل الجاني

الأقـدر علـى تحدیـد جـوهر إجـراء الوسـاطة والأطـر وهـویبقى التعریف الذي قدمه المشرع الفرنسي 
. العامة التي تحكمه في ظل القانون الجزائري، الذي أخذ هذا الإجراء عن التشریع الفرنسي بحذافیره

إقرارهاودواعي الوساطة الجنائیةآلیة أهمیة : ثانیا

ظهـــرت آلیـــة الوســـاطة الجنائیـــة كآلیـــة جدیـــدة لحـــل الخصـــومات الجنائیـــة خـــارج الإطـــار التقلیـــدي 
للمحاكمــــــة تقــــــوم علــــــى فــــــتح قنــــــاة للتواصــــــل بــــــین أطــــــراف الخصــــــومة الجنائیــــــة الحقیقیــــــة التــــــي خلقتهــــــا 

تعتبر نظام قـانوني مسـتحدث یهـدف إلـى حـل الخصـومات الجنائیـة بغیـر الطـرق التقلیدیـة ودون و الجریمة، 
فهي أحد الحلول البدیلة في الدعوى العمومیة لحـل وبذلك الحاجة إلى مرورها بالإجراءات الجنائیة العادیة، 

ة بــین أفـــراد الخصــومات الجنائیــة وقـــد جــاءت اســتجابة لضـــرورة تبنــي سیاســة جنائیـــة تقــوم علــى المصـــالح
.2المجتمع وجبر الضرر بالنسبة للضحیة وإعادة إدماج الجاني

تمثـل الوسـاطة الجنائیـة نمطـاً جدیـداً مـن الإجـراءات الجنائیـة، التـي تقـوم علـى الرضـائیة فـي إنهـاء 
ى أ إلیــه للتصــرف فــي الــدعو كمــا أنهــا تعتبــر خیــاراً ثالثــاً یجــوز للنیابــة العامــة أن تلجــ. المنازعــات الجنائیــة

الأمــر المتمثلــین فــي تقلیــدیینالطــریقین التتجــه إلــى أحــد أنإلاالنیابــة العامــة لــم یكــن أمــامأیــن، العمومیــة
، وقد أثبـت التطبیـق العملـي عـدم صـلاحیتهما فـي التعامـل مـع 3الجزائیةمتابعة الإجراءاتوبحفظ الأوراق
4.احتیاجات المجني علیه أو المعاملة السلیمة للجانيیطة، حیث یؤدیان إلى حلول لا تلاءمالجرائم البس

ائیـة البسـیطة، والتـي تتســم بوجـود روابـط دائمـة بــین ز فیجـوز للنیابـة العامـة حـال نظرهــا القضـایا الج
أن تحیــل القضــیة إلــى وســیط، حیــث یــتم الحصــول -العمومیــةوقبــل اتخــاذ قرارهــا بشــأن الــدعوى -أطرافهــا

عن إصدار أمـر بحفـظ الأوراق بالشـكل الـذي لا یـؤدي إلـى حـل الخصـومة، أو على موافقة الأطراف، بدلاً 

1J.Bonaf – P. schmitt, La médiation pénale en France et aux Etats –Unis ,LGDJ, Paris,1998, p
31.

، جامعـــة مجلـــة الحقـــوق، "تـــأملات فـــي الوســـاطة الجزائیـــة بوصـــفها وســـیلة لإنهـــاء الـــدعوى الجزائیـــة" فـــایز عایـــد الظفیـــري، 2
مجلـة ، "بـدائل الـدعوى الجنائیـة"حمدي رجب عطیـة، : أنظر أیضا،213، ص2009، لسنة 2،العدد 33الكویت، المجلد 

.103، ص 1991، مصر، العدد الخامس والسادس، سنة المحاماة
3 R. Cario, Victimologie De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Coll.
Traité de Sciences criminelles, Vol. 2-1, 3e édition, L’Harmattan, Paris, 2006,p272.

118، ص 1997،عمــر محمــد ســالم، نحــو تیســیر الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة، مصــر4
محمد الحكیم، النظریـة العامـة للصـلح وتطبیقاتهـا فـي المـواد الجنائیـة، دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة، مصـر : أنظر أیضا

.469ص ،2002
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وبــذلك یمكــن اعتبــار الوســاطة الجنائیــة أحــد لا یفضــل أن تشــغل بهــا المحــاكم، اتحریــك الــدعوى فــي قضــای
1.قبل تحریكها بمعرفة النیابة العامةالعمومیةالوسائل لإنهاء الدعاوى 

القضــایا التــي فــي عــلاج الزیــادة الهائلــة والمســتمرة فــي أعــداد الوســاطة الجنائیــة وســیلة فعالــةتعــد 
ائیـــة البســـیطة، كمـــا أن الجز ائیـــة عنـــدما تلجـــأ النیابـــة العامـــة إلیهـــا لإنهـــاء المنازعـــات تنظرهـــا المحـــاكم الجز 

، مــن خـــلال الاتفـــاق علــى إصـــلاح ضـــرر ضـــحیةالوســاطة تهـــدف إلــى تنمیـــة روح الصـــلح بــین الجـــاني وال
.2الحال إلى ما كان علیه، دون ولوج الطریق القضائي، وإعادة الضحیة

ائیـة مـن خـلال وضـع حلـول قیـق بعـد إنسـاني فـي الإجـراءات الجز وتسعى الوساطة الجنائیـة إلـى تح
ومـن ناحیـة خرقهـا، یـتم لا حتـىنسانیة ومرونة للمنازعات ذات الطـابع الجزائـي یـتم التفـاوض حولهـاأكثر إ

لــى تحســین صــورة العدالــة الجنائیــة وإعــادة مصــداقیتها، مــن خــلال تنظــیم ثانیــة تهــدف الوســاطة الجنائیــة إ
مقابــل الخطــأ الــذي ارتكبــه للضــحیةالــروابط الاجتماعیــة والحــد مــن قــرارات الحفــظ وفــرض تعــویض حقیقــي 

3.الجاني

وتهـــــدف الوســـــاطة الجنائیـــــة إلـــــى تحقیـــــق العدالـــــة الســـــریعة، حیـــــث یكـــــون رد الفعـــــل الاجتمـــــاعي 
قـت قریــب مـن وقــوع الجریمـة، وبحیــث یتحقـق التعــویض المـادي فــي خـلال أســابیع قلیلـة مــن سـریعاً، وفــي و 

فـي الحصـول علـى التعـویض، فضـلاً فى الوسـاطة المشـقة التـي یعانیهـا الضـحیةوقوع الضرر، بالتالي تتلا
العـام عن أن الوساطة تتسم بالعملیة في الرد الفعال على النشاط الإجرامـي ممـا یترتـب علیـه تحقیـق الـردع

.4والوقایة من الجریمة

وتتسم الوساطة الجنائیة بالمرونـة فـي تقـدیر كیفیـة وصـورة التعـویض، فالوسـاطة تسـمح بـالتعویض 
المـــادي بمعنــــاه الضــــیق عــــلاوة علــــى إمكانیــــة الاتفــــاق علـــى أن یتخــــذ التعــــویض شــــكل القیــــام بعمــــل لــــدى 
. المؤسســات أو الجمعیــات، علــى عكــس الحكــم القضــائي الــذي یقتصــر دوره علــى تقــدیر مقــدار التعــویض

أضــف إلــى ذلــك أن الوســاطة یمكــن أن تكــون وســیلة لتحقیــق فكــرة التضــامن بــین الأفــراد والدولــة فــي نظــام 

1 R. Cario, La médiation pénale entre répression et réparation, L'harmattan, Paris, 1977, p 7.
،ص 2010رامـي متــولي القضــائي، الوسـاطة فــي القــانون الجنـائي الإجرائــي المقــارن، دون طبعـة، دون دار نشــر، مصــر،2

.وما بعدها144
النشرمجلس،الحقوقمجلة،"الجزائیةالدعوىلإنهاءوسیلةبوصفهاالجنائیةالوساطةفيتأویلات" الظفیري،عابدفایز3

.وما بعدها119ص ،2009والثلاثون،الثالثةالسنةالثاني،العددالكویت،جامعةالعلمي،
4 L.Walker, Conferencing: A New Approach for Juvenile Justice, Honolulu, June2002, at:
http://www.restorative practices.org, the 3/04/2015 at 21:30.
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العدالــة الجنائیــة عــن طریــق مشــاركة المجتمــع المــدني فــي مكافحــة تزایــد القضــایا، وبصــفة خاصــة الجــرائم 
اء الاجتماع الملتزمین البسیطة، حیث كانت الوساطة الجنائیة في فرنسا ثمرة تعاون فعال بین القضاة وعلم

وســیلة بدیلــة للعقوبــات الســالبة للحریــة، والتــي كمــا یمكــن اعتبــار الوســاطة . همبالمشـاركة فــي قضــایا مجــتمع
.أثبتت فشلها في مواجهة الإجرام البسیط، وإعادة تأهیل الجناة

كل الـذي الحـوار الهـادئ سـویاً بالشـى السماح لطرفـي النـزاع بـالجلوس و وتهدف الوساطة الجنائیة إل
یــــؤدي إلــــى إزالــــة الأحقــــاد والكراهیــــة الناجمــــة عــــن وقــــوع الجریمــــة، وهــــو مــــا لا یتــــوافر مــــن خــــلال مباشــــرة 

یكــون لهــم أنفالوســاطة الجنائیــة تســعى إلــى تقریــب وجهــات نظــرهم بشــأن الجریمــة و . الإجــراءات التقلیدیــة
ذي دفع البعض إلى القول بأن مكنة تحدید مضمون الاتفاق الخاص بمعالجة آثار الجریمة، و هو الأمر ال

صوب النظام الاتهامي الذي یحكم فیه الخصوم مصیر بقوانین الإجراءات الجزائیةالوساطة الجنائیة تتجه
كما أن الوسـاطة الجنائیـة مـن الناحیـة النظریـة علـى الأقـل تكفـل حقـوق المجنـي علـیهم واحتیاجـاتهم . النزاع

تحــت والضــحیةمح وفقــاً لمفهومهــا، باجتمــاع كــل مــن الجــاني بشــكل أفضــل مــن العدالــة التقلیدیــة، حیــث تســ
1.لر الجریمة ومردوداتها في المستقبرقابة النیابة العامة لیقرروا معاً أنسب الوسائل لعلاج آثا

الفرع الثاني 

الجنائیةالوساطةقبولحقه في لممارسة الضحیة قواعد 

التي هي بمثابة دعوى ساكنة یحظى ؛ الوساطة الجنائیةلإتماممعینة قواعدالمشرع الجزائري رسخ 
تحـدث هـذه الـدعوى السـاكنة حتـىلابـد مـن توافرهـا،أساسیا فیهـاطرفا باعتباره أفضلفیها الضحیة بمركز 

وتنفیـذها إتمامها، وسنعرض من خلال هذا الفرع لضوابط آلیة الوساطة الجزائیة، وإجراءات آثارها القانونیة
.هااح حقیقة الدور الذي یلعبه الضحیة في ظلإیضإلىوصولا 

ضوابط الوساطة الجنائیة:أولا

ـــدعوى تتخـــذ أي قـــرار فـــي شـــأأنن للنیابـــة العامـــة قبـــل قـــا لقـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، فـــإطب ن ال
یضــع نهایــة أونــه یضــمن تعــویض الضــحیة، أقــدرتإذاالوســاطة الجنائیــة إجــراءإلــىتلجــأ ، أنالعمومیــة

، وبنـاء للاضطراب الناجم عن الجریمة، وعندئذ یتعین علیها الحصول على موافقة الضحیة والمشـتكى منـه

1 Restorative Justice, A Victim’s Guide to the Canadian Criminal Justice System, at
www.restorativejustice.org. and the Canadian Resource Centre for Victims of Crime, June
2007.
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علیه لا تملك النیابة العامة أن تجري وساطة بین الجاني والضحیة إلا إذا توافرت حالة من حالات ملائمة 
.إجرائهاإجراء الوساطة وتوافق الطرفان على 

لـــم یشـــأ المشـــرع الجزائـــري أن یتـــرك لوكیـــل :إجـــراء الوســـاطةملائمـــةحـــالات تـــوافر حالـــة مـــن.1
إلیهـاعـدم لجوئـه أوالوسـاطة إلـىالجمهوریة سلطة تحدیـد فـروض الوسـاطة، فسـلطته التقدیریـة فـي اللجـوء 

أنكـان مـن شـأنه إذاإلاالإجـراءلا یتخـذ هـذا ، بـأالوسـاطةإلـىمقیدة، منـذ اللحظـة التـي یقـرر فیهـا اللجـوء
كــــان مـــن شــــأنه أن یضـــع نهایــــة أو، التــــي لحقتـــه مــــن الجریمـــةالأضـــراریضـــمن تعــــویض الضـــحیة عــــن 

إلـىاللجـوء حقق فروض الوسـاطة مجتمعـة، حتـى یمكـنتتأنلا یشترط ، و 1عن الجریمةللاضطراب الناجم
، مـادام قـد من قـانون الإجـراءات الجزائیـةمكرر37یاغة المادة یبدو واضحا من صهذه الأخیرة، وهو أمر 

لا تمثـل حلقـات متصـلة یـؤدي تخلـف أنهـا، ولا یعني هذا "أو" الربطاستخدم في تعداده لهذه الفروض أداة 
وضـع إلـىشكل بأيالضحیة لا ولن یؤدي جبر ضرر؛ إذ لا شك أن عدم استبعاد الوساطةإلىأي منها 

2.حد للاضطراب الناجم عن الجریمة

وحتى یكون سلوك الجزائري هدفین هما في الأصل سبب إقرارها،للوساطة من وجهة نظر المشرع 
:حد الغرضین بالوساطة، وهماتحقق أیجب أن یرسخ في اعتقاد النیابة العامةاختیار الوساطة متاحا،

، عــن فــي جبــر الضــرر الــذي لحــق بــهمصــلحةن للضــحیة شــك ألا :ضــمان جبــر ضــرر الضــحیة.1.1
ضـــرار التـــي لحقتـــه مـــن الجریمـــة مـــن خـــلال إجـــراءطریـــق ضـــمان حصـــوله علـــى تعـــویض ســـریع عـــن الأ

الإجراء تحمله عبء المطالبة به أمام القضـاء وفـق الإجـراءات الجزائیـة، ولمـا كـان هذا یجنبه إذالوساطة؛ 
الوســـاطة یحقـــق الترضـــیة إجـــراءمـــادام للضـــحیة مصـــلحة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة وعقـــاب الجـــاني،
الذي الأمروهو ،عن ذلكالاعتذار لههالمعنویة للضحیة، باعتراف الجاني بالمعاناة التي سببها له وتقدیم

وهنــا یتجلــى صــلب وجــوهر مهمــة ،قــد یهــون علــى الضــحیة ویخفــف مــن شــعوره بالغضــب ورغبتــه بالانتقــام
3.الوسیط وكذا براعته

التعویض المقـــدر بمبـــدأ ســـلوك طریـــق الوســـاطة، ثـــم قبولـــه بـــنـــه فـــي حـــال قبـــل الضـــحیةویفتـــرض أ
تتراجــع وتعــود أننــه لــیس للنیابــة ومــن المنطــق أ،ن إجــراءات الوســاطة تبقــى مســتمرةبموجــب الوســاطة، فــإ

الوســاطة بــادئ إلــىن لجــوء النیابــة لعمومیــة فــي مواجهــة مــن یفتــرض فیــه أنــه الجــاني، لألتحریــك الــدعوى ا

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1/مكرر37أنظر المادة رقم 1
2 E. Wa Lwenga," Le cadre légal et éthique de la médiation pénale en France", in: Revue de
droit pénale et de criminologie,12 dec 2002, p 1156-1176.

ــــي المــــانع، عــــادل 3 ــــي حــــل المنازعــــات الجنائیــــة"عل ــــوق، "الوســــاطة ف ــــة الحق ، جامعــــة الكویــــت، العــــدد الرابــــع، الســــنة مجل
.وبعدها50، ص 2006الثلاثون، 
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إجـازةنه لم یرد نص یمنع النیابة مـن الرجـوع عـن أإلامبدئیا فكرة ملاحقة الجاني،، یعني استبعادها الأمر
الإجـازة بنـاء علـى مبـادرة مـن وكیـل الجمهوریـة أو بنـاء علـى طلـب الضــحیة أو الوسـاطة، سـواء كانـت هـذه 

1.المشكو منه

التعــــویض فــــي إطــــار ضــــرورة تقنــــین كیفیــــة تقــــدیر إلیــــه هــــوومــــا یجــــدر توجیــــه عنایــــة المشــــرع 
، لا سـیما هل یـدخل تقـدیر التعـویض ضـمن اختصـاص النیابـة العامـةالوساطة، ومن الطرف الذي یحدده،

إذ لـم یحـدد طبیعـة الوسـاطة فـي المـادة إذا كانت الوساطة قضائیة بحتة؛ وحتى هذا الأمر لم یبینه المشـرع
مـة، كالضـغط علـى الضـحیة لقبـول التعـویض وقد تحـدث تجـاوزات مـن جانـب أعضـاء النیابـة العا،الجزائیة

المقـدر بموجـب الوســاطة، حتـى مــع افتـراض ثبــات الضـرر الــذي جـرى علــى أساسـه تقــدیر التعـویض، وهــو 
ن الوســاطة ستضــع حــدا للاضــطراب حــالات، وعندئــذ لا یمكــن الادعــاء بــأأمــر یصــعب افتراضــه فــي كــل ال

2.الناجم عن الجریمة

لا نتحـــدث عـــن تعـــویض الضـــحیة عـــن الضـــرر الـــذي أصـــابه،نـــه مـــن الصـــعب تقـــدیر والأصـــل أ
تطــور الضــرر إشــكالیة إذ یمكــن ضــمان بینمــا لا یطــرح الضــرر المــادي وإنمــا الضــرر الأدبــي أو المعنــوي،

3.الوساطةالتعویض عنه، من خلال بنود اتفاق

بــدلا للــدعوى هــذا الأخیــرهــل یعــدإشــكالا مــن حیــثطبیعــة التعــویض النــاتج عــن الوســاطةتطــرح 
وهــل یمنــع الضــحیة مــن التوجــه إلــى القضــاء المــدني، أم أنــه تعــویض عــن عــدم تحریــك المدنیــة بالتبعیــة،

وفــي ل دون رفــع الضــحیة لــدعواه المدنیــة، وبالتــالي لا یحــو الــدعوى العمومیــة وســلب الضــحیة هــذا الحــق،
ولــم یكــن الاتفــاق قــد تــم، واتجــه حالــة مــا إذا كــان الضــحیة قــد قبــل مبــدئیا بــالتعویض النــاتج عــن الوســاطة،

أم أنهــا هــل تنعــدم الوســاطة ویصــبح اســتكمالها مســتحیلا،نحــو القضــاء المــدني لاســتیفاء حقوقــه،الضــحیة
.، ویعد هذا فراغا یوجب على المشرع التدخل لوضع حلول تشریعیةتبقى قائمة وعلى أي أساس

یفتــرض اللجــوء إلــى الوســاطة أن یكــون مــن شــأنها :عــن الجریمــةوضــع نهایــة للاضــطراب النــاجم.2.1
أنــه مســتعدیكــون الجــاني محــددا، و أنمــا یفتــرض بالضــرورة حــد للاضــطراب النــاتج عــن الجریمــة، وضــع 

نه بمثابة التراجع كما أ، وهو ما یعد اعترافا منه بمسؤولیته عن الجریمة،لجبر الضرر الذي لحق بالضحیة
4.فالوساطة من هذه الزاویة هي نوع من اللاعقاب المقرر لمصلحة الجانيعن فكرة العقاب التقلیدي، 

1 K. Medjaoui, "L’injonction pénale et la médiation pénale", in: Revue de science criminelle
et de droit pénale comparé , 1994, P 528.

.177هشام مفضي المجالي، مرجع سابق، ص 2
3 J. Faget, Médiation pénale entre répression et réparation, op. cit, p 35-49 .

.40مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص 4
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نه یجوز اللجوء إلـى الوسـاطة كبـدیل بحسب صریح النص القانوني، فإ: وقت اللجوء إلى الوساطة.2
وكیـــــل الجمهوریـــــة بملـــــف نـــــه بمجـــــرد اتصـــــال قبـــــل تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة، أي أللـــــدعوى العمومیـــــة،

حقه في تقدیر مدى ملائمة اللجوء إلـى الـدعوى السـاكنة بـدل تحریـك الـدعوى العمومیـة، ولـه القضیة، ینشأ
حـــد أطـــراف الخصـــومة الجنائیـــة الواقعیـــة، ســـواء كـــان وء بمبـــادرة منـــه أو بنـــاء علـــى طلـــب أإقـــرار هـــذا اللجـــ

یـك الـدعوى تحر بأو ممارسة الحـقأي بمباشرة الوساطةإلاولا ینقضي هذا الحق الضحیة أو المشكو منه،
1.العمومیة

تعــد الوســاطة إجــراء رضــائیا بامتیــاز، فــلا : موافقــة الضــحیة والمشــكو منــه علــى إجــراء الوســاطة.3
، إلا بعــــد موافقــــة الضــــحیة والمشــــكو منــــه یجــــوز لوكیــــل الجمهوریــــة أن یتخــــذ قــــرار اللجــــوء إلــــى الوســــاطة

مع الأخذ في الاعتبار أن الضـحیة أو المشـكو منـه قـد یكـون واحـدا أو أكثـر، وفـي هـذه الحالـة ، 2الصریحة
وتفتــرض هــذه الموافقــة أن یحــیط وكیــل الجمهوریــة كــلا مــن المشــكو منــه حســب ،الأطــرافتلــزم موافقــة كــل 

، فضـلا عـن مـاتعبیر المشرع الجزائري والضحیة علما بالإطار القانوني للوساطة ونتائجها بالنسبة لكـل منه
تداركه وجب علیه الذي الأمروان لم ینص المشرع علیه الأموروهذا هو منطق نموذج الوساطة المقترح،

كما یكون من المناسب قبل أن یعطي الطرفین موافقتهما التـي هـي شـرط لازم لجـواز اللجـوء إلـى بالتعدیل،
الملائمـةن إجراء الوساطة یخضع لمبـدأ وبأ،3الوساطة، أن یقع تنبیههما إلى حقهما في الاستعانة بمحامي

تتخذ قرارها في شأن أنالوساطة قبل إلى، الذي یخول النیابة العامة حق اللجوء العمومیةرفع الدعوى في 
.الدعوى العمومیة

اللجــوء إلــى الوســاطة هــو نــوع مــن مشــكو منــهوحقیقــة الأمــر أن قبــول أطــراف الــدعوى، وخاصــة ال
ا ســواء فیمــا نــه مســتعد لتحمــل التبعــات المترتبــة علیهــقــد قــام بارتكــاب الجریمــة، وأبأنــه الاعتــراف الضــمني

كــان إنتقــرر أننــه لــیس للوســاطة ن المشــكو منــه لا یعــد مــذنبا، كمــا أیتعلــق بالضــحیة أو المجتمــع، إلا أ
وإیجاد اتفاقیة تشیر إنهاء النزاع بالطرق الودیة،على واجب الوسیط یقتصر إذمذنبا أو بریئا، المشكو منه

ه اللجوء عندما یعرض على المشكو منن وكیل الجمهوریةإلیه، ولذلك فإإلى قبول الطرفین بما تم التوصل 
ن الوسـاطة مخالفـة ولـذلك فإنـه لا یجـوز القـول بـأن ذلـك لا یعنـي أن المشـكو منـه مـذنب،إلى الوسـاطة، فـإ

4.وهو ما یتماشى ورضائیة الوساطةلقرینة البراءة،

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري37أنظر المادة رقم 1
:، أنظر أیضانفسهقانون المن 1/1مكرر37أنظر المادة رقم 2

Zubkowski( Louiskos- Rabcewicz), "Rapport général et résolution la tenu a Tokyo, Japon, 14-
16 mars 1983", in: Revue international de droit pénal, 1983, p 899-901.

.الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون 1/2مكرر37أنظر المادة رقم 3
4 E. Wa Lwenga, op.cit, p1158.
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الجنائیـة مــن الوسـیط هــو المشـرف والمنسـق والمراقــب والفاعـل الأساسـي لعملیــة الوسـاطة:الوسـیط.4
هنـفإ،صراحةوبما أن المشرع لم یحدد هویة الوسیط أو شروطه أو تفاصیل مهمته،1بدایتها وحتى نهایتها

كمــا مــن الممكــن أن یعــین وكیــل ،وهــذا الأرجــح فقهــابهــذا الــدوروكیــل الجمهوریــة یضــطلعمــن الممكــن أن 
القضــــاءأشــــخاص مفوضـــین ومعتمــــدین لـــدىالجمهوریـــة وســــیطا مـــن ضــــباط الشـــرطة القضــــائیة، أو مـــن 

وبمـا أن المشـرع یوجـد فـي النظـام القضـائي الجزائـري،لا الإجراءات وهو ما ومدربین على القیام بمثل هذه 
2.و معنویانه قد یكون شخصا طبیعیا أفإصراحة لم یحدد هویة الوسیط 

عكس أغلب التشریعات التي لم تحدد الجـرائم التـي تجـوز على : الجرائم التي تجوز فیها الوساطة.5
نطـاق الوسـاطة مـن المشـرع الجزائـريقد حصر ن حددت فعلى سبیل المثال لا الحصر، ف، وإ فیها الوساطة

.التي ذكرت على سبیل الحصرالجنحبعض في في المخالفات كافة و أجازها حیث الجرائم أین

الحیـاة الخاصــة، علــىوالاعتـداءوالقـذفالســبجـرائمالجـنح التــي تجـوز فیهــا الوسـاطة تشـمل 
والاســتیلاء ،والامتنــاع العمــدي عــن تقــدیم النفقــة وعــدم تســلیم طفــلالأســرةوالتهدیــد والوشــایة الكاذبــة، وتــرك 

شـیك بـدون وإصـدارالشركة، أموالقبل قسمتها أو على أشیاء مشتركة أو الإرثأموالبطریق الغش على 
والتخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر، وجنح الضرب والجروح العمدیة وغیر العمدیـة المرتكبـة رصید

دون ســــبق إصــــرار أو ترصــــد أو اســــتعمال الســــلاح، وجــــرائم التعــــدي علــــى الملكیــــة العقاریــــة، والمحاصــــیل 
والرعــي فــي ملــك الغیــر، واســتهلاك مــأكولات أو مشــروبات أو الاســتفادة مــن خــدمات أخــرى عــن الزراعیــة 

3.طریق التحایل

تنفیذهالیات آإجراءات الوساطة و : ثانیا

الأصل أن المشرع الجزائري لم یبین إجراءات الوساطة، وسنحاول من خلال القواعد العامـة تعیـین 
قــرر وكیــل الجمهوریــة اللجــوء إلــى الوســاطة؛ بعــد تــوافر شــروطها، إذاوتطبیقــا لــذلك فإنــه ، الإجــراءاتهــذه 

هــذا تحفــظ مؤقتــا،الــدعوى العمومیــة فــإنســواء بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب الضــحیة أو المشــكو منــه، 
الحفـظ تحـت شـرط التكییـف المقبـول ، ویعـد 4بـالحفظ تحـت شـرطفـي الفقـه الفرنسـي الذي یعبر عنـه الأخیر

الرجــوع عنــه، إذ تحــتفظ النیابــة العامــة العامــةإداري یجــوز للنیابــةوهــو قــرار الوســاطة،إلــىلقــرار اللجــوء 
، بعد قرارها باللجوء إلى الوساطة؛ في حالـة اسـتحالة السـیر فیهـا، سـواء بحقها في تحریك الدعوى العمومیة

.469محمد الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص 1
.177رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2مكرر37المادة رقم أنظر 3
.110محمد عبد اللطیف عبد العال، مرجع سابق، ص 4
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أو فــي حــال عــدم تنفیــذ حــد طرفیهــا عــن المضــي فیهــا،ول ألعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى اتفــاق، أو عــد
1.الجاني التدابیر المقررة بموجب اتفاق الوساطة

بمجـــرد صـــدور قـــرار وكیـــل الجمهوریـــة بـــاللجوء إلـــى الوســـاطة، تبـــدأ مرحلـــة التفـــاوض بـــین طرفـــي 
لــم یبــین وإنالخصـومة الجنائیــة، أي الضـحیة والمشــكو منـه بمســاعدة الوســیط؛ الـذي لــم تتبـین هویتــه بعـد،

ن الحریــة مطلــوب تقریرهــا أثنــاء التفــاوض لبنــاء لأربمــاعامــة لهــذا النقــاش أو التفــاوض،القــانون أطــرا ولــو
، دون الحوار تبعـا لطبیعـة الخصـومةإدارةومن هنا فمهمة الوسیط الرئیسیة هي جسور الثقة بین الطرفین،

.فرض أي معطیات على الطرفین

إعـادةیتضـمن نقـاط ثـلاث هـي أنیجـب نـه، فإوفي حال تـم التوصـل إلـى اتفـاق بموجـب الوسـاطة
غیــر مخــالف للقــانون آخــروكــل اتفــاق مــا كانــت علیــه، وتعــویض مــالي أو عینــي عــن الضــرر،إلــىالحــال 
شـكل محضـر یتضـمن یجـب أن یـتم إفراغـه فـيإذ ، 3یـتم كتابـةأن، علـى 2الأطـرافإلیـهیتوصـل أنیمكن 

وآجـال، وتـاریخ ومكـان وقوعهـا، ومضـمون اتفـاق الوسـاطة للأفعـال، وعرضـا وجیـزا الأطـرافهویة وعنـوان 
والأطـــراف، وتســـلم نســـخة لكـــل الضـــبطوأمـــین، ویوقـــع علـــى المحضـــر مـــن قبـــل وكیـــل الجمهوریـــة تنفیـــذها
.4طرف

، لا یجــوز الطعــن فیــه بــأي طریقــة مــن 5یعــد اتفــاق الوســاطة طبقــا للتشــریع الجزائــري ســندا تنفیــذیا
وفــي حــال عــدم تنفیــذه ،7ویوقــف تقــادم الــدعوى العمومیــة خــلال آجــال تنفیــذ اتفــاق الوســاطة،6طــرق الطعــن

فلـه أن یختـار إمـا أن یحفـظ ن سلطة ملائمة التصرف في الدعوى العمومیة تعـود إلـى وكیـل الجمهوریـة،فإ
كـون ملـف وهذا ما یثبت أنه في حال اللجوء إلـى الوسـاطة ی. 8ملف الدعوى أو أن یحرك الدعوى العمومیة

.الدعوى في حال الحفظ، بموجب أمر حفظ إداري

1I.B. Schmit," Les Boutiques de droit autre médiation", Archives de politique criminelle,
1992, p 69..

.الجزائريالجزائیةمن قانون الإجراءات 4مكرر37أنظر المادة رقم 2
.مكرر من القانون نفسه37أنظر المادة رقم 3
.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة3مكرر 37أنظر المادة رقم 4
.القانون نفسهمن6مكرر 37أنظر المادة رقم 5
.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 37أنظر المادة رقم 6
.من القانون نفسه7مكرر 37رقم أنظر المادة 7
.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة8مكرر 37أنظر المادة رقم 8
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لضحیة في ظل إجراء الوساطة الجنائیةادور: ثالثا

یتحقـق فیهـا مبـدأ العدالـة التوافقیـة یعد تبني المشرع الجزائـري لآلیـات بدیلـة عـن الـدعوى العمومیـة، 
القســــریة وكــــذا بإجراءاتهــــابــــین الضــــحیة والجــــاني لصــــالح المجتمــــع، إقــــرارا منــــه بعجــــز الــــدعوى العمومیــــة 

الإجــراءهــذا وتعــد الوســاطة فیهــا عــن تحقیــق عدالــة نــاجزة،أساســیایكــون طرفــا أنللضــحیة مــن بإقصــائها
بمــا یمكنــه مــن صــراحة صــفة الخصــمســواء كــان خاصــا أو عامــاالــذي یمــنح الضــحیةالأولالمســتحدث

حیة تفعیل حقه في اختیار الوساطة وفي حال قرر الضالتحكم في مصیر الدعوى العمومیة بهذا الوصف، 
مــن هــامش للحركــة وتحدیــد شــكل التعــویض مــا تمنحــه لــهللــدعوى العمومیــة، علــى اعتبــار الجنائیــة كبــدیل

ن هـذا الاتفـاق فـي فـإ،اتفـاق تتـوج بـه الوسـاطةإلـىالذي من شأنه شـفاء غلیلـه وجبـر ضـرره، وتـم التوصـل 
كما المشـكو للضحیة فإنذلك ، ورغماتنفیذیاسندحال تنفیذه یعد سببا لانقضاء الدعوى العمومیة، ویشكل 

1.في أي وقت شاءالخیار في الانسحاب منهامنه 

لیسـت موقوفـة أنهـاإلاالضـحیة إرادةتبدأ أو تسـتمر أو تنتهـي دون أنالوساطة لا یمكن أنورغم 
لــى قبــول النیابــة العامــة ســلوك هــذا الطریــق مــن حیــث عو أیضــاالمشــكو منــه إرادةعلــى وإنمــاعلیهــا فقــط

.الرضائیةطبیعة الوساطة ذلك بحكم، الأساس

المطلب الثاني 

الجزائیةالمصالحةسلوك خیارحق الضحیة في 

فهـــو نظـــام قـــانوني متكامـــل لمعالجـــة میـــة،یعـــد الصـــلح مـــن أهـــم الإجـــراءات البدیلـــة للـــدعوى العمو 
متكاملة مستقلة في تطبیق القانون الجنائي، والذي لم یعد قاصـرا إستراتیجیةیرتكز على ومیة،مالدعوى الع

ودافع الخطأوتجاوز شائبة حضاریة لتربیة النفس على التسامح،آلیةأصبحعلى تحقیق الردع فحسب بل 
فسـوف بجدیـةما تم تطبیقه تطبیقا صـحیحا وتفعیلـهإذانه ن شك في أ، وما مالإنسانيالانتقام في السلوك 

1 I. Wellikoff, " Victim-Offender Mediation and Violent Crimes: On the Way to Justice, the
Way to Justice", Cardoza Journal of Conflict Resolutions (CJCR). Cardoza School of Law,
Volume 5, Number 1, at: http://www.cojcr.org, the 15/02/2015, at 12:15.
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الأثــر الایجــابي فــي تصــریف القضــایا وتــدبیر النزاعــات أمــام القضــاء وإعفائــه مــن الانشــغال فــي یكــون لــه 
1.نزاعات تكلفه الكثیر من غیر جدوى

لمعنـى الصـورة الحقیقیـة واالضحیة سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویـاویعد الصلح بین الجاني و 
في بعض جرائم الأشخاص والأموال التي یجمع بینها طابع عدم الدقیق للصلح، ویكون هذا الإجراء متاحا

، ویفتـرض الضحیة المجنـي علیـهینصب على فیها الأكبرالضرر أن و الإخلال الجسیم بالمصلحة العامة،
الصـلح مـن طـرف الجـاني إلـى ة، عن طریق دفع مقابلثر الجریمأبإزالةهذا النوع من الصلح قیام الجاني 

2.المجني علیه أو وكیله الخاص

في السیاسـة الجنائیـة لمقتضیات الاتجاهات الحدیثة في صورته هذه وتحقیقه الصلحورغم فعالیة 
التي تهدف إلى إعطاء دور أكبر للضحیة في إجراءات الوصـول إلـى حـل النزاعـات ذات الطبیعـة الجزائیـة

ـــم یتبنـــاه، وإ المشـــرعأن إلا ـــى عكـــس الجزائـــري ل ن كـــان یمكـــن اعتبـــار الوســـاطة أحـــد أشـــكال الصـــلح، عل
فـي الحـقلهـا بعض الجهات الإداریة الذي مـنح العامة و ةالنیابالضحیة العام المتمثل في الدولة ممثلة في 

ن خــلال هــذا وسنســلط الضــوء مــ، 3جــرائم التــي یغلــب فیهــا حــق المجتمــعفــي بعــض الالمصــالحة مــع المــتهم
:المطلب على حق الضحیة العام في سلوك طریق المصالحة الجزائیة من خلال فرعین

.مفهوم حق الضحیة في سلوك خیار المصالحة الجزائیة:الفرع الأول

.حدود حق الضحیة في سلوك خیار المصالحة الجزائیة:الفرع الثاني

الأولالفرع 

المصالحة الجزائیةلوك خیار حق الضحیة في سمفهوم

المشــرع الجزائــري والتـي یعبــر عنهــا فــي الفقــه والقــانون المقــارن یطلــق علیهــاتعـرف المصــالحة كمــا 
الــدعوى العمومیــة تحریــك أو مباشــرةبمثابــة نــزول الهیئــة الاجتماعیــة عــن حقهــا فــيأنهــابالتصــالح، علــى 

مــدحت محمــد عبــد العزیــز إبــراهیم، الصــلح والتصــالح فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الأولــى، دار النشــر العربیــة1
:أنظر أیضا.8، ص 2004مصر، 

F.Close," La transaction en matière pénale", in: Revue de droit pénale et de criminologie,
1986, p 47.

، ص 2000إیهاب یسر أنور، البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 2
الجــزء الأول، الطبعــة السادســة، مكتبــة : عــوض عبــد التــواب، الموســوعة الشــاملة فــي الإجــراءات الجنائیــةم: ، أنظــر أیضــا40

.243، ص 2002عالم الفكر والقانون، مصر، 
.122، ص 2014طه أحمد عبد الحلیم، المرشد في الصلح الجنائي، الطبعة الأولى، نادي القضاة، مصر، 3
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بقــــوة نقضــــاء الــــدعوى العمومیــــة المتمثــــل فــــي اأثــــرهمقابــــل الجعــــل الــــذي قامــــت علیــــه المصــــالحة ویحــــدث 
، أو أنها مكنة خولها المشرع للمتهم في إسقاط الدعوى العمومیة في جرائم محـددة بـدفع مبلـغ معـین القانون

المصـالحة هـي طریقـة أنالاخـتلاف الظـاهري بـین التعـریفین ماعـدا فـي على الـرغم مـن ، و 1في معاد محدد
الضـحیة إرادتـيالطبیعـة الاتفاقیـة للمصـالحة تفـرض تلاقـي أن، ذلـك كلاهمـا صـحیحفإنودیة لحل النزاع 

ینطبـق فـي حــال الأولن كـان التعریـف و الطـابع الجزائـي بطریقـة ودیـة، وإ علـى حـل النـزاع ذالعـام والمـتهم
بـالجرائم الأمـرن التعریف الثـاني یتصـف بالدقـة متـى تعلـق المصالحة المخالفات التنظیمیة فإكان موضوع

قتصـــــادیة، وللإحاطـــــة بماهیـــــة هـــــذا الحـــــق وجـــــب التطـــــرق لأســـــاس مشـــــروعیته وتكییفـــــه ذات الطبیعـــــة الا
. القانوني، وتمییزه عن باقي الإجراءات المشابهة

أساس مشروعیة حق الضحیة في سلوك خیار المصالحة الجزائیةأهمیة و : أولا

شــهدت الســـنوات الأخیـــرة اهتمامــا فقهیـــا وتشـــریعیا متزایـــدا بالضــحیة ودوره وحقوقـــه فـــي الإجـــراءات 
ضــمان حصــول الضــحیة علــى حقوقــه كاملــة مــن خــلال إلــىالجزائیــة، أیــن اتجــه الفكــر الجنــائي المعاصــر 

أولهـا ین تـزامنمتـوازیین ومیناة، وقـد سـار هـذا الاتجـاه فـي مسـار الحة والتوفیـق بیـنهم وبـین الجنـالمصـإقامة
بدائل للعقوبات التقلیدیة خاصة منها تلك السالبة للحریة، أما الفقه إیجادتحقیق مصالح الضحیة، وثانیهما 

، ویعــد حــق الضــحیة فــي اختیــار تــوازن بــین حقــوق الطــرفین الایجــابي والســلبيإیجــادفاتجــه نحــو الحــدیث 
:لأهمیته وأساس مشروعیة تقریره تباعاي سنعرض حد نتاجات هذا الفكر، والذطریق المصالحة الجزائیة أ

:في سلوك خیار المصالحة الجزائیةبحقه لضحیة لالإقرارأهمیة.1
الـــذي یعـــد أداة لانقضـــاء إن الإقـــرار للضـــحیة العـــام بـــالحق فـــي ســـلوك خیـــار المصـــالحة الجزائیـــة

وتجنـب صـدور حكـم جزائـي فـي الواقعـة الجرمیـة والاستعاضـة عنـه بغرامـة یـدفعها المـتهم العمومیةالدعوى 
وأللضــحیة الــدعوى العمومیــة ســواء لأطــراف، یســمح بتحقیــق العدیــد مــن المزایــا 2وتحــدد بموجــب القــانون

دور الضـحیة إعطـاءمنح الضحیة هذا الحق یعنـي نفإوالمجتمع، أما بالنسبة للضحیة المتهمأوالمجتمع
.بغرض توقیع الجزاء على الجانيةالجزائیالإجراءاتمتابعة لنع ام

ضمن للدولة في الجرائم الاقتصادیة حصـولها علـى تلـك المبـالغ التـي ارتكبـت تالمصالحة كما أن 
الدولــة المعنیــة بتطبیــق أجهــزةالتخفیــف علــى إلــىإضــافة، التقاضــيإلــىبشــأنها تلــك الجــرائم بــدون اللجــوء 

ـــــراهیم، 1 ـــــز إب ـــــد العزی ـــــة، دون طبعـــــة، دار النهضـــــة مـــــدحت محمـــــد عب ـــــانون الإجـــــراءات الجنائی ـــــي ق الصـــــلح والتصـــــالح ف
، وعمومــا یمكــن أن یعــرف الصــلح علــى انــه تصــرف قــانوني یجعــل حــدا لإقامــة الــدعوى 26، ص 2004العربیــة، مصــر، 

والصـلح وتطبیقاتهمـا فـي محمـد السـید عرفـة، التحكـیم : العمومیة، ویسري على جرائم محددة، وبشروط معینة، أنظر فـي ذلـك
.246، ص 2006المجال الجنائي، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

-2000حســـن محمـــد ربیـــع، الإجـــراءات الجنائیـــة فـــي التشـــریع المصـــري، الطبعـــة الأولـــى، دار النهضـــة العربیـــة، مصـــر، 2
.261، ص 2001



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

124

القضــایا الجزائیــة، وهــو مــا أعــدادفــي ظــل الزیــادات الضــخمة فــي ن الجزائــي وتنفیــذه خاصــة المحــاكم القــانو 
تقلـل مـن الأحكـام الصـادرة المصالحةأنالأحكام، كما راخي اریف العدالة وتیترتب علیه زیادة نفقات ومص

المؤسسات العقابیة، إضافة إلى أن من شأن المصالحة أن بعقوبات سالبة للحریة مما یخفف الضغط على
ئیــة یخــل بســمعته الائتمانیــة ویــؤثر هم بعقوبــة جزاتالحكــم علــى المــأنتــدعم النشــاط الاقتصــادي للدولــة، إذ 

أعماله، وهذه الآثار ولا شك تؤثر هز نشاطه وقد یتوقف عن نشاطه أو یصفيعلى مكانته الاقتصادیة، فی
أمــا ، الإنتـاجمـن تشـرید للعمـال وخفـض لمعـدلات إلیـه، بمـا قـد تـؤدي الاقتصـادي للدولـةسـلبا علـى النشـاط 

فإنــه یســمح لــه بتجنــب المحاكمــة ومــا یترتــب علیهــا مــن أعبــاء مادیــة ومعنویــة، إضــافة إلــى بالنســبة للمــتهم
تبـاره منبـوذا فقـد عملـه واعأوللمـتهم، ةتفادي آثـار الحكـم بالإدانـة، كقیـد الحكـم فـي صـحیفة السـوابق العدلیـ

مــن بــهالأدبــيالمـتهم قــد یطلــب المصـالحة مــع الضــحیة العـام فقــط لتجنــب المسـاس إنفـي المجتمــع ، بــل 
یجابیــة فیمــا یتعلــق إالمصــالحة لا تتضــمن أیــة حجیــة وقوفــه موقــف المــتهم أمــام الســلطة القضــائیة، كمــا أن

.بإثبات التهمة قبل المتهم
یمنحــه حــق الضــحیة فــي اختیــار طریــق المصــالحة الجزائیــةعلــى الــرغم مــن أهمیــة الــدور الــذي و 
أولها قصره على الضحیة العام دون الخاص في التشریع نه قد تعرض للعدید من الانتقاداتأإلاللضحیة،
وثانیهــا هــو أن هــذا الحــق فــي أغلــب الجــرائم الممنــوح فیهــا للضــحیة موقــوف علــى مبــادرة المــتهم الجزائــري،

.علق بالمخالفات التنظیمیةتدا ما بتفعیل هذا الحق ما ع

إلـى تعارضـه مـع علـى هـذا الإجـراء مسـتنداقـد اعتـرضجانب مـن الفقـهنما سبق فإإضافة إلى 
نــازل عــن العقــاب یــوحي تالــذي قوامــه دفــع المــتهم مقابــل للالمصــالحةأن خیــارفكــرة العــدل والمســاواة، ذلــك 

یستطیع أن یدفع مقابلا لوقوفه موقف الاتهام أو لما قد ن المتهم أو المحكوم علیه بغیر حكم بات ظاهره بأ
التــالي فــإن هــذابو ارســة النشــاط الاقتصــادي، حقــه فــي ممبماســة للحریــة أو هیقضــى علیــه مــن عقوبــة ســالب

، وطبقـا لـذلك فـإن الإخلال بفكـرة العـدل والمسـاواةلا یحقق المساواة بین الناس، وهو ما یترتب علیهنظامال
من یرتكب جریمة أیا كانت درجة جسامتها من الخضوع لإجراءات العدالة الجزائیة في مقابـل تصـالحه مـع 

بــإجراءات معنیــونالفقــراء وحـدهمأنهـي ةیجــة واحــدتنإلـىالضـحیة العــام مقابـل مبلــغ مــالي یدفعـه، یــؤدي 
1.علیهمالقمع الجزائي ووحدهم المعرضون لتطبیق القوانین الجزائیة

الغایـة إجـراءالدعوى العمومیة هو لإنهاءكطریق ةإلا أن هذا النقد مردود علیه ذلك أن المصالح
ةق وحــدیــحقتنــه یعنــي العدالــة الجنائیــة، وأإدارةالعامــة الجــدیرة بالرعایــة وهــي حســن ةمنــه تحقیــق المصــلح

أن المساواة تفترض وحدة المعاملة للخاضـعین لمركـز إلىإضافةالمعاملة للخاضعین لمركز قانوني واحد، 
بة لجمیع من ارتكب الجرائم التي یتمتع فیها الضحیة مجاز بالنسقانوني واحد، وطالما أن إجراء المصالحة 

.فإن المساواة محققةبحق اختیار سلوك طریق المصالحة الجزائیة
.52، ص 2014ح الجنائي، دون طبعة، دار علام للإصدارات القانونیة، مصر، طه عبد العلیم، المرشد في الصل1
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الجزائیـــة علـــى أســـاس أنـــه یمـــس كمـــا ینتقـــد الإقـــرار للضـــحیة بـــالحق فـــي ســـلوك خیـــار المصـــالحة 
لــردع العــام باعتبــار تفعیــل الضــحیة لهــذا الحــق یــتم بعیــدا عــن بــأغراض العقوبــة مــن حیــث عــدم تحقیقــه ل

العلانیــة اللازمــة لــردع الجمهــور، ناهیــك عــن عــدم تحقیقــه للــردع الخــاص الــذي مــن شــأنه منــع المجــرم مــن 
هـذا النقـد مـردود أنإلا، 1المـتهم موقـف الاتهـام علنـاالعودة إلى ارتكاب الجرائم تجنبا لألـم العقوبـة ووقـوف 

علــى أســاس أن الإقـرار للضــحیة بحقــه فــي سـلوك طریــق المصــالحة الجزائیـة وإن كــان یمــنح الضــحیة علیـه
الفوائـد العائــدة مـن وراء ذلــك علـى الضــحیة أندون تطبیــق العقـاب علــى الجـاني إلا أو الحائـلدور المـانع

.السماح للضحیة بممارسة هذا الدوروالمجتمع وحتى المتهم تتعدى تلك المحققة في حال عدم 

علـى لحق في اختیار سلوك طریق المصالحة الجزائیـةخذ على منح المشرع الضحیة العام اكما یؤ 
، وأهمهـــا حقــه فــي ألا توقــع علیـــه ررة للمــتهمأســاس أن هــذا الحــق یتعــارض مـــع الضــمانات القضــائیة المقــ

عقوبة، ولا یفرض علیه التزام، إلا من قبل سلطة قضائیة مختصة بمحاكمتـه، وبعـد إتاحـة الفرصـة الكاملـة 
له للدفاع عن نفسه ومناقشة أسانید الاتهام والعمل على الرد علیها، إلا أن هذا النقد یتعـارض مـع واقـع أن 

غلـب الجـرائم المجـاز فیهـا فـي أعلـى الضـحیةن المبـادرة باقتراحـهإضافة إلـى أتهم هذا الإجراء اختیاري للم
.موكولة إلى المتهمالإجراءهذا 

وعــد بعــض الفقــه أن فــي تمكــین الضــحیة العــام مــن ســلطة إنهــاء الــدعوى العمومیــة والحیلولــة دون 
وإضـــرار بحقـــوق لســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي تقـــدیر ملائمـــة تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة،عقـــاب المـــتهم هـــدر

أیــن یحرمــه تفعیــل الضــحیة العــام لحقــه فــي ســلوك طریــق الضــحیة الخــاص وعلــى التحدیــد المــدعي المــدني 
هـذه مـن الفسـحة الزمنیـة التـي یملـك خلالهـا رفـع دعـواه المدنیـة بالتبعیـة خلالهـا، إلا أن المصالحة الجزائیـة

بالمــدعي إضــرارالانتقــادات مــردود علیهــا ذلــك أن لــیس فــي مــنح الضــحیة العــام دور مــانع لعقــاب المــتهم 
ـــالمـــدني لأ ـــتم ةالعامـــةالمصـــلحىن جـــل الجـــرائم التـــي یتعلـــق بهـــا هـــذا الحـــق یقـــع فیهـــا الاعتـــداء عل ولا ت
إلا بعــــد الحصــــول علــــى الجهــــة المجنــــي علیهــــا والتــــي لا تتصــــالح مــــع المــــتهم ةبعــــد موافقــــإلاةالمصــــالح

هنــاك آلیــات إجرائیــة كافیــة لحمایــة حقــوق أنعلــىعــلاوةالتعویضــات المســتحقة لهــا كمقابــل للمصــالحة،
2.المدعي المدني إن وجد افتراضا

، ص 2003عبــد الــرؤوف مهــدي، شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائیــة، دون طبعــة، مكتبــة رجــال القضــاء، مصــر، 1
54.

ـــــــي2 ـــــــة العراق ـــــــي أصـــــــول المحاكمـــــــات الجزائی ـــــــ: ســـــــامي النضـــــــراوي، دراســـــــة ف ى، الجامعـــــــة الجـــــــزء الأول، الطبعـــــــة الأول
:أنظر أیضا، 145، ص 1972المستنصریة، العراق ،

G. Corstens," La Célérité de la procédure pénale aux Pays-Bas", in: Revue internationale de
droit pénal, 1995, p 607.
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ورغم الانتقادات التي تعرض لها منح الضحیة دورا مانعـا لعقـاب المـتهم مـن خـلال ممارسـته لحقـه 
إلا أنهـــا غیـــر حاســـمة كمـــا أنهـــا لیســـت ذات قیمـــة أو تـــأثیر مقارنـــة ،الجزائیـــةةفـــي ســـلوك خیـــار المصـــالح

إجـراءات، فمـنح الضـحیة هـذا الـدور یسـاهم فـي تبسـیط بالمزایا التي یحققها لعب الضـحیة العـام لهـذا الـدور
ومساوئ التقاضيإجراءاتوالمتهم والمجتمع ةفي مهدها ویجنب الضحیةالدعوى العمومیوإنهاءالتقاضي 

لــذلك كانــت هنــاك دعــوات دولیــة إلــى مــنح ،ومــا یبــذل فیهــا مــن جهــد ومــال ووقــتالعقوبــات الســالبة للحریــة
منهــا مــا أوصــت بــه الحیة تلتقــي فیهــا إرادات الأطــراف،الضــحیة دورا مانعــا للعقــاب مــن خــلال آلیــات تصــ

، وقـــد ناشـــد أیضـــا 1زاعـــاتالجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بضـــرورة اســـتعمال آلیـــات غیـــر رســـمیة لحـــل الن
الـــدول الأعضـــاء بإیجـــاد آلیـــة تصـــالحیة بـــین 2000المـــؤتمر العاشـــر للأمـــم المتحـــدة المنعقـــد بفیینـــا ســـنة 

2.الأطراف

حق الضحیة في اختیار سلوك طریق المصالحة الجزائیةمشروعیةأساس.2

ســلوكه طریــق إنهــاء الــدعوى العمومیــة عــن طریــقأقــر المشــرع الجزائــري للضــحیة العــام بحقــه فــي 
، یمكـــن تقســـیمها إلـــى مخالفـــات ، فـــي عـــدة جـــرائم تقـــع اعتـــداء علـــى المصـــلحة العامـــةالمصـــالحة الجزائیـــة

، وجــــرائم ذات طبیعــــة اقتصــــادیة نصــــت علیهــــا قــــوانینیــــنص علیهــــا قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــةتنظیمیــــة
وجـدت عـدة نظریـات تتعلـقن وإ ة؛باعتبـارات الملائمـمـنح الضـحیة العـام هـذا الحـقویمكـن تبریـر خاصة،
الحكـم بوقـف والمالیـة التـي یحظـر فـي أغلبهـابالتخفیف مـن قسـوة العقوبـات فـي الجـرائم الاقتصـادیةالأولى 

التنفیذ والظروف المخففة وتنظر هذه النظریة لإجراء المصالحة كبدیل عـن الظـروف المخففـة، أمـا النظریـة 
ع لعقــاب المــتهم علــى أســاس الطبیعــة المدنیــة للجــزاءات الثــاني فتبــرر تمكــین الضــحیة مــن هــذا الــدور المــان

حقـــوق الخزانـــة طریـــق وبالتـــالي یكـــون لـــلإدارة أن تســـلك ســـبیل اســـتیفاء ،المالیـــة المقـــررة علـــى هـــذه الجـــرائم
التفــاهم الــودي، ویبقــى الأرجــح أن تبریــر مــنح الضــحیة الحــق فــي منــع عقــاب الجــاني هــو نظریــة اعتبــارات 

ها التجریم في أغلبیة الجرائم الاقتصادیة إلى جانـب فكـرة العدالـة علـى أسـاس مـن الملائمة التي یستند حسب
ـــى كافـــة مســـتحقاتها ـــام الأول تحقیـــق مصـــلحتها المالیـــة بالحصـــول عل ـــة فـــي المق النفعیـــة، حیـــث یهـــم الدول

یضــحي مــن الملائــم أن تحصــل الدولــة علــى هــذه المســتحقات عــن طریــق المصــالحة، بــدلا المالیــة، وعندئــذ
.بیل مقاضاة الجاني في هذه الجرائممن إضاعة الوقت والجهد والمال في س

، إعلان  مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا 40/34، من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 7أنظر المادة رقم 1
.1975نوفمبر29الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، اعتمد في الجلسة العامة السابعة والتسعین ، 

.2000أبریل 17-10، من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، 28أنظر المادة رقم 2
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المشابهةالإجراءاتعن الجزائیةحق الضحیة في خیار سلوك المصالحة تمییز : ثانیا

وصـــف الوقـــد اختلـــفحـــل اخـــتلاف بـــین الفقهـــاء، مةالجزائیـــةلحاصـــمالطبیعـــة القانونیـــة للشـــكلت
إلا أن الــراجح أن موضــوع ، الهــذا وتكییفــه بــاختلاف الأنظمــة القانونیــة التــي نظمــت الإجــراءلهــذا قــانوني

مـن جهـة أخـرى، فهـو عمـل أو وكیله الخاص من جهـة، والمـتهمعد بمثابة عقد طرفاه الضحیةتةلحاصمال
نعقـد لا تو إرادة كل من الضحیة العام والمتهم إلى الواقعة المكونةقانوني بالمعنى الضیق، یتم بمجرد اتجاه 

تبعــا لــذلك مــع بعــض الــنظم القانونیــة المصــالحة الجزائیــةوتتشــابه ،1إلا بــإرادة الطــرفینالمصــالحة الجزائیــة
التـي تعتمــد أساســا علــى تلاقـي إرادة أطرافهــا علــى تجنــب الإجـراءات القضــائیة، كالصــلح المــدني والوســاطة 

.الجزائیة، وكذا الأمر الجزائي، ما یوجب التعرض لتمییز المصالحة الجزائیة عن هذه النظم القانونیة

یعــرف الصــلح المــدني علــى أنــه عقــد یحســم بــه : مــدنيتمییــز المصــالحة الجزائیــة عــن الصــلح ال.1
الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن ینزل كل منهما علـى وجـه التقابـل عـن جـزء مـن 

وإن أن ذلــك لا یعنــي بالضــرورة أنهــا عقــد،لاإالإقــرار بالطــابع التعاقــدي للمصــالحة الجزائیــة ورغــم ادعائــه، 
ا یجمع المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والعقد المدني أكبر بكثیر مما یفرقهما كان من المؤكد أن م

هذا مـا نوضـحهلتي تستمدها من طابعها الجزائي و فإنه مع ذلك تبقى المصالحة الجزائیة لها خصوصیتها ا
ساسـیة للصـلح أن هـذا الأخیـر هـو المرجعیـة الأباعتبـارهـذا المدني و الصلحمن خلال المقارنة بینها وبین

، وعمومــا فإنــه وإن كــان كــل مــن الصــلح المــدني والمصــالحة الجزائیــة یشــتركان فــي انعقادهمــا بصــفة عامــة
:بتلاقي إرادة أطرافه، إلا أنهما یختلفان من عدة وجوه

 فهــي نظــام الصــلح المــدني یــدور حــول المصــالح الخاصــة لطرفــي العقــد، أمــا المصــالحة الجزائیــة
، وعلى ذلك فالصلح المدني یمكن أن 2یترتب علیه انقضاء الدعوى العمومیة التي ترتبط بمصلحة المجتمع

، أمــا المصــالحة الجزائیــة فــلا تكــون إلا بصــدد جــرائم معینــة حــددها القــانون یتنــاول منازعــات لا حصــر لهــا
.على سبیل الحصر

الجزائیة إلا بعد وقوع الجریمة، سواء قبل  لیس للضحیة أن یمارس حقه في سلوك خیار المصالحة
تحریك الدعوى العمومیة أو بعد رفعها، فلا ینعقد للضحیة العام هذا الحق إلا بمناسبة وقوع جریمة بخلاف 

3.، فیجوز إبرامه لحسم نزاع قائم بین طرفي الخصومة أو لیتقیا به نزاعا محتملاالصلح المدني

، ص 2002عوض محمـد عـوض، المبـادئ العامـة فـي قـانون الإجـراءات الجنائیـة، دون طبعـة، منشـاة المعـارف، مصـر، 1
140.

.261، ص1990دار النهضة العربیة، مصر، أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، دون طبعة، 2
1990، جامعـة القـاهرة، مصــر،)أطروحـة دكتــوراه( حمـدي رجـب عطیـة، دور المجنــي علیـه فـي إنهــاء الـدعوى العمومیـة، 3

.179ص 
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 ترتــــب المصــــالحة الجزائیــــة أثرهــــا بمجــــرد إتمامهــــا، وحتــــى وإن لــــم تتجــــه إرادة الطــــرفین إلــــى هــــذا
ثاره بحسب رغبة المتعاقدین بما لهم من سلطة التصـرف إزاء مصـالحهم الأثر، أما الصلح المدني فتترتب آ

1.الخاصة

 فلـیس لمصـالحة الجزائیـة،الإجـراءیتقید أطراف المصالحة الجزائیـة بالشـروط التـي یحـددها القـانون
خلاف الصـلح المـدني حیـث یتمتـع المتعاقـدونلهم حریة مطلقة في الاتفاق على المصالحة الجزائیة، على

2.بحریة الاتفاق وتحدید شروط الصلح وآثاره وذلك بما لهم من سلطة التصرف إزاء مصالحهم الخاصة

ــة.2 ــز المصــالحة الجزائیــة عــن الوســاطة الجزائی تعــد كــل مــن المصــالحة الجزائیــة والوســاطة :تمیی
الجزائیــة وجهــان للعدالــة الرضــائیة، وعلــى الــرغم مــن التشــابه الكبیــر بینهمــا، وأن الوســاطة قــد تكــون إحــدى 
مراحــل المصــالحة الجزائیــة، إلا أنهمــا یختلفــان مــن ناحیــة تنظیمهمــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، إذ أنــه 

نــزاع وهمــا الضــحیة والمــتهم اليطرفــیــة والمصــالحة الجزائیــة علــى رضــاء زائرغــم قیــام كــل مــن الوســاطة الج
بعیـدا الإجـراءات الجزائیـةزاع الناشـئ عـن جریمـة مـا خـارج إطـارن هدف كل منهما وغایته هي إنهاء النوأ

محاكمــة الجــاني وتوقیــع جــزاء جنــائي ضــده، فــإن هــذین الخیــارین المتــاحین أمــام الضــحیة إلــىعــن الحاجــة 
:عن الدعوى العمومیة یختلفان في عدة أوجه منهاكبدیل 
 للضــحیة ممارســة حقــه فــي اختیــار ســلوك طریــق المصــالحة الجزائیــة فــي أي مرحلــة كانــت علیهــا

الدعوى العمومیة ما لم یصـدر فیهـا حكـم بـات، فـي حـین أنـه لـیس للضـحیة اختیـار سـلوك طریـق الوسـاطة 
.الجزائیة بعد تحریك الدعوى العمومیة

 الحــق فــي اختیــار الوســاطة الجزائیــة كبــدیل للــدعوى العمومیــة لكــل مــن ینطبــق علیــه وصــف یقــوم
المصــالحة الجزائیــة كبــدیل قبــولن قصــر المشــرع الحــق فــي حیة ســواء كــان خاصــا أو عامــا، فــي حــیالضــ

.النیابة العامة وبعض الهیئات المعینة قانوناللدعوى العمومیة على 
 وضـع حـد للـدعوى لكي تنتج ممارسة الضـحیة لحقـه فـي سـلوك طریـق الوسـاطة الجزائیـة أثرهـا فـي

بـــین طرفـــي النـــزاع الناشـــئ عـــن الجریمـــة، بـــل یلـــزم تنفیـــذ هـــذا لاتفـــاقالعمومیـــة، لا یكفـــي توصـــل الوســـیط 
المصـالحة الاتفاق، أما بالنسبة للمصالحة الجزائیـة فـإن تنفیـذ مـا نصـت علیـه المصـالحة لـیس شـرطا لتنـتج 

3.في انقضاء الدعوى العمومیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالجزائیة أثرها 

 یســمى الوســیط، یقــوم بالــدور الرئیســي فــي ائیــة عــن طریــق تــدخل شــخص ثالــثتــتم الوســاطة الجز
، فــي حـــین أن الأمـــرلــزم إنالاتفـــاق هــذاالوصــول إلــى اتفـــاق بــین طرفـــي النــزاع كمـــا یقــوم بمتابعــة تنفیـــذ 

.وبین المتهمئیة تتم مباشرة بین الضحیة العام أو وكیله الخاصمصالحة الجزاال

.261أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، مرجع سابق، ص 1
جــرائم التمــوین، دون طبعــة، دار النهضــة العربیــة، مصــر أمـال عبــد الــرحیم عثمــان، شــرح قــانون العقوبــات الاقتصــادي فــي2

.179، ص 1983
.17، ص 2001إبراهیم عید نایل، الوساطة الجنائیة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 3
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تتفـق المصـالحة الجزائیـة مـع الأمـر الجزائـي فـي أن :الأمر الجزائيعن تمییز المصالحة الجزائیة .3
القصد من الإجراءین هو تبسیط الإجراءات الجزائیة، وهو ما تتجه السیاسة الجنائیة المعاصرة إلـى التوسـع

إلا أن ،1كمــا أن المـتهم یــدفع فـي كلاهمــا مبلغـا مالیــا محـددا متفادیــا بـذلك إجــراءات المحاكمـة العادیــةفیـه،
:هناك خلافا جوهریا بینهما یتمثل في النقاط الآتیة

 أما الأمر الجزائي فهو یصدر مـن السـلطة الجزائیة یشترط لتمامها موافقة المتهم علیهاالمصالحة ،
علـــى إرادة المـــتهم، ولا یكـــون أمـــام الأخیـــر إعـــلان المـــتهم عـــدم رغبتـــه فـــي ون توقـــفالمختصـــة بإصـــداره د

.علیهبالاعتراضالخضوع للأمر الجزائي وذلك 
 مــن یحــدد الغرامــة التــي یتعــین علــى المــتهم دفعهــا فــي حالــة المصــالحة الجزائیــة فــي هــو المشــرع

الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر تقــوم بتحدیــد الأحـوال التــي یجــوز فیهــا ذلــك، أمــا فــي الأمــر الجزائــي فــإن 
.الغرامة على ضوء حدیها الأدنى والأقصى المحددین بموجب النص المجرم للفعل موضوع الأمر

ن ة المصـــالحة، أمـــا الأمـــر الجزائـــي فـــإبســـداد غرامـــالمصـــالحة الجزائیـــة تســـتوجب أن یقـــوم المـــتهم
.رض على الأمرالمتهم له حال صدوره إما أن یسدد الغرامة أو أن یعت

 في حال عدم سـداد المـتهم للغرامـة محـل الأمـر الجزائـي فإنـه یجـوز تنفیـذ الأمـر عـن طریـق التنفیـذ
فــي هــذه ة، فإنــه لــیس أمــام النیابــة العامــةالجبــري، أمــا فــي حــال امتنــاع المــتهم عــن ســداد غرامــة المصــالح

2.الة إلا السیر في إجراءات الدعوى العمومیة العادیةحال

لثاني الفرع ا

المصالحة الجزائیةخیارحق الضحیة في سلوك حدود

اختیـار عـدم السـیر فـي الإجـراءات الجزائیـة واسـتبدالها لقد أقر المشرع الجزائري للضحیة بحقـه فـي 
بــإجراءات المصــالحة الجزائیــة التــي فــي حــال تنفیــذها تعــد ســببا لانقضــاء الــدعوى العمومیــة وفقــا لمنطــوق 

الجزائیــة، إلا أن المشــرع لــم یجعــل هــذا الحــق مطلقــا وإنمــا نظمــه ووضــع لــه حــدودا ســواء قــانون الإجــراءات 
فیمــا یتعلــق بنطاقــه أو بآثــاره وهــو مــا ســنتطرق إلیــه تباعــا لنــتمكن مــن وضــع تقیــیم موضــوعي للمصــالحة 

.الجزائیة كخیار بدیل عن الدعوى العمومیة بالنسبة للضحیة

طریق المصالحة الجزائیةحق الضحیة في اختیار سلوكنطاق: أولا

أجاز المشرع بموجب قانون الإجراءات الجزائیـة أن تنقضـي الـدعوى العمومیـة بالمصـالحة إذا كـان 
القـانون یجیزهــا صــراحة، وبالفعـل إضــافة إلــى قــانون الإجـراءات الجزائیــة الــذي نـص علــى جــواز المصــالحة 

.410، ص 1969، العدد الثاني، مصر، یولیو المجلة الجنائیة القومیة، "الإدانة بغیر مرافعة"سمیر الجنزوري، 1
.175عبد العلیم، مرجع سابق، ص طه 2
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اصــــة تضــــمنت إیجــــاز إجــــراءفــــي بعــــض المخالفــــات فقــــد ظهــــرت عــــدة نصــــوص تشــــریعیة تــــنظم جــــرائم خ
1.المصالحة فیها صراحة

وتعتبر الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي من الجرائم الرائدة التي عرفت تطبیق نظام الصـلح 
ولطالمـا أن المصـالحة تعـد ، 2یحققه الصلح من مزایا من جهـة أخـرىلما لها من خصوصیة من جهة ولما 

لهـا شـروطا موضـوعیة وأخـرى بقیود وعمل علـى حصـر آثارهـا، فوضـعاستثنائیا فقد أحاطها المشرع إجراء
، وسـنعرض ةمصـالحة وحـرص علـى جعـل آثارهـا نسـبیإجرائیة وأخـرى متعلقـة بـأطراف المصـالحة لصـحة ال

:تباعا لهذه الجرائم 

ــة.1 حصــر المشــرع تطبیــق إجــراء المصــالحة كســبب مــن أســباب انقضــاء الــدعوى :الجــرائم الجمركی
وتعــد الجــرائم الجمركیــة أولــى الجــرائم التــي أجــاز فیهــا المشــرع صــراحة إجــراءفــي جــرائم معینــة،العمومیــة

، وكأصــل عــام فقــد كانــت الجریمــة محــل المصــالحة تقبــل المصــالحةالمصــالحة الجمركیــة بشــرط أن تكــون
مــا عــدا مــا تعلــق بجــرائم الاســتیراد أو التصــدیر التــي یكــون ؛غلبهــاة محــلا للمصــالحة فــي أرائم الجمركیــالجــ

یحمـــي مصـــلحة الخزانـــة العامـــة، والعقوبـــات علـــى اعتبـــار أن أغلـــب هـــذه الجـــرائم، محلهــا بضـــائع محظـــورة
ــذاتها، وإنمــا لتحقیــق الغایــة المقصــودة منهــاةالمقــرر  خزانــة ، فــإذا أمكــن اقتضــاء حــق اللهــا غیــر مقصــودة ل

العامة فلا محل للتمسك بتوقیـع الجـزاء، ولا یمنـع مـن ذلـك أن كثیـرا مـن الجـرائم الجمركیـة قصـد بهـا حمایـة 
.سیاسة الدولة الاقتصادیة

المتعلـق بمكافحـة 23/08/2005المـؤرخ فـي 05/06وقد عرف قـانون الجمـارك بصـدور الأمـر 
مـن 21نصـت المـادة بإجراء المصالحة ومجال تطبیقهـا، أیـنالتهریب ، تعدیلا جوهریا خاصة فیما یتعلق

تســـتثنى جـــرائم التهریـــب المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا الأمـــر مـــن إجـــراءات "الأمـــر الســـالف الـــذكر علـــى أنـــه 
بالتمعن فـي نـص هـذه المـادة نجـد أن المشـرع الجزائـري قـد قلـص ،"لحة المبینة في التشریع الجمركيالمصا

الجمركیــة إذ حصــر مجــال تطبیقهــا علــى صــنف واحــد مــن الجــرائم الجمركیــة مــن مجــال تطبیــق المصــالحة 
وهــي المخالفــات التــي تضــبط بمناســبة إســتیراد البضــائع وتصــدیرها عبــر المكاتــب الجمركیــة مســتثنیا بــذلك 

.3جرائم التهریب الجمركي

1J- F. Rennuci , C. Gayet, Code de procédure pénale, 51e édition, Dalloz, France, 2010 .
الجــزء الأول، الطبعــة الثانیــة، مطبعــة جامعــة القــاهرة : محمــود محمــود مصــطفى، الجــرائم الاقتصــادیة فــي القــانون المقــارن2

.219، ص 1979والكتاب الجامعي، مصر، 
تنقســم الجــرائم الجمركیــة حســب طبیعتهــا إلــى جــرائم التهریــب والمخالفــات التــي تضــبط بمناســبة اســتیراد البضــائع وتصــدیرها 3

.المكاتب الجمركیةعبر 
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انون بذلك یكون المشـرع قـد میـز بـین الجـرائم الجمركیـة حسـب طبیعتهـا إذ خـص جـرائم التهریـب بقـ
خــاص واســتثناها مــن إجــراء المصــالحة، علــى الــرغم مــن أنهــا تشــكل فــي حــد ذاتهــا الصــورة المثلــى الجریمــة 

مكرر من قـانون العقوبـات 173نص المادة 05/06كما ألغى الأمر ، الجمركیة نظرا لخطورتها وانتشارها
وضــع حــدا لتلــك وبــذلك یكــون قــدالتــي كانــت تجــرم فعــل تصــدیر بعــض المنتجــات بطریقــة غیــر شــرعیة،

الذي ،1الازدواجیة ولم یتبقى من الجرائم المزدوجة إلا ما تم التنصیص علیه في قانون الممارسات التجاریة
یجرم فعل عدم تقدیم الفواتیر، وفي ذات الوقت قـد یشـكل الفعـل إذا كانـت البضـاعة محـل الجریمـة بضـاعة 

لاستیرادوكذا الأمر بالنسبة قانون الجمارك،من326طبقا لنص المادة حساسة قابلة للتهریب وصفا آخر
.أو تصدیر مركبات مزورة أو بوثائق مزورة

إن تضییق المشـرع لنطـاق تطبیـق المصـالحة الجمركیـة یـدفعنا إلـى إثـارة التسـاؤل حـول المعیـار أو 
ائفـــة معینـــة مـــن الجـــرائم الجمركیـــة دونالمشـــرع لتطبیـــق إجـــراء المصـــالحة علـــى طاعتمـــدهالأســـاس الـــذي 

إلىالباقي، وبالتالي الانتقال من اعتبار المصالحة الجمركیة الأصل لفض النزاعات الجمركیة بصفة ودیة 
.محلها باعتبارها القاعدة في حل المنازعات الجمركیةالمتابعة القضائیة وحلول،استثناءاعتبارها 

یشــــكل إخــــلالا بإیجــــاز بأنهــــا علــــى العمــــوم كــــل فعــــل أو امتنــــاع یمكــــن تعریفهــــا :جــــرائم الصــــرف.2
إلــى و یهــا فــي التشــریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن لبالالتزامــات المنصــوص ع

إجراء المصــالحة فــي جــرائم وقــد أجــاز المشــرع فــي هــذا الصــدد للضــحیة الحــق فــي اختیــار القیــام بــالخــارج، 
، هــذا 2لمخــالف عائــدالــم یكــن امــا 22-96مــن الأمــر رقــم 09بموجــب المــادة الصــرف بمختلــف صــورها

ئزة أیضا في حالة العود وقد أحال المصالحة جاالذي جعل01-03الحكم الذي عدل بموجب القانون رقم
.بخصوص إجراء المصالحة إلى التنظیم الذي حدد شروط وكیفیات إجرائهاهذا الأخیر 

لمرتكـب الجریمـة كمـا هـو الحـال فـي المجـال الجمركـي، حقـا ولا تعد المصالحة في مجال الصـرف
رتكــب المشــرع فــي متناولهمــا بحیــث یجــوز لم، وإنمــا هــي مكنــة جعلهــاة لــلإدارةولا هــي إجــراء إلزامیــا بالنســب
ا ویجــوز للســلطات العمومیــة المختصــة بإجرائهــا، كمــا لهــا الحــق بــرفض خیــار المخالفــة أن یطلــب إجراءهــ

د موافقة الضحیة العام وهـو الجهـة المخـول لا تتم المصالحة في جرائم الصرف إلا بع، و المصالحة الجزائیة
الطلـب ن الجهـات المختصـة باسـتلامأإذ ،لها قانونا ذلـك، وتختلـف هـذه الجهـة حسـب قیمـة محـل المخالفـة

9لتجـــارة الخارجیـــة، وطبقـــا للمـــادة الجنحـــة أو علاقـــة الجنحـــة بعملیـــة اودراســته تختلـــف حســـب قیمـــة محـــل
:للمصالحة لجنة وطنیة للمصالحة واللجنة المحلیة للمصالحةن الجنتتوجد01-03مكرر من الأمر 

41، الجریـــدة الرســـمیة، عـــدد ، المتعلـــق بالممارســـات التجاریـــة2004جـــوان 23، المـــؤرخ فـــي 02-04أنظـــر الأمـــر رقـــم 1
.2004یونیو 27المؤرخة في 

2 A. Bouskia, L'infraction de change en droit algérien, Edition Houma, Alger, 2004, p 132-
134.
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مختصة باستلام طلب إجـراء المصـالحة والفصـل فیهـا إذا كانـت تكون :اللجنة المحلیة للمصالحة-أ
لتجــارة الخارجیــة والتــي تتشــكل بامخالفــة علاقــة لللــیسدج و 500.000قیمــة محــل الجنحــة أقــل أو تســاوي 

وتكـون مصـالح إدارة ،مدیر البنك المركـزي فـي الولایـةجمارك في الولایة، و مسؤول الخزینة ومسؤول ال: من
اتخاذ القرارات بأغلبیة أصوات أعضاء اللجنـة وترسـل نسـخة مـن ، ویتم نة بالولایة أمانة للجنة المحلیةالخزی

لتـاریخ یـوم الموالیـة 15مقرر المصالحة إلـى وزیـر المالیـة، یبلـغ مقـرر مـنح أو رفـض المصـالحة فـي أجـل 
اسـتلام أو أي وسـیلة قانونیـة أخـرى، عن طریق محضـر تبلیـغ أو رسـالة موصـى علیهـا مـع وصـل ئه إمضا

:ونمیز بین حالتین

إذا كان المقرر بقبول المصالحة فإنه یتضمن تحدید المبلغ الواجـب دفعـه ومحـل الجنحـة : الحالة الأولى-
یــتم ، ن المحاســب العمــومي المكلــف بالتحصــیلووســائل النقــل التــي یجــب التخلــي عنهــا وأجــل الــدفع، ویعــی

200تحدیـــد مبلـــغ المصـــالحة مـــن طـــرف اللجنـــة المحلیـــة للمصـــالحة بتطبیـــق نســـبة متغیـــرة تتـــراوح مـــا بـــین 
یـوم مـن تـاریخ اسـتلامه مقـرر المصـالحة لـدفع مبلـغ 20من قیمة محل الجنحة، وللمخالف أجل %250و

.شكوى لدى الجهة القضائیة المختصةكان محلالمصالحة وإلا 

1.ترد الكفالة التي أودعت من طرف المخالف إلیه: إذا كان المقرر برقم المصالحة: الحالة الثانیة-

یكـــون صـــوته ة مـــن ممثـــل رئاســـة الجمهوریـــة رئیســـا و تتشـــكل اللجنـــ: اللجنـــة الوطنیـــة للمصـــالحة-ب
ویتـولى أمانـة اللجنـة وزیـر ، إضافة إلى ممثـل رئـیس الحكومـة ووزیـر المالیـة ومحـافظ بنـك الجزائـر، مرجحا
دج تختص اللجنـة فـي 50.000.000دج وأقل من 500.000إذا كانت محل الجنحة أكثر من ،المالیة

أو تفوق وفي حال كانت قیمة محل الجنحة تساويالطلب والفصل في إجراء المصالحة، آن واحد باستلام 
دج فــإن اللجنــة الوطنیــة للمصــالحة هنــا تتــولى اســتلام الطلــب المرســل إلــى رئــیس اللجنــة 50.000.000

وتســجیله وتكــوین الملــف الخــاص بــه ثــم تبــدي مجــرد رأي مســبب ترفقــه بــالملف الــذي یرســل إلــى الحكومــة 
تقتـــرح مبلـــغ یـــا فإنهـــا إذا أبـــدت الجنـــة رأیـــا إیجابو ،لاتخـــاذ القـــرار الخـــاص بالمصـــالحة فـــي مجلـــس الـــوزراء

.المصالحة الواجب دفعه
قواعـــد المطبقـــة علــــى لالمحــــدد ل02-04نظــــم القـــانون رقـــم :جـــرائم قـــانون المنافســــة والأســـعار.3

، ویمكــن حصــر 03-03الممارســات التجاریــة المصــالحة فــي الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي القــانون رقــم 
عـدم الإعـلام بشـروط الجرائم التي یمتلك فیها الضحیة الحق في سلوك خیار المصالحة الجزائیة في جـرائم 

ممارســـات و غیـــر شـــرعیة، التجاریـــة الت ممارســـاالإضـــافة إلـــىوعـــدم مطابقـــة الفـــوترة،عـــدم الفـــوترةو ،البیـــع
.الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیةو شرعیة، السعار غیر الأ

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة )أطروحــة دكتــوراه (أحســن بوســقیعة، المصــالحة فــي القــانون الجزائــي والقــانون المقــارن، 1
.306، ص 1995جامعة قسنطینة، الجزائر،
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أقـــر المشـــرع الجزائـــري بإمكانیـــة ســـلوك خیـــار المصـــالحة الجزائیـــة فـــي مخالفـــات :الجـــرائم البیئیـــة.4
جمیـع المخالفـات الجزائیـة قابلـة للتسـویة، إذ ، والأصل العـام أنـه لیسـت1التعمیر ولكن تحت تسمیة التسویة

الأفعـال تقتصر مخالفات التعمیر التي تجوز فیها التسویة على تلك المتعلقة بالوعاء العقاري، أیـن نجـد أن
لتـي تصـلح للتسـویة أو الولایـة أو البلدیـة هـي االدولـةالخاصـة بلأمـلاك لالجرمیة المقامـة علـى أرض تابعـة 

غیـر مقسـمة أو مجـزأة، ولمصـالح رخصـة قانونیـة، أو تعلـق الأمـر بالبنـاء علـى أرضدون عنـد إقامـة بنـاء
بحیـث یتسـنى لهـا قبـول أملاك الدولة إبرام التسویة من خلال التنازل عن الأملاك العقاریة المعتدى علیهـا،

2.أو رفض المصالحة مع المخالف

مـــنح المشـــرع الجزائـــري النیابـــة العامـــة الحـــق فـــي ســـلوك خیـــار المصـــالحة : المخالفـــات التنظیمیـــة.5
الجزائیة في بعض المخالفات التنظیمیة، وتأخذ المصـالحة فـي هـذه المخالفـات إحـدى صـورتین، إمـا غرامـة 

مـا یـنص علیـه والتـي مـن تطبیقاتهـا ؛الجزائیةالإجراءاتمن قانون 381الصلح والتي نصت علیها المادة 
لمــنظم لعلاقــات العمــل الفردیــة مــن أن بإمكــان مخالفیــه أن یضــعوا حــدا للــدعوى العمومیــة المباشــرة القــانون ا

، وإمـا غرامـة جزافیـة 3التـي یـنص علیهـا هـذا القـانونةضدهم بدفع غرامـة صـلح تسـاوي الحـد الأدنـى للغرامـ
ا یـنص علیـه قـانون ومن صورها التطبیقیة ممن قانون الإجراءات الجزائیة،392والتي نصت علیها الماد 

مخالفـــات المـــرور بطریقـــة ودیـــة عـــن طریـــق دفـــع غرامـــة جزافیـــة یحـــدد القـــانون ةالمـــرور مـــن إمكانیـــة تســـوی
4.قیمتها

النتائج المترتبة عن ممارسة الضحیة لحقه في اختیار المصالحة الجزائیة: ثانیا

وغالبــا مــا یكــون أثــر التثبیــت محصــورا علــى الإدارة ، تــؤدي المصــالحة الجزائیــة إلــى تثبیــت الحقــوق
والمتمثـل فـي مبلـغ غرامـة الصـلح، سـواء كـان ، وذلك بحصولها على بدل المصـالحة الـذي تـم الاتفـاق علیـه

ومیـــة تنقضـــي محـــددا قانونـــا أو تـــرك لهـــا القـــانون مهمـــة تحدیـــده، وفـــي حـــال تمـــام ذلـــك فـــإن الـــدعوى العم
بالمصالحة الجزائیة في مواجهة المتهم المتصالح تطبیقـا لمنطـوق قـانون الإجـراءات الجزائیـة، أمـا فـي حـال 

.أن تحرك الدعوى العمومیة وتباشرها في مواجهتهنیابة العامةلالتزاماته فإن للعدم تنفیذ المتهم

مجلـــــة التواصـــــل فـــــي العلـــــوم الإنســـــانیة ، "المخالفـــــات القانونیـــــة فـــــي مجـــــال مخالفـــــات التعمیـــــر" عبـــــد المجیـــــد بوالســـــلیو، 1
.96، ص 2012، دیسمبر 32، جامعة عنابة، الجزائر، العدد والاجتماعیة

.97عبد المجید بوالسلیو، مرجع سابق، ص 2
، الجریـدة ، المتعلق بعلاقات العمل الفردیـة1990أفریل 21، المؤرخ في 11-90، من القانون رقم 155أنظر المادة رقم 3

. لمتمم، المعدل وا1990، الصادرة في 17الرسمیة، عدد 
.140-139مرجع سابق، ص عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،4
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خیار بدیل عن الدعوى العمومیة بالنسبة للضحیة الجزائیة كلمصالحةاتقییم :الثثا

الدعوى العمومیة، ومـا إجراءاتتعد المصالحة الجزائیة أحد الخیارات المتاحة للضحیة كبدیل عن 
یمیزها هو منحها للمتهم المبـادرة بطلـب عقـد مصـالحة جزائیـة مـع الضـحیة العـام فـي جـرائم حـددها القـانون 

طلــب المــتهم، وبالتــالي فــإن اعتمــاد لــق الحریــة فــي قبــول أو رفــضعلــى ســبیل الحصــر، وأن للضــحیة مط
المصـــــالحة الجزائیـــــة كبـــــدیل عـــــن الـــــدعوى العمومیـــــة فـــــي الجـــــرائم التـــــي تجـــــوز فیهـــــا موقـــــوف علـــــى إرادة 

لغرامة الضحیة، إلا أن انقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة الجزائیة یخضع لشرط تنفیذ المتهم المتصالح
فـي نطـاق ضـیق، وهـو مـا مجـال المصـالحة لهحصر أن ما یؤخذ على المشرع الجزائري هو إلا المصالحة، 

.هذا الخیارإلىیؤثر بالتبعیة سلبا على سلطة الضحیة في اللجوء 

ومــا یؤكــد عــدم اهتمــام المشــرع وعــدم جدیتــه فــي تفعیــل المصــالحة الجزائیــة كخیــار فعلــي لكــل مــن 
في ظل دعـوة الفقـه المشـرع إلـى ضـرورة ، 1التصالح في جرائم التهریبالضحیة والمتهم هو إلغاؤه لإمكانیة 

مصالحة الجزائیة، كبدیل من بدائل فض النزاعات، تشریعیا وعملیا على غرار ما جـاء بـه للإعادة الاعتبار 
قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة مــن طــرق الجدیــدة لحــل النزاعــات، وذلــك بتوســیع مجــال المصــالحة فــي 

لتحقیــق المصــلحة المشــتركة للدولــة والمجتمــع باعتبارهمــا الضــحیة العــام الجزائیــة وتبســیط إجراءاتهــا المــواد 
كخصــم إلــى الضــحیة فیــه الــذي ینظــر و ،، وإلــى اعتمــاد الصــلح بــین الضــحیة الخــاص والمــتهموكــذا المــتهم

لاتفاق مع المـتهممن شأنه أن یعزز دور الضحیة في تصفیة الدعوى العمومیة بامقابل للمتهم الأمر الذي 
.دون اللجوء إلى إجراءاتها التقلیدیة

.السابق المتعلق بمكافحة التهریب 05/06من الأمر 21أنظر المادة رقم 1



حق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميةالأولالباب

135

الباب الأولخلاصة

لــذلك فـــإن الأصــل أن للنیابـــة الــدعوى العمومیــة هـــي وســیلة المجتمــع لاقتضـــاء حقــه فـــي العقــاب،
العامـــة مطلـــق الحریـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة أو عـــدم تحریكهـــا  تطبیقـــا لمبـــدأ الملائمـــة ماعـــدا فـــي 

التي یكون تحریكها وجوبا باعتبارها الأمینة علیها، ولا یقیدها في ذلـك تنـازل الضـحیة عـن حقوقـه الحالات 
أو عفــوه عــن الجــاني، كمــا لا تملــك التنــازل عنهــا، ولكــن قــد یتوقــف تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي بعــض 

اسلبیادور ذي إما أنوال، ، أین یكون له دور في المطالبة بتوقیع العقابالأحوال على إرادة الضحیة منفردة
، وفـي الحـالین فإنـه یملـك سـلطة ما دورا إیجابیا في المطالبة بتوقیع العقابإ یحول دون المطالبة بالعقاب، و 

.تحدید مصیر الدعوى العمومیة من حیث التحریك

سـلطة تقییـد حریـة یتـهملكظهـر جلیـا فـي مـانع مـن المطالبـة بتوقیـع العقـاب، فیأما دور الضـحیة ال
النیابـــة العامـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة وذلـــك فـــي الجـــرائم التـــي یوقـــف فیهـــا المشـــرع تحریـــك الـــدعوى 

بتقــدیم إلا الــدعوى العمومیــةمباشــرةالعمومیــة علــى شــكوى الضــحیة، ولا تســترد النیابــة العامــة ســلطتها فــي 
، وأمــا الــدور الایجــابي لإرادة والطلــب معــاالضــحیة لشــكواه التــي تعبــر فــي التشــریع الجزائــري عــن الشــكوى

الحـــق فـــي المبـــادرة بتحریـــك الأخیـــرتوقیـــع العقـــاب فیتجلـــى فـــي مـــنح المشـــرع لهـــذا بالضـــحیة فـــي المطالبـــة 
الشــكوى المصــحوبة بإدعــاء مــدني أو لحقــه فــي القیــام إجــراءالــدعوى العمومیــة ســواء بممارســته لحقــه فــي 

.التكلیف المباشر بالحضوربإجراء

یقتصر دور الضحیة على المطالبة أو منـع المطالبـة بتوقیـع العقـاب عـن طریـق ملكیتـه لسـلطة ولا 
تحدید مصیر الدعوى العمومیـة مـن حیـث التحریـك، وإنمـا یتجاوزهـا لیمـارس دورا مانعـا للعقـاب، مـن خـلال 

ـــة مـــن الحقـــوق التـــي منحهـــا لـــه وى تـــؤدي إلـــى انقضـــاء الـــدعأننها المشـــرع والتـــي مـــن شـــأممارســـته لجمل
بــدائل الــدعوى العمومیــة التــي إلــىق اللجــوء یــعــن طر وإمــاإجراءاتهــابعــد تحریكهــا ومباشــرة إمــاالعمومیــة 

، وعلـــى الحـــالین فـــإن انقضـــاء الـــدعوى العمومیـــة إمـــا یكـــون بإرادتـــه الـــدعوى العمومیـــةأیضـــاتنقضـــي بهـــا 
سـحب الشـكوى أو الصـفحالعمومیة إمـا عـن طریـق الدعوى لحقه في تصفیة المنفردة، وذلك حال ممارسته

وقف تصفیة تتأنالذي یظهر فعلا مدى تحكم الضحیة في مصیر كل من المتهم والدعوى العمومیة، وإما 
عوى العمومیـة التـي تقـوم علـى الرضـائیة أي الضحیة في سلوك أحـد بـدائل الـدإرادةالدعوى العمومیة على 

.ساطة والمصالحة الجزائیةوالتي لا تخرج عن الو تلاقي إرادة كل من الضحیة والمتهم
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الضحیة كمعزز لدور النیابة العامة في الدعوى العمومیة

تكلف النیابـة العامـة بحسـب منطـوق المـادة الأولـى مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري بصـفة 
إجــراءات الــدعوى العمومیــة الهادفــة إلــى إثبــات الحقیقــة بشــأن الجــرائم وتوقیــع العقــاب علــى أساســیة بمباشــرة 

مرتكبیهـا، إلا أن حقیقــة أن الجریمــة وإن كانــت تمــس بمصــالح المجتمــع وأمنــه ســواء بشــكل مباشــر أو غیــر 
حیة بـدور مباشر فإنها تقع أساسا اعتداء على أحد حقوق الضحیة المحمیـة قانونـا أدى إلـى الاعتـراف للضـ

وبنــاء علیــه فإنــه وإن كــان للمجتمــع مصــلحة أكیــدة فــي ، إیجــابي خلالهــا مســاند ومعــزز لــدور النیابــة العامــة
إجراءات الدعوى العمومیة والسیر فیها وصولا إلى معاقبة الجناة واستعادة النظام العام الذي أهدرته متابعة

ل فــي مضــمونها عــن مصــلحة المجتمــع فــي الجریمــة، فانــه لا یمكــن إنكــار مــا للضــحیة مــن مصــلحة لا تقــ
الانتقـام لـدى الضـحیة وكـذا تلبیـة لغریـزة متابعة تلك الإجراءات والمشاركة فیهـا، لمـا یحققـه ذلـك مـن إشـباع

لرغبتـه فــي توقیـع العقــاب علــى الجـاني، كمــا أن فـي مشــاركة الضــحیة ضـمان لحصــوله علـى تعــویض عــن 
.الضرر الذي أصابه من جراء الجریمة

غالبیة القوانین الإجرائیة الحدیثة إلى الاهتمام بحقوق الضحایا أثناء سیر الإجـراءات دفع وهو ما
الجزائیـــة، إذ لــــم یعــــد التركیـــز فیهــــا منصــــبا فقــــط علـــى النیابــــة العامــــة و المـــتهم بصــــفتهما طرفــــي الــــدعوى 

فعــال فـــي العمومیــة، مــن خــلال مـــنح الضــحیة العدیــد مــن الحقـــوق الإجرائیــة التــي تضــمن ممارســـته لــدور 
. إجراءات الدعوى العمومیة منذ تحریكها وإلى غایة صدور حكم بات فیها

ولا شك أن هذا الاهتمام بضحایا الجریمـة وإفسـاح المجـال أمـامهم للمسـاهمة فـي إجـراءات الـدعوى 
العمومیة أمر لا یخلو من فائدة، إذ لا یمكن إغفال الدور الـذي قـد یلعبـه فـي دعـم السـلطات المختصـة فـي 
إثبات الجریمة الواقعة والتوصل إلى مرتكبیها، كما لا یمكن إغفال مصلحة الضحیة وحرصه على ممارسة  
عمـل رقـابي فعلــي علـى الجهــات المكلفـة بــالتحقیق والحكـم، والــدفاع عـن مصــالحه التـي تضــررت مـن جــراء 

.الجریمة أو تعرضت للخطر

والمحاكمــة، فإننــا ســنتطرق إلــى كلیهمــا ولمــا كانــت الــدعوى العمومیــة تمــر بمــرحلتین همــا التحقیــق 
:حتى نبین دور الضحیة المعزز والداعم للنیابة العامة، والدافع نحو إثبات الاتهام، من خلال فصلین

.أمام جهات التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة : الفصل الأول
.أمام جهات الحكمالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة : الفصل الثاني
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جهات التحقیقأمامالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

القانون رتـب أنإلارغم عدم الاعتراف الواضح والصریح بالضحیة كطرف في الدعوى العمومیة، 
غرفــة أوقاضــي التحقیــق أمــامحقوقــا هامــة فــي مرحلــة التحقیــق ســواء مــدعي المــدنيلللضــحیة فــي صــورة ا

مـنح الضـحیة هـذه الحقـوقو بما یكفل للضحیة الدفاع عـن مصـالحه التـي نالهـا الاعتـداء بالجریمـة، الاتهام
أمـــر تقتضـــیه طبیعـــة مرحلـــة التحقیـــق القضـــائي التـــي تهـــدف إلـــى جمـــع الأدلـــة المتعلقـــة بالجریمـــة وتحدیـــد 

اقتضـاء حقـه مـن المـتهم مـنبقصـد تمكـین الضـحیةمرتكبیها بغرض تقـدیمهم للمحـاكم الجزائیـة المختصـة، 
الوقـائع المجرمـة إثبـاتفي إلى جانب كل من النیابة العامة والسلطة القائمة بالتحقیقمشاركةعن طریق ال

یباشــر نوعــا مــن الرقابــة الفعالــة علــى حتــى أخــرىناحیــةالاســتفادة مــن هــذا الوضــع مــن و ،بــهأضــرتالتــي 
.سلطات الاتهام والتحقیق 

، وغرفـة الاتهـام أولـىالتحقیق في التشریع الجزائري یتولاه كـل مـن قاضـي التحقیـق كدرجـة أنوبما 
سـنعرض لمسـاهمة الضـحیة فـي تعزیـز دور فإننا، أیضا جهة رقابةللتحقیق وبوصفها علیاأونیة اثكدرجة 

فــي التشــریع الجهــات المكلفــة بــالتحقیق أمــامالحقیقــة إلــىالنیابــة العامــة بصــفتها جهــة اتهــام فــي الوصــول 
:الجزائري في مبحثین

.أمام قاضي التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة :المبحث الأول

.أمام غرفة الاتهامالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة :المبحث الثاني
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المبحث الأول

أمام قاضي التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

الابتــدائي لغــرض أساســي هــو إعــداد القضــیة للعــرض علــى قضــاء الحكــم فــلا یطــرح شــرع التحقیــق 
ـــائع والقـــانون ـــى أســـاس متـــین مـــن الوق ـــتهم المرتكـــزة عل ـــر ال ـــك مراعـــاة لمصـــلحة الأفـــراد ، علیـــه غی وفـــي ذل

1.قضاء الحكم اعتباطاوالمصلحة العامة على حد سواء،فمن المهم للعدالة أن لا تحال القضیة إلى

یریــة فــي المرحلــة یتمتــع قاضــي التحقیــق باســتقلالیة تكــاد تكــون مطلقــة فلــه الســلطة التقدوفــي هــذه 
التحـري عـن الأدلـة مـن تلقـاء نفسـه أو بطلـب مـن الخصـوم دون أن یكـون ملزمـا مباشرة  إجـراءات البحـث و 

ة الحــق فــي ییكــون للضــحعلــى أن ، 2ابــا مــع التســبیب ماعــدا حــالات معینــةإلا بالفصــل فیهــا ســلبا أو إیج
:من خلال مطلبینلذلك تفصیلا وسنعرض،أوامرهقاضي التحقیق من خلال الطعن في أعمالمراقبة 

.في إطار أعمال قاضي التحقیقحقوق الضحیة: المطلب الأول

.إزاء الأوامر القضائیةحقوق الضحیة :المطلب الثاني

المطلب الأول 

في إطار أعمال تحقیقحقوق الضحیة

الإجـراءاتأساسـیةالحدیثة هـي التـي تتـولى بصـفة الإجرائیةالدولة في القوانین أنلا خلاف على 
وأجهزتهــان الجــرائم وتوقیــع العقــاب علــى مرتكبیهــا، وذلــك بواســطة ممثلیهــا الحقیقــة بشــأإثبــاتإلــىالهادفــة 

تي تتمثل في مرحلة التحقیق القضائي بدایة في قاضي التحقیق، مع الاعتراف للضـحیة بـدور لالمختصة وا
عني الضحیة بصفة مباشرة، ومن مصلحته متابعة الإجراءات تهذه أننسبي في هذه المرحلة على اعتبار 

ون لـه دور مـن إشـباع لرغبـة مشـروعة لدیـه فـي أن یكـلمـا یحققـه،الجزائیـة والمشـاركة فیهـاالإجراءاتسیر 
الممنوحــة لــه خــلال هــذه الإجرائیــةومــا یحــدد هــذا الــدور هــو الحقــوق فــي إثبــات إدانــة مــن اعتــدى علیــه،

تكفــل فعالیـــة ممارســة الضــحیة لـــدوره فــي مرحلـــة أنها لــة، والتــي وضـــعت ضــمن ضــمانات مـــن شــأنالمرح

مجلة الأمن، "سلطة التحقیق الابتدائي في القانونین المصري والإماراتي للإجراءات الجنائیة"محمد حنفي محمود محمد، 1
.136، ص 1999، كلیة الشرطة، دبي، العدد الثاني، للسنة السابعة، یولیو والقانون

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 9-68/8المادة رقم أنظر 2
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متبوعــا بحقــوق الضــحیة ،أولفــي فــرع قاضــي التحقیــق، لــذا ســنعرض لــذلكأمــاملقضــائي المقــام التحقیــق ا
.في فرع ثانالإثباتأدلةالمتعلقة بالمساهمة في جمع 

الفرع الأول 

ضمانات حمایة حقوق الضحیة أمام قاضي التحقیق

قاضــي أعمــالوالــذي یتمحــور حــول الرقابــة علــى ؛ممارســة الضــحیة لــدوره فــي مرحلــة التحقیــقإن
بها، ودعـم كـل مـن قاضـي التحقیـق والنیابـة العامـة إضراراالتحقیق والدفاع عن حقوقه التي وقعت الجریمة 

نها حمایـة حـقوجود ضمانات مـن شـأیفترض بدایةالجریمة التي وقعت والكشف عن مرتكبیها،إثباتفي 
قضاء أمامن اعتبرت تلك الضمانات ضمن دائرة حقوق الضحیة ، وإ 1الإجراءاتالضحیة في ممارسة تلك 

مــنح الضــحیة مكنــة تنحیــة أو رد قاضــي التحقیــق المكلــف التحقیــق، ویمكــن تلخــیص هــذه الضــمانات فــي 
تیســر لـــه ذلـــك إذاأو بعضـــها الإجـــراءاتتمكـــین الضــحیة مـــن حضـــور هــذه ، إضــافة إلـــى 2بملــف الـــدعوى

الــدعوى، ولا ســیما تلـك التــي تمـت فــي غیابــه، إجـراءاتعلمـا بجمیــع إحاطتــهأو وكالــة، فضـلا عــن أصـالة
لحقــوق الضــحیة وتفعــیلا لــدوره ومســاهمته تــدعیما،3الــذي حرصــت علیــه جــل القــوانین الجزائیــةالأمــروهــو 

، وســنحاول مــن خــلال هــذا الفــرع بغیــة الوصــول إلــى إحقــاق الحــقالــدعوى العمومیــةإجــراءاتالجدیــة فــي 
.أمام قاضي التحقیقللضحیةالجزائريالبحث في الضمانات التي كفلها المشرع 

حق الضحیة في رد وتنحیة قاضي التحقیق:أولا

فـيیفصلالقاضيأنوالقاعدةالمواطنین،وحمایةالعدالةإقراریكفلالذيهوالقاضيحیادإن
ومتجـرداً ،رالآخحسابعلىمنهمأيإلىیمیللافیها،الخصومكانأیاالقانونیقضيحسبماالدعوى

، ویتـرجم 4مسـبق فیمـا یخـص الـدعوىرأيأيوالمقصود بالحیاد هـو التخلـي عـن شخصي،اعتباركلمن

ــــائي، دون طبعــــة، دون دار نشــــر، مصــــر، 1 1996مصــــطفى مصــــباح دوبــــارة، وضــــع ضــــحایا الإجــــرام فــــي النظــــام الجن
.611ص

سرى محمود صیام، كفالة حق الضحایا في الحصول على التعویض، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، مرجـع 2
.457سابق، ص

، كلیـــة )أطروحـــة دكتـــوراه(محمـــد الفقـــي، حقـــوق المجنـــي علیـــه فـــي القـــانون الوضـــعي مقارنـــا بالشـــریعة الإســـلامیة، عـــادل 3
.178، ص 1984الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

أحمــد المهــدي وأشــرف الشــافعي، التحقیــق الجنــائي الابتــدائي وضــمانات المــتهم وحمایتهــا، دون طبعــة، دار العدالــة، مصــر 4
ــــي بغــــدادي، الاجتهــــاد القضــــائي فــــي المــــواد الجزائیــــة: أنظــــر أیضــــا. 1-18، ص 2007 ــــاني، الطبعــــة : جیلال الجــــزء الث

.261، ص 2001الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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منععلىالتشریعاتحرصتفقدذلكولتحقیقوالإثباتالنفي أدلةمن خلال تعامله بموضوعیة تامة مع 
.الحیادبهذایخلسببتوافرإذاالدعوىنظرمنالقاضي

بـین الثقـةمـنقـدرأكبـرالعدالـةأجهـزةفـيیتـوافرأنىعلـالعـالمدولكـلفـيالقـوانینتحـرصو 
لاكفتـي المیـزانمـنكـلاوأنمتجـردة،عدالـةأمـامبـأنهمالمواطنـونفیشـعرالطبیعـي،وقاضـیهمالمـدعین

وإیمانا من المشرع الجزائـري بأهمیـة ، العادلالقاضيأمامسواسیةالكلنأو ذاك،أوالاتجاههذاإلىتمیل
قر للضحیة بحقه فـي رد وكـذا تنحیـة قاضـي التحقیـق كـآلیتین لضـمان أالحیاد بالنسبة لقضاء التحقیق، فقد 

:تباعالحقي الضحیةهذا الحیاد، وسنعرض 

المشــرع اشــتراط الحیــاد فــي قاضــي التحقیــق، دفــع إن: قاضــي التحقیــقتنحیــةحــق الضــحیة فــي .1
وذلــك ،آخــرتحقیــق لفائــدة قاضــي للضــحیة بحقــه فــي طلــب تنحیــة قاضــي التحقیــق الإقــرارإلــىالجزائــي

لهـذا الشـرط، االمقصود بحسـن سـیر العدالـة، كمـا لـم یضـع ضـوابطلحسن سیر العدالة، ولم یحدد المشرع
ط تحقـق هـذا الشـر أنالجزائیـة یمكـن الإجـراءاتالرد الـواردة فـي قـانون أسبابجمیع أنلكن المرجح فقها 

فـي أسـباب الـرد أو فـي للعدالةمكن حصر الأسباب التي تضر بحسن سیر ینه لاإلا أ، 1في حال وجدت
یفــتح  للخصــوم بــاب أن یؤولــوا مــا فــي صــالحهم و جعــل هــذا المصــطلح غامضــا وفضفاضــا، غیرهــا، مــا ی

.2السیر العادي للتحقیقبالتحقیق مما قد یضرلطلب تنحیة قاضي
إلا إذاللمـدعي المـدني دون المجنـي علیـهالأصـلقاضي التحقیق في ةیثبت الحق في طلب تنحی

یطــرح التســـاؤل فــي حـــال كانــت الـــدعوى العمومیــة قـــد حركــت بشـــكوى مصـــحوبة و ، 3ثبتــت لـــه هــذه الصـــفة
فــي هــذه الحالــة معرفتــه لقاضــي التحقیــق الــذي تقــدم امــدنیالضــحیة المــدعي بادعــاء مــدني، إذ الأصــل فــي 

یعــد أملمصـحوبة بادعــاء مــدني، هــل یملـك أن یتقــدم بطلــب تنحیـة قاضــي التحقیــق؟ أمامـه بإرادتــه بشــكواه ا
عن حقه في هذه الحالة خاصة في حال تواجد قاضي تحقیق واحد علـى مسـتوى المحكمـة؟، وتبقـى تنازلام

.ت اللازمةهذه الحالة برسم المشرع لاتخاذ التعدیلا
إذا، إلا للأقـــوالیقـــدم قبـــل كـــل اســـتجواب أو ســـماع أنیعـــد هـــذا الإجـــراء جوازیـــا، والأصـــل فیـــه و 

ن لم یـنص المشـرع علـى آجـال تقـدیم طلـب التنحیـة صـراحة ، وإ تحققت أسباب التنحیة أو اكتشفت بعد ذلك
تقـدم هـذه أنولـم یشـترط المشـرع ؛، ویرفـع المـدعي المـدني طلـب التنحیـة بموجـب عریضـة مسـببةأو ضمنا
ولــــم یحــــدد المشــــرع الشــــروط الواجبــــة توافرهــــا فــــي هــــذه أو بالوكالــــة مــــا یفیــــد التوســــیع،بالأصــــالةالأخیــــرة

وإرفـــاقالعریضـــة، إلا أن المنطـــق یســـتوجب توضـــیح هویـــة القاضـــي المطلـــوب رده مـــع بیـــان أســـباب الـــرد، 

.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة554أنظر المادة رقم 1
.142سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 2
.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة71/1المادة رقمأنظر 3
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ئـیس توضیح هویة طالب الرد وتوقیعـه، تقـدم إلـى ر إلىإضافةوالمستندات المؤیدة للرد، بالأوراقالعریضة 
1.غرفة الاتهام وتبلغ إلى قاضي التحقیق المعني بالرد، الذي یجوز له تقدیم ملاحظاته الكتابیة

یومــا لــرئیس غرفــة الاتهــام لإصــدار قــراره بعــد اســتطلاع رأي النائــب 30وقــد أعطــى المشــرع مهلــة 
2.العام، ویكون هذا القرار غیر قابل للطعن

ســكوت رئــیس غرفــة الاتهــام عــن الفصــل فــي طلــبالمتبــع فــي حــالالإجــراءعــن الإشــكالویثــور 
القــرار؟ وهــل یمكــن تفســیر الموقــف لإصــدارالقــانوني الأجــلبعــد انتهــاء قاضــي التحقیــق تنحیــة الضــحیة ل

تنحیـة قاضـي التحقیـق؟، كمـا یطـرح امـدنیالضـحیة المـدعي رفـض لطلـب بأنـهلرئیس غرفة الاتهـام السلبي
.یتوقف؟التساؤل حول مصیر التحقیق هل یستمر أو

وقـــد كـــان الأجـــدر بالمشـــرع الجزائـــري أن یوجـــد حـــلا قانونیـــا لهـــذه الثغـــرات، بـــالنص بوضـــوح علـــى 
ن یــنظم حــلا إجرائیــا لحــال اتخــاذ رئــیس غرفــة الاتهــام مهلــة الفصــل فــي الطلــب، وأق خــلال مصــیر التحقیــ

یوما، إمـا بتفسـیر موقفـه 30جل أقاضي التحقیق بعد فوات تنحیة الضحیة المتعلق بموقفا سلبیا من طلب 
مثـل رئـیس المجلـس القضـائي أخـرى،جهـة إلـىهطلبـضـحیة للتقدیم الإمكانیةبإیجادبأنه رفض للطلب أو 

.مثلا
إن اســــتقلال القضــــاء لا یكفــــي لضــــمان نزاهــــة أوامــــره : قاضــــي التحقیــــقرد حــــق الضــــحیة فــــي .2

نظــم قــانون الإجــراءات الجزائیــة إضــافة إلــى وأحكامــه، وإمــا ینبغــي أیضــا ضــمان حیــاده وعــدم تحیــزه، وقــد 
الأخیـرحـد حقـوق الضـحیة وضـمانا لممارسـة هـذا ى هـي رد قاضـي التحقیـق، الـذي یعـد أالتنحیة، آلیة أخـر 
ذلــك التصــرف الــذي یــرفض نــهویعــرف الــرد علــى أ، 3إجــراءات التحقیــق فــي إطــار القــانوندورا فعــالا فــي 

الـرد التـي تجعـل مـن التحقیـق أسـبابوجـدت إذاویكـون ذلـك ،4بموجبه أحـد الأطـراف قـاض یبـدو لـه تحیـزه
ون النیابـة التحقیـق دبمـا فـیهم قضـاة لى قضـاة الحكـم الرد یجري عأنوالأصل، 5یحید عن مجراه الطبیعي

6.العامة

. الجزائريالإجراءات الجزائیةقانونمن71/2أنظر المادة رقم1
.القانون نفسهمن71/3أنظر المادة رقم2
، ص 1991/1992الجــزء الثالــث، الطبعــة الأولــى، دار الهــدى، الجزائــر، : محمــد محــدة، ضــمانات المــتهم أثنــاء التحقیــق3

، كلیــة )أطروحــة دكتــوراه(ناهــد یســري حســین العیســوي، ضــمانات المحاكمــة الجنائیــة المنصــفة،: ، أنظــر أیضــا260-261
.43-41، ص2012الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

4G. Vidal et J. Magnol, cours de droit criminel et de science pénitentiaire: tome 2, 9e édition,
Rousseau et Cie, Paris, 1949,p 877, n 864. Voir:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58055503/f14.image.r=magnaud.langFR

الجــــزء الثالــــث، الطبعــــة الأولــــى، منشــــورات : لــــنص والاتجــــاه والفقــــهإلیــــاس أبــــو عیــــد، أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة بــــین ا5
.19، ص 2004الحلبي، لبنان، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري558و554أنظر المواد رقم6
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هـــذه أنن جـــاءت صـــیاغة المـــادة علـــى اب الـــرد محـــددة علـــى ســـبیل الحصـــر، وإ وقـــد جـــاءت أســـب
الأساســيالقــانون إلــىنــه وبــالرجوع أإلاتخــص قضــاة الحكــم دون ذكــر قضــاة التحقیــق صــراحة، الأســباب

ما یؤكدهي هو امتداد للقضاء الجالس یصنف قضاته ضمن قضاة الحكم، لتحقیق والذن قضاء اللقضاء فإ
لغایـة مــن وحـدة الهـدف واأنإلــىإضـافة، 1فـي المـواد التالیـةصــراحةقضـاة التحقیـقإمكانیـة رد ورود ذكـر

ورغــم تعــدد أسـباب الــرد إلا أنــه یمكــن القــول بوجــود رابــط مــا یجمــع ، 2الـرد ذاتهــا وهــي الحفــاظ علــى الحقیقــة
بینهــا، هــو مظنــة التــأثر بقرابــة أو بمصــلحة شخصــیة، أو رأي ســابق كــون قاضــي التحقیــق بصــدد الــدعوى

ممـاكونهـاهـيالأسـبابلهـذهالجـامعفـالمعنى،3أعـین النـاسفـيكلمتـهوعلـوالقضـاء،لمكانـةصـیانة
:وهي،4یجهلهاأنویبعدللقاضيمعلومةالأغلب وكونهاالأعمفيالأنفسلهتضعف

حـد الخصـوم فـي الـدعوى أو زوجـه حتـى درجـة ابـن أو زوجـه وبـین أوجود قرابة أو نسـب بـین القاضـي -
ویجــوز للضــحیة مباشــرة الــرد حتــى فــي حالــة الطــلاق أو وفــاة . العــم الشــقیق وابــن الخــال الشــقیق ضــمنا

5.كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمناأو إذاالزوج 

الــذین یكــون وصــیا أو نــاظرا أو اصللأشــخكــان لقاضــي التحقیــق مصــلحة فــي النــزاع أو لزوجــه أو إذا-
والإشـرافإدارتهـاقیما علیهم أو مساعدا قضائیا لهم أو كانـت للشـركات أو الجمعیـات التـي یسـاهم فـي 

.علیها
إذا كــان للقاضــي أو لزوجــه قریبــا أو صــهرا حتــى درجــة ابــن العــم الشــقیق وابــن الخــال الشــقیق ضــمنا -

حـد الخصـوم أو لمـن یتـولى تنظـیم أو إدارة أو ئي علـى أو القـیم أو المسـاعد القضـاللوصـي أو النـاظر أ
.مباشرة أعمال مشتركة تكون طرفا في الدعوى

فـي حـال ثبـوت وجــود تبعیـة للقاضـي أو زوجــه بالنسـب لأحـد الخصـوم، خاصــة إذا كـان دائنـا أو مــدینا -
لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو كان المـتهم وارثـه 

. المنتظر
بأقوالــه أدلــىامي أو نظــر القضــیة المطروحــة كقــاض، أو محكــم أو محــأنســبق لقاضــي التحقیــق إذا-

.كشاهد على وقائع الدعوى
ما علــى عمــود النســب المباشــر وبــین أو أقاربهمــا أو أصــهارهأو زوجــهالقاضــيوجــدت دعــوى بــین إذا-

.حد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسهأ

.الجزائريالإجراءات الجزائیةقانونمن 564أنظر المادة رقم 1
.261محمد محدة، مرجع سابق، ص 2
1988للطباعـة، مصـر،الجیـلرداالمصري، الطبعة السابعة عشر،القانونفيالجنائیةالإجراءاتمبادئعبید،رؤوف3

607.ص
.349الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري4
.ة الجزائري من قانون الإجراءات الجزائی554/2أنظر المادة رقم 5
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.قاضیاحد الخصوم وى أمام المحكمة التي یكون فیها أإذا كان للقاضي أو لزوجه دع-
إذا كــان للقاضــي أو زوجــه أو أقاربهمــا أو أصــهارهما علــى عمــود النســب المباشــر نــزاع مماثــل للنــزاع -

1.المختصم فیه أمامه بین الخصوم

حــد الخصــوم المظـاهر الكافیــة الخطــورة مــا یشــتبه معــه فــي عــدم بــین للقاضــي أو زوجــه وبــین أكـان إذا -
ظـروف یستشـف منهـا احتمـال أیـةالـرد علـى أسـیسبتهـذا السـبب یسـمح أنویلاحـظ . تحیزه في الحكم

2.التحیز في الحكم

القـــانون مـــنح الضـــحیة فـــي صـــورة المـــدعي المـــدني ضـــمانة مفادهـــا حقـــه فـــي رد قاضـــي أنورغـــم 
هذه الضمانة محاطـة بسـیاج مـن الشـروط لكفالـة اسـتخدامها لمـا قـررت لـه وكـذلك حتـى لا أنإلاالتحقیق، 

یحصـل تعسـف فــي حـق للقضــاة ولا تهـدر شخصـیتهم أو یقلــل مـن معنویــاتهم، فقـد اسـتلزم للــرد عـدة شــروط
:یمكن حصرها في

رد باعتبـار بأنـهالفقـه یجـزم أنإلا، 3یكون طلب الرد مكتوبا، وموقعا من صـاحب الطلـب شخصـیاأن-
لمحامیه أن ینوب عنه فیـه بتوكیـل نفإللخصم نفسه، شخصيهو بطبیعته حق التحقیقعن القاضي
4.خاص 

5.الطلب إلى رئیس المجلس القضائي الذي یعمل ضمن دائرته قاضي التحقیق المطلوب تنحیتهیقدم -

ن یكــون مصــحوبا وألمطلــوب رده تحــت طائلــة الــبطلان، أن یتضــمن طلــب الــرد اســم قاضــي التحقیــق ا-
.حد الأسباب السالفة الذكرلرد قاضي التحقیق، وذلك بتوافر أبالمبررات اللازمة

هـرت أو تكشـفت أو قد ظأن یقدم الرد قبل أي استجواب أو سماع في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد-
6. تحققت بعد ذلك

مجلـس القضـائي المخـتص،وفي حال تقدیم المدعي المدني لطلب رد قاضي التحقیق إلى رئـیس ال
نـه یجـوز لـرئیس المجلـس القضـائي أذإ، 7مباشـرةرد قاضي التحقیـق المعنـين ذلك لا ینجم عنه بالتبعیة فإ

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 554مادة رقم أنظر ال1
. 350الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري559/1أنظر المادة رقم 3

4 R. Mahmoud El Abed, La notion de victime par ricochet en droit Egyptien,in: Revue de el-
menoufia, dossier n° 12,n° 24,2003, p 345,

ا ر أیض الجــزء الثــاني، مرجــع ســابق، ص : أحمــد شــوقي الشــلقاني، مبــادئ الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري:وأنظ
350 .

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري559/2أنظر المادة رقم 5
.من القانون نفسه558أنظر المادة رقم 6
إلا أنــه إذا حــدث أن كشــف أحــد أســباب الــرد أثنــاء بــدء الاســتجواب، یوقــف المضــي فــي الاســتجواب وتســلم العریضــة بغیــر 7

أن تنطبـق علـى غیـر المـتهم الـذي تمهل إلى رئس المجلس القضائي المختص، وهذه الحالـة بحسـب منطـوق المـادة لا یمكـن 
.، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري560المادة رقم : وحده یتعرض للاستجواب، أنظر أیضا
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لـرئیس المجلـس كمـا یلـزمالنائب العـام أن یـأمر بإیقـاف التحقیـق أو مواصـلته،رأيالمختص بعد استطلاع 
یجـوز لـه أن یطلـب مـن ، و بالرد تقـدیم إیضـاحاتهن یطلب من قاضي التحقیق المعني بأالقضائي المختص

.المدعي المدني الطالب استیضاحات تكمیلیة إذا رأى لها لزوما
ثـــر وینحصــر أ، 1للطعـــنویفصــل فــي الطلـــب بعــد اســـتطلاع رأي النائــب العـــام، بقــرار غیـــر قابــل

نـه فـي حـال صـدر عـن نظـر الـدعوى، إلا أتنحیـة هـذا الأخیـر فـي القرار الصادر بقبول رد قاضي التحقیق 
الأخیرن هذا ا رد قاضي التحقیق، فإمدنیالضحیة المدعي عن رئیس المجلس القضائي قرار برفض طلب 

الضـحیة نیـة ینار جزائري، وفي حال ثبـوت سـوء د5000الى2000غرامة تقدر من لجزاء مدنيیتعرض 
الغرامـة إلـىبالإضـافةیتعرض نههانة القاضي فإإلى إالطالب رد قاضي التحقیق بانصرافها امدنیي المدع

أو الجزائیة سببا في عرقلة استفادة الضحیة ولـو /وتعد هذه الجزاءات المدنیة و2.متابعة جزائیةإلىالمدنیة 
.في صورة المدعي المدني فقط من هذه الضمانة

محاضرالاءات التحقیق والاطلاع على حضور إجر حق الضحیة في : ثانیا

الـــدعوى الجزائیـــة، ومنهـــا إجـــراءاتلقـــد اهتمـــت التشـــریعات الجزائیـــة بحـــق الضـــحایا فـــي حضـــور 
ویعـــد حـــق الضـــحیة فـــي حضـــور التحقیـــق وكـــذا تمكینـــه مـــن الاطـــلاع علـــى محاضـــر ،3التحقیـــقإجـــراءات

للضــحیة والتــي الجزائــيمــن الحقــوق التــي كفلهــا المشــرع التحقیــق ســواء التــي تمــت فــي حضــوره أو غیابــه، 
مــن بــذلك یــتمكن الضــحیة إذقوقــه المتعلقــة بمرحلــة التحقیــق، اعتبرهــا الفقــه ضــمانات لممارســة الضــحیة لح

ض كـــل مــا یقدمـــه التعلیقـــات والــدفاع ودحــإبــداءتمكن مــن یـــ، و 4بــأولأولاالوقــوف علــى مجریـــات التحقیــق 
إذفــي وقــت غیــر مناســب، ئم ضــدهیفاجــأ الضــحیة بــدلیل قــاالحقیقــة، فــلا إخفــاءنه المــتهم ویكــون مــن شــأ

، كما أن 5القانونبأحكامفي حمل القائم بالتحقیق على التزام الحیدة والتقید أثرهكما یكون له ،یتعذر تفنیده

.الجزائريالإجراءات الجزائیةقانونمن 561أنظر المادة رقم 1
.من القانون نفسه565أنظر المادة رقم 2
، شــــرطة الشــــارقة، الإمــــارات مجلــــة الفكــــر الشــــرطي، "جــــراءات الجنائیــــةمشــــاركة المجنــــي علیــــه فــــي الإ"محمــــود كبیشــــي، 3

أحمـد شـوقي أبـو خطـوة، قـانون الإجـراءات : وما بعدها، أنظـر أیضـا185، ص 1993الأول، المجلد: العربیة، العدد الرابع
، ص 1993الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطابع البیان التجاریة، الإمارات العربیة، : الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة

52.
4S. Bonnie, F.Steven, P.Lab, Encyclopedia victimology and crime Preventation: volume 1,
sage publications, California, 2010,p 9
5A. Karmen, crime victims; An Introduction to victimology, Eighth Edition, Belmont, U S
A.p4.
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فـي القـائمین علـى أن یعـزز لدیـه الثقـة والطمأنینـةن تواجد الضحیة ومتابعتـه لإجـراءات التحقیـقأن من شأ
1.التحقیق في هذه المرحلة

لـم أیـنفیمـا خـص الاعتـراف للضـحیة بهـذه الضـمانة، للآمـالویعد موقف المشرع الجزائري مخیبـا 
نـه لـم یقـر صـراحة بحقـه فــي كمـا أ،2بالأصـالةور إجـراءات التحقیـقفـي حضـالأخیـرهـذا یـنص علـى حـق

یستشــف ذلــك مــن خــلال اســتقراء قــانون وإن كــان بعــض الفقــهممارســة هــذه الضــمانة عــن طریــق محامیــه،
السـهر علـى فـينص مبدئیا على كفالة حق الضحیة في الدفاع، بمـا لـه مـن دور أینالجزائیة، الإجراءات

للمـدعي ن المجني علیه، وجعلـه جوازیـا ینشـأنه قصره على المدعي المدني دو أإلاحمایة حقوق الضحیة، 
.3أقوالهیوم تسمع فیه أولالمدني المستوفي لشروط ادعائه منذ 

یحیط قاضي التحقیق علما بهذه الخطوة في أنفي حال اختیاره الاستعانة بمحامي للضحیةیجوز 
للضـحیة فـي صـورة المــدعي ینشـأوفـي هـذه الحالـة وفقــط،،4التحقیـق القضـائي الــذي یجریـهة مـنمرحلـأي

فـي امـدنیالضـحیة المـدعي التحقیق ویفهـم ذلـك مـن خـلال حـق محـامي إجراءاتحضور الحق في المدني 
لا تشــترط حضــور محــامي الآلیــةن كانــت هــذه قاضــي التحقیــق بــذلك، وإ یصــرح لــه أنبعــد الأســئلةتوجیــه 

یبقـى الإجـراءهـذا أنإلایمكن ممارسـتها بعـد الاطـلاع علـى ملـف التحقیـق، إذللإجراءاتالمدعي المدني 
لضحیة الحق في یمتلك اأنالأولویةأنوتطبیقا لقواعد الوكالةالأصلإذ،اتهذمحل انتقاد قانوني في حد 

لضــمانة حضــور الضــحیة إقــرارهالمشــرع غامضــا مــن ناحیــة موقــف بالتــالي یبقــى ، و 5بنفســهالأســئلةتوجیــه 
.ذلكمن ين لم یوجد مانع قانونالتحقیق، وإ لإجراءاتأو بالوكالة أصالة

1 United Nations Office On Drugs And Crime, Cross-Cutting Issues, Victims and Witnesses,
United Nations, Criminal Justice Assessment Toolkit, New York, 2006, p 8.

ي2 حیة ف ق الض ى ح راحة عل ا ص ذین نص ي ال على عكس العدید من التشریعات العربیة منھا التشریعین المصري والعراق
نون الإجـراءات الجنائیـة المصـري التـي مـن قـا77حضور إجراءات التحقیق، أصالة أو وكالـة، وذلـك بحسـب منطـوق المـادة 

یحضـرواأنولـوكلائهمعنهـاوللمسـؤولالمدنیـةبـالحقوقوللمـدعيعلیـهوالمجنـيوالمـتهمالعامـةللنیابـة:"تـنص علـى أنـه
فعـلعـنمـدنیاً وللمسـؤولالمـدنيبـالحقوللمـدعيوللمشـتكيللمـتهم:"أ/57، بینمـا نصـت المـادة "التحقیـقإجـراءاتجمیـع
".التحقیقراءاتجیحضروا اأنووكلائهمالمتهم

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري103أنظر المادة رقم 3
.من القانون نفسه104أنظر المادة رقم 4
.352عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص 5
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هــذه الأخیــرة أنقاعــدة علــى إجــراءات التحقیــقیؤســس بعــض الفقــه لحــق الضــحیة فــي حضــورو 
؛ وذلك في ظل عدم وجود نص یسمح بصد الخصوم عن 1سریة بالنسبة للجمهورعلانیة بالنسبة للخصوم

امـدنیالضـحیة المـدعي الخصوم بمـا فـیهم إعلاموجب القانون بل على العكس من ذلك أحضور التحقیق،
التحقیـــق إجــراءاتبالتبعیـــة بحــق الضـــحیة فــي حضـــور الإقــراریجـــب بالتــالي و ،2بمواعیــد التحقیـــقووكیلــه

بوجـــود حـــالات اســـتثنائیة قـــد یجـــري فیهـــا التحقیـــق فـــي غیبـــة الإقـــرار، مـــع كأصـــللارتبـــاط مصـــالحه بهـــا 
دى وجــــود حالـــــة تقریــــر مـــــخضـــــع یو ، 3فـــــي القــــانونتضـــــیها حــــالات الاســـــتعجال التــــي وردت ، تقالضــــحیة

.السلطة التقدیریة لقاضي التحقیقالاستعجال من عدمها

ســـریة فـــي مواجهـــة أنهـــاالتحقیـــق إجـــراءاتفـــيالأصـــلأنمـــردود علیـــه بحكـــم الـــرأيهـــذا أنإلا
تصـبح علانیـة فـي أیـنتضـر بحقـوق الـدفاع بالنسـبة للخصـوم أنن هـذه السـریة كان من شأإذاإلا،4الكل

حــق إقـرار، وبالتـالي لا یجـوز 5فـي حـال نــص القـانون علـى خـلاف ذلـكوأیضـا،هـذه الحالـة فـي مـواجهتهم
السـریة فـي مواجهـة الخصـوم فـي حـالات مبـدأوبالفعـل فقـد خـرج المشـرع عـن ؛استنادا على استثناء قانوني

تبلیـــــغ الضـــــحیة بـــــالقرارات إلـــــىإضـــــافة عـــــدة منهـــــا ســـــماع الضـــــحیة أو مواجهتـــــه بـــــالمتهمین أو الشـــــهود، 
أو وكالـة، فلمـاذا نـص أصـالةالتحقیـق إجـراءاتإذا كان للضحیة حق حضـور وإضافة إلى ذلك،القضائیة

6.فردها بذلكالتحقیق بمادة مستقلة وأإجراءاتالمشرع على حق النیابة العامة في حضور 

ـــم یقـــر للضـــحیة بضـــمانة حضـــور أنیـــرجح و  قاضـــي أمـــامالتحقیـــق إجـــراءاتالمشـــرع الجزائـــري ل
یة، تماشـــیا مـــع غیـــر حضـــور جزائـــريلالتحقیـــق القضـــائي فــي التشـــریع اإجـــراءاتأنالتحقیــق، انطلاقـــا مـــن 

الدعوى بما فیهم الضحیة بموعد أو مكان اتخاذها،لأطراف، وبالتالي لا یعلن الأخیرةه الطابع التنقیبي لهذ

.28، ص2015حلـوان، مصـر، حقـوق، جامعـة ، كلیـة ال)أطروحة دكتـوراه(كاظم السید عطیة، سریة التحقیق الابتدائي،1
أعمـال حسنین عبید، شكوى المجني علیه نظرة تاریخیة انتقادیـه، حقـوق المجنـي علیـه فـي الإجـراءات الجنائیـة،: أنظر أیضا

.203المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص 
.لإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون ا96و106و104و103و102و96أنظر المواد رقم2
ویتعلق الأمر بحالة تنقل قاضي التحقیق بنفسه أو عن طریق الإنابة القضائیة لسماع شاهد تعذر حضوره، وهو ما نصـت 3

مـن القـانون 101من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إضافة إلى الحالة التي وردت في المادة رقـم 99علیه المادة رقم 
لتــي تتعلــق بجــواز إجــراء قاضــي التحقیــق اســتجوابات أو مواجهــات دون احتــرام الضــمانات القانونیــة المقــررة بموجــب نفســه، وا

وذلك فـي حـال وجـود شـاهد فـي حـال خطـر المـوت أو وجـود أمـارات علـى وشـك الاختفـاء ولا نفسه،قانون المن 100المادة 
.اعي الاستعجالیتقید قاضي التحقیق بأي قید في هذه الحالة ماعدا ذكر دو 

الجـزء الثـاني، الطبعـة الرابعـة، دیـوان المطبوعـات : أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة فـي التشـریع الجزائـري4
.222-220الجامعیة، الجزائر، ص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري11/1أنظر المادة رقم5
.من القانون نفسه106و87و82أنظر المواد رقم6
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ســماع المــدعي إجــراء، مثــل الإجــراءالحضــور التــي تقتضــیها طبیعــة لإلزامیــةفــي حــالات محــددة قانونــا إلا
قاضي أمامیتناول الكلام أنلیس لمحامي الضحیة في صورة المدعي المدني كما المتهم نه كما أالمدني،
ن استیفاء نقاط معینة لقاضي التحقیـق بشأأو ملاحظات أو طلباتأسئلةن كان له حق توجیه ، وإ التحقیق

التي تقدم الأسئلة، وفي حال رفض قاضي التحقیق توجیه الأخذ بهااقتنع بمدى مساهمتها في التحقیق إن
1.كانت مكتوبةإذابه إرفاقهافي المحضر أو الأسئلةالاعتراض أو إثباتبها دفاع الضحیة، وجب علیه 

حقه في الدفاع من خلال استعانته بمحـام، هلیفعتكطرف مدني و هتأسسالضحیة في حال یكتسب
بكـل محتویـات ملـف الإحاطـةالحق في الاطلاع علـى ملـف التحقیـق عـن طریقـه وكیلـه القـانوني، وبالتـالي 

تـدفع فـي ناحیـة تـدعیم دور النیابـة أنالتحقیق، ومن ثم تحدیـد وسـائل الـدفاع المناسـبة والتـي مـن المنطقـي 
الإجراءاتالجزائیة على وجوب وضع ملف الإجراءاتوقد نص قانون المتهم، إدانةإثباتالعامة وبالتالي 

2.الأقلوعشرین ساعة على بأربعأقوالهتحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع 

عــدل الم15/02مكــرر مــن الأمــر 68قــم ر المــادة مــن خــلال أصــري قــد ر المشــرع الجزائــأنكمــا 
أیـنعـام؛ كأصـلعلـى حـق الضـحیة فـي الاطـلاع علـى مجریـات التحقیـق كافـة الجزائیةالإجراءاتلقانون 

یـتم أن، وذلـك بعـد تحـت تصـرف محامیـهالإجـراءاتعلى حق الضـحیة فـي وضـع نسـخة مـن التأكیدأعاد
مــــن قــــانون 68تحریــــر نســــخة عــــن الإجــــراءات المتخــــذة حســــب الشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

نتائجهــا غیــر أنالتــي یــرى قاضــي التحقیــق الإجــراءاتواســتثناء لا تمــنح نســخة عــن ، الإجــراءات الجزائیــة
ومـا یؤخـذ علـى المشـرع الجزائـري ، 3ع واحتـرام قرینـة البـراءةجاهزة للنقاش الوجاهي، مع مراعاة حقـوق الـدفا
تاركـا ذلـك ،هـو دون ذلـكهو جاهز للنقاش الوجـاهي ومـافي هذه النقطة هو عدم وضعه معاییر تحدد ما

كیفیة مراعاة حقـوق الـدفاع واحتـرام قرینـة البـراءةكما یطرح السؤال حول ة التقدیریة لقاضي التحقیق، طللسل
المحـاميعلـىمقصـورحـقالـدعوىأوراقعلـىالإطـلاعحـقأنسـبقممـایبـدو، 4وحـدود هـذا الاحتـرام

.المدنيالمدعيدون

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن107أنظر المادة رقم1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 105/4أنظر المادة رقم 2
. نفسهمكرر من القانون68أنظر المادة رقم 3
وإن كـــان المتوقـــع أن یكـــون المعیـــار هـــو مصـــلحة التحقیـــق، فكلمـــا رأى قاضـــي التحقیـــق أن فـــي إعـــلان الإجـــراء بالنســـبة 4

للضحیة ضـرر بالنسـبة لمسـار التحقیـق كـان لـه اعتبـار أن الإجـراء غیـر جـاهز للنقـاش الوجـاهي، إلا أن هـذا المعیـار یضـل 
التحقیــق فــي ظــل غیــاب أي رقابــة علــى هــذا الإجــراء إلا ضــمیر فضفاضــا بمــا مــن شــأنه فــتح مجــال لاســتبداد وتســلط قاضــي 

.القاضي
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الفرع الثاني 

عن الأدلةالبحثحقوق الضحیة المتعلقة بإجراءات 

ضــمانات هــدفها یتكــون التحقیــق الابتــدائي مــن مجموعــة الإجــراءات والمعــاملات، المشــمولة بعــدة
، وقــد جعلهــا المشــرع علــى نــوعین الأول الإجــراءات الخاصــة بالتنقیــب عــن الأدلــة حمایــة حقــوق الخصــوم

وجمعها ویطلق علیها إجراءات الكشف عن الحقیقة أو البحـث والتحـري، والثـاني الأوامـر القصـریة المتعلقـة 
وضابط التفرقة بینهما هو الغرض من الإجراء، وتعتبر الأوامر والقرارات التحقیقیة الأهم باعتبارها ،بالمتهم

وســیلة المحقــق للحصــول علــى المعلومــات والأدلــة التــي تســاعده فــي الكشــف عــن الحقیقــة الخالصــة، ســواء 
لمحقـــق قناعـــة اأكانـــت فـــي مصـــلحة الاتهـــام أم فـــي مصـــلحة الـــدفاع، كمـــا أنهـــا المصـــدر الـــذي تتولـــد منـــه 

1.ل التحقیقلإصدار القرار الصحیح في مآ

الانتقـال والمعاینـة معها المصرح بها قانونا للمحقـق وتشمل إجراءات البحث والتحري عن الأدلة وج
، وقد 2ماع الشهود والاستجواب والمواجهةواللجوء إلى الخبرة والتفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة وس

ولقاضــي التحقیــق أن یتخــذ أي إجــراء مــن شــأنه الكشــف ،3الإجــراءات علــى ســبیل المثــالأورد المشــرع هــذه 
القـانون تنـافى مـع مبـادئیفي إطار مبدأ المشـروعیة، ولا و لم ینص علیه القانون طالما یتمعن الحقیقة ول

ولــم ، 4لبحــث عــن الأدلــة للكشــف عــن الحقیقــةســتهدف ایحریــات الأشــخاص ، وأنــهالعــام أو حقــوق الــدفاع و 
وإنمــا تــرك ذلــك ،5یلــزم المشــرع قاضــي التحقیــق بإتبــاع ترتیــب معــین بالنســبة لإجــراءات البحــث عــن الأدلــة

مته للظروف الخاصة بكل قضیة على حدة دون أن یقیـده فـي الأصـل یره فیتبع الترتیب الذي یقدر ملائلتقد
المبـادرة إلـى الـدلیل قبـل العبـث أي قید إلا ما یملیه علیه حسن التصرف وإتقان فن التحقیق الـذي یسـتدعي 

.6به

القولیـة تلـك و البحـث عـن الأدلـة المادیـةفي إجراءات ویمكن اختصار إجراءات البحث عن الأدلة
ـــــــة،كـــــــذا و  ـــــــة الفنی متهـــــــا ءقاضـــــــي التحقیـــــــق تخضـــــــع للرقابـــــــة مـــــــن حیـــــــث ملاأعمـــــــالأنوالأصـــــــلالأدل

.87، ص2008حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،1
.141، ص 1996، المحقق الجنائي، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، مصر، حسن صادق المرصفاوي2
.136، ص 2013شعبان محمود محمد الهواري، أدلة الإثبات الجنائي، دون طبعة، دار الفكر والقانون، مصر، 3
ســـــلیمان عبــــــد المــــــنعم، أصــــــول الإجــــــراءات الجنائیــــــة دراســــــة مقارنــــــة، الكتــــــاب الثــــــاني، دون طبعــــــة، منشــــــورات الحلبــــــي 4

.778، ص 2006الحقوقیة، لبنان، 
.271، ص 1998ادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، عبد الحافظ عبد اله5
محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائیة محاولة فقهیـة وعملیـة لإرسـاء نظریـة عامـة، دون طبعـة، الفنیـة للطباعـة 6

.184والنشر، مصر، دون تاریخ نشر، ص 
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تباعــــا لجهــــة مــــدى مســــاهمة الضــــحیة فــــي هــــذه مــــن خــــلال هــــذا الفــــرع هــــذه النقــــاط وســــنتناولوصــــحتها،
.الإجراءات

ةمساهمة الضحیة في إجراءات جمع الأدلة المادی: أولا

الكشــف عــن الحقیقــة عــن طریــق جمــع الأدلــة والإثباتــات إلــىتتعــدد إجــراءات التحقیــق التــي تهــدف 
الأدلـةجمـع وإجـراءاتالأدلـة المادیـة،جمع إجراءاتویقسمها الفقه حسب طریقة الوصول إلى الدلیل، إلى 

مــن خــلالدور النیابــة ه، ومــا یهمنــا فــي هــذا المقــام هــو مــا مــدى مســاهمة الضــحیة وتعزیــز القولیــة والفنیــة
.إجراءات البحث عن الأدلة المادیة

نه بعد تمكین محـامي المـدعي المـدني مـن الاطـلاع علـى ملـف الـدعوى والحصـول العام أالأصل
لحقـــه فـــي المشـــاركة فـــي إجـــراءات ممارســـة الضـــحیة فـــي صـــورة المـــدعي المـــدنيتبـــدأعلـــى نســـخة منـــه، 

اعتــرف لــه المشــرع بحقــه فــي مطالبــة قاضــي التحقیــق أیــن، ســواء بنفســه أو عــن طریــق محامیــه، 1التحقیــق
الوحیـــد الإجـــراءهـــذا یعـــدالحقیقـــة، و لإظهـــارمعاینـــة بـــإجراءبالقیـــام طلـــب مكتـــوبإبـــداءوذلـــك مـــن خـــلال 

بـــاقي أنهـــذا لا ینفـــي أنإلاالمادیـــة الـــذي یجـــوز للضـــحیة طلبـــه مـــن قاضـــي التحقیـــق، بالأدلـــةالمتعلـــق 
دفع ، وتـتـدعیم مركـز الضـحیةتفیـد فـي قطعا أنهاطلبها الضحیة لكنها قد تتعلق به كما ن لم یوإ الإجراءات
یـدعم الضـحیة وسنعرض للإجراءات التـي ، 2، وفي هذا مصلحة للضحیةالحقیقةإلىالوصول إلىالتحقیق 

مــن خــلال طلبهــا موقــف النیابــة العامــة أي جهــة الاتهــام، وتلــك الإجــراءات التــي لــیس للضــحیة حــق طلــب 
.في الدعوى العمومیةإجرائها لكنها تساهم في تدعیم موقفه وبالتبعیة دور النیابة العامة

الحق في طلب إجراء معاینة.1

التحقیــق الهادفــة إلــى البحــث عــن الأدلــة أعطــى المشــرع للضــحیة إمكانیــة المشــاركة فــي إجــراءات
، من خلال تقریر حقه في طلب إجراء معاینة من قبل قاضي التحقیق، لإظهار الحقیقة إمـا بنفسـه 3المادیة

، إذا رأى قاضـي التحقیـق بمـا لـه مـن سـلطة تقدیریـة 4أو بواسطة محامیه في أي مرحلة من مراحل التحقیق
یومـا 20الحقیقة یتعین علیه أن یصـدر أمـرا مسـببا بـالرفض خـلال عدم ملائمة اتخاذ الإجراء للكشف عن

.174ص سماتي الطیب، مرجع سابق،1
2 J. Horswel and B. Raton, The Practice of Crime Science Investigation, CRC Press, USA,
2004, p 36.

" دور النیابــة العامــة فــي الــدعوى الجنائیــة فــي مرحلــة التحقیــق الابتــدائي فــي دولــة الإمــارات المتحــدة"غیــث غــانم الســویدي،3
.444، ص 2005الأول، الإمارات، ، العدد13، مجلد مجلة الأمن والقانون

.965، ص 2004سعید أحمد شعلة، قضاء النقض في الأدلة الجنائیة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، 4
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التالیة للطلب وفي حالة عدم بت قاضي التحقیق في الطلب یجوز للمدعي المـدني أو محامیـه رفـع الطلـب 
1.یوما التالیة لإخطارها بقرار غیر قابل لأي طعن30لغرفة الاتهام التي تبت فیه خلال 

إجراء المعاینة، یسـتدعي مـن الناحیـة الإجرائیـة والواقعیـة، القیـام بـإجراء أنوما یجدر الإشارة إلیه 
یعنــي الانتقــال أن یغــادر المحقــق مقــر عملــه إلــى مكــان آخــر لإجــراء عمــل مــن أعمــال التحقیــق و الانتقــال،
، ویعــد إجـــراء اختیاریــا ولقاضـــي التحقیــق واســـع جــراء منفصـــل عــن الهـــدف مــن الانتقـــال، وهـــو إ2الابتــدائي

السلطة التقدیریة في القیام به من عدمه ولا یجوز للأطراف التمسك بعدم القیام بـه لأول مـرة أمـام المحكمـة 
نه عندما لا تكون لدى قاضي التحقیق النیـة ل إجراء تحقیقي غیر قضائي بمعنى أ، ولما كان الانتقا3العلیا

م اتجـاه محـامي المـدعي المـدني عمـلا في المواجهة أو سـماع المـدعي المـدني أثنـاء الانتقـال فهـو غیـر ملـز 
نه لا ولما كان للانتقال هذا الطابع فإ.4والعكسانون الإجراءات الجزائیةقمن 105و 100بأحكام المواد 

.مجال للحدیث أو البحث أو النص أساسا على حقوق الضحیة 

كمــا ،5تحقیــقتعــرف المعاینــة المادیــة علــى أنهــا اطــلاع قاضــي التحقیــق علــى شــيء معــین لفائــدة ال
الأمكنــة المتصــلة بالواقعــة ء إثبــات حالــة الأشــخاص والأشــیاء و أي أنهــا إجــرا،تعــرف علــى أنهــا إثبــات حالــة
ر هــذه الأمـاكن علــى مكـان وقـوع الجــرم وإنمـا تتعــداه إلـى أي مكــان صـولا تقت، 6الإجرامیـة موضـوع التحقیــق

لــذلك تعــد مــن الإجــراءات المهمــة التــي یجــوز لقاضــي ، 7ف الحقیقــةوكشــآخــر یكــون مفیــدا فــي جمــع الأدلــة
وغیـــره مـــن مســـرح الجریمـــةلمـــا لنظـــراتهـــدر أو تضـــیع، أنالتحقیـــق اتخاذهـــا حمایـــة لحقـــوق الضـــحیة مـــن 

، من خـلال مـا قـد تبـوح بـه مـن أدلـة مباشـرة قاطعـة من أهمیة في دفع مسار التحقیقبهاالمرتبطة الأماكن

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري69المادة رقم أنظر 1
، مصـــر جامعــة النجـــاح لأبحــاث العلـــوم الإنســانیةمجلـــة ، "الإثبـــات بالمعاینــة والخبـــرة فــي الفقـــه والقــانون"جمــال الكیلانــي، 2

.269، ص 2002، 16/1المجلد 
، ملـــف رقـــم 1988دیســـمبر 20، بتـــاریخ )المحكمـــة العلیـــا(قـــرار صـــادر عـــن الغرفـــة الجنائیـــة الأولـــى بـــالمجلس الأعلـــى3

ــــة، العــــدد 60403 ــــا، وزارة العــــدل الجزائری ــــة القضــــائیة، صــــادرة عــــن قســــم النشــــر والمســــتندات عــــن المحكمــــة العلی ، المجل
.227، ص 1990لسنة ،الرابع

4 P. Chambon, op.cit, p 108.
.90ص ،2004المطبوعات الجامعیة، مصر،عبد الحمید المنشاوي، أصول التحقیق الجنائي، دون طبعة، دار 5
أحمد بسیوني أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیـة، دون طبعـة، المكتـب الجـامعي الحـدیث، مصـر 6

.19، ص 2005
.35، ص 2000، عدد ینایر 17، مصر، مجلد مجلة بحوث الشرطة، "الجدید في التحقیق الجنائي"محمد شفیق، 7
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ومركــز الكشــف عــن حقیقــة الجریمــة ومرتكبهــا، ممــا یعــزز دور النیابــة العامــةإلــى، التــي تــؤدي أو ظرفیــة
1.في الدعوى العمومیةالضحیة

لقاضـي واسـع السـلطة فـي القیـام بـه مـن عدمـه ول،بـذات الطـابع التحقیقـي للانتقـالالمعاینـةوتتمیز
2.الإجراءولیس ملزما بأي إجراء في مواجهة الضحیة إلا فیما خص طلب القیام بهذا 

الحق في طلب إجراء الخبرة.2

لبیـان متـى یتوجـب علـى قاضـي التحقیـق اللجـوء إلـى تعریف الخبرة وإنما تعرض لم یتصد القانون ل
ـــى أنهـــا الـــرأي الفنـــي أو العلمـــي الـــذي یبدیـــه الشـــخص بعیـــدا عـــن ذلـــك یمكـــن تعریـــف الخبـــرةو ،الخبـــرة عل

المتخصص في ذلك بناء على انتداب من القاضـي فـي واقعـة متعلقـة بموضـوع الـدعوى خارجـة عـن نطـاق 
وعلــى ذلـك تفتـرض الخبـرة وجـود واقعــة مادیـة أو شـيء یصـدر الخبیــر ، 3معـارف القاضـي القانونیـة والعامـة

قــوم علــى جمــع الأدلــة ممـا تأكثــرالخبیــر رأيبالتــالي فهــي تقـوم علــىحكمـه بنــاء علــى مــا اسـتظهره منــه، و 
.4قاضي التحقیقوبحثها من قبل

نه الكشــف عــن الحقیقــة لــى ســلطته فــي اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأویســتند قاضــي التحقیــق فــي أمــره إ
والملاحــظ مــن نصــوص قــانون الإجــراءات ، الجزائــريزائیــةجالانون الإجــراءاتقــ143إضــافة إلــى المــادة 

فـي البحـث لضـحیة فـي صـورة المـدعي المـدنيلحقیقي دورقد سعى لإحداث الجزائريأن المشرعالجزائیة 
متــى رأى أن هـذا الإجــراء یـؤدي إلــى كشــف ، 5الحق فـي طلــب إجـراء الخبــرةبــهلــقـرأأیــنعـن الأدلــة الفنیـة

عتبـاره باالنیابـة العامـة معرفـة المـتهم والأدلـة التـي تدینـه، مـا یعـزز مـن دور إلـىالحقیقة، ومن ثم الوصـول 
ـــة ـــؤدي عـــن المجتمـــعهـــدفها الأســـمى بصـــفتها ممثل ـــى، كمـــا ی ـــه المعنویـــة حصـــول الضـــإل ـــى حقوق حیة عل

.والمادیة

أطروحــــة(نـــا محمـــد حمـــة صـــالح، دور معاینـــة مســـرح الجریمـــة فــــي الإثبـــات الجنـــائي فـــي القـــانون العراقـــي والمقـــارن، زا1
.7، ص 2015كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، ، )دكتوراه

.164عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 2
القاضــي إلیهــا كلمــا وجــد نفســه أمــام مشــكلة مهمــة علمیــة وفنیــة یعمــد : "عرفــت محكمــة الــنقض الســوریة الخبــرة علــى أنهــا3

تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقیقة، لیكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الریبـة، ولـیس لـه أن یقضـي بـأمور فنیـة أو 
علمیة لا یستوي في معرفتها ذوي الاختصاص مع غیـرهم، بـل علیـه أن یسـتعین بـالخبراء فـي كـل علـم لتحقیـق مـا هـو داخـل 

.21، مجموعة القواعد القانونیة، ص 18/6/1964، الصادر في 56نقض سوري رقم " تصاصهمضمن اخ
، كلیـة الحقـوق، جامعـة عـین شـمس )أطروحـة دكتـوراه(فتحي محمد أنـور محمـد عـزت، دور الخبـرة فـي الإثبـات الجنـائي،4

.123، ص 2007مصر، 
.زائريالجمن قانون الإجراءات الجزائیة 143المادة رقم أنظر5
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أن یبــــدو و ،النیابــــةإشــــارة لكــــل مــــن المــــتهم والضــــحیة و وعلــــى الخبــــراء أن یخطــــروا الخصــــوم فــــي
وبقیـة الخصـومالضـحیةمـن بهم، دون إخلال بحق كـل ملاحظاتهم الكتابیة حول موضوع المهمة المنوطة 

.ممارسة ما یشبه الرقابة المحدودة على الخبرةفي 

أثنـاء إجـراء الخبـرة  الطلـب مـن قاضـي التحقیـق الـذي للضحیة في صورة المـدعي المـدنيیجوز و 
علـى قـادرایكـونقـد،1باسـمهمعـینشـخصأيسـماعأومعینـةأبحـاثبإجراءالخبراءیكلفأن،أمر بها

حســب ،بنتــائج تقریــر الخبــرةالمــدعي المــدنيویبلــغ قاضــي التحقیــق فنــي،طــابعذاتبمعلومــاتمــدهم
لـهیحـددو ،بشـأنهابعد استدعائه قانونـا ویتلقـى أقوالـه شـفاهةأوأي بحضور المحامي ، 2ضاع المقررةالأو 
أوتكمیلیـةخبـرةأعمـالإجـراءیخـصفیمـاخاصـة،خلالـهطلبـاتتقـدیمأوعنهـاملاحظاتـهلإبـداءأجـلا
.مضادةبخبرةالقیام

وإذا رأى قاضي التحقیق عدم تأسیس الطلبات أو أن لا موجب لها فعلیه أن یصدر أمرا بـالرفض 
للمـدعي یمكـنالأجـل،فـيالتحقیـققاضـيلـم یبـت فیـه نیومـا مـن تـاریخ اسـتلام الطلـب، وإ 30خـلال 
تسريالطلب،فيللفصلیوما30أجلالأخیرةولهذهأیام10خلالمباشرةالاتهامغرفةإخطارالمدني

3.طعنلأيقابلغیرقرارهایكونو ،إخطارهاتاریخمن

"المعنویة " المتعلقة بجمع الأدلة القولیة الإجراءاتفي مساهمة الضحیة: نیاثا

التي یكون مصـدرها عناصـر شخصـیة تتمثـل فیمـا یصـدر عـن الغیـر الأدلةالقولیة هي تلك الأدلة
، واقتنـاع الأقـوالمـن صـدق هـذه التأكـد، وتؤثر في اقتناع القاضي بطریق غیر مباشر من خلال أقوالمن 

الإجـراءات التـي تتمثـلو ،4أقوالیتوقف على قناعته بصدق هذا الغیر فیما یصدر من الأدلةالقاضي بهذه 
إضـافة إلـى سـماع المـدعي والاسـتجوابكـل مـن الشـهادة والمواجهـةفـي نها الوصول إلى أدلة قولیة من شأ
، والأصل أن قاضي التحقیق یهدف من خلال القیام بأحـدها إلـى الوصـول إلـى أدلـة، تكشـف حقیقـة المدني

بهـا، وهـو مـا یحقـق مصـلحة كـل مـن الواقعة المجرمة من حیث كیفیة وظروف وقوعها وأیضا إلـى مـن ارتك
:لنبین مدى مساهمة الضحیة فیه، وسنعرض لكل إجراء على حدىالنیابة العامة والضحیة

.الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة من152أنظر المادة رقم 1
.نفسهقانون المن106و100أنظر المواد رقم 2
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 154أنظر المادة رقم 3
فاضـــل زیـــدان محمـــد، ســـلطة القضـــائي الجنـــائي فـــي تقـــدیر الأدلـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، الأردن 4

.151، ص 2006
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هود حق الضحیة في طلب سماع ش.1

وهـي ،1ن واقعـة معینـةلمـا أدركـه بحواسـه المختلفـة فـي شـأتعرف الشهادة علـى أنهـا تقریـر شـخص
باعتبــار أن علــى وقــائع مادیــة بــل هــي دلیــل قــولي، ن كانــت تنصــب هــذا النحــو لا تعــد دلــیلا مادیــا وإ علــى

والأصل في الشهادة أنها دلیل ،الشاهد یدلي بشهادته شفویا أمام الجهة القضائیة المختصة بسماع شهادته
مباشــر لكونهــا تنصـــب علــى الواقعــة مباشـــرة فهــي تتحصـــل بالاتصــال المباشــر لحـــواس الشــاهد الشخصـــیة 

2.بالواقعة

فقد منح ،الإثباتوسائل أهم وأقدم حد الذي یعد أالإجراءهذا بأهمیةالجزائريمن المشرع وإیمانا
ســـواء بنفســـه أو بواســـطة ســـماع شـــاهدالقیـــام بـــإجراءمـــن قاضـــي التحقیـــق طلـــبفـــي أن یحـــق الالضـــحیة
قـانون كـانن وإ ثبات حقیقة الواقعة ومرتكبها، ن شهادته أن تفید في إظهار وإ متى رأى أن من شأمحامیه،

ضمانات للضحیة في صورة المدعي المدني تتعلق بقبـول قاضـي التحقیـق لهـذا الإجراءات الجزائیة لم یعط 
تعدیل فقد آخروبحسب دة الشاهد أو الشهود المطلوب سماعهم، واعتداده بما جاء في شهاالطلب أو أخذه
الضــحیة باعتبــاره شـــاهدبــأقوالالأخــذكشــاهد، وبالتــالي یمكــن یــة ســماعه بإمكانللضــحیةاعتــرف المشــرع

یــدفع فــي تعزیــز مركــز أنالأخیـرن هــذا فـإن مــن شــأوتبعــا لــذلك عایشــها، لأنـهمعرفــة بهــا والأكثــرالوقـائع 
3.جهة الاتهام التي تحقق مصالحه في الدعوى

مــا یعــرف بالاســتجواب الحكمــي یقصــد بهــا أو المواجهــة:مواجهــةحــق الضــحیة فــي طلــب إجــراء .2
وجها لوجه أمام مـتهم آخـر أو المـدعي المـدني أو شـاهد أو أكثـر لیـدلي كـل مـنهم بإفادتـه فـي وضع المتهم 

تـوافر عنصـري المقابلـة ، وتفترض المواجهة على هذا النحو4مواجهة الآخر وتقترن بمناقشة مفصلة للمتهم
المقابلــة القولیــة وتعاصــرهما فــي وقــت واحــد، وقــد یجــري قاضــي التحقیــق المواجهــة علــى وجــه الشخصــیة و 

، أنظر 37، ص 2000،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، دون طبعة، معراج جدیدي1
، 125، ص 2004الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، مكتبــة العــالم، لبنــان، : جنــدي عبــد الملــك بــك، الموســوعة الجنائیــة:أیضــا

:أنظر أیضا
M-l. Rassat, Traité de procédure pénale, 1

e
édition, P.U.F, Paris, 2001, p 397.

أحمـــــود فـــــالح الخرابشـــــة، الإشـــــكالات الإجرائیـــــة للشـــــهادة فـــــي المســـــائل الجزائیـــــة، الطبعـــــة الأولـــــى، دار الثقافـــــة للنشـــــر 2
.8، ص 2009والتوزیع، الأردن، 

:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أنظر أیضا20مكرر 65أنظر المادة رقم 3
A Victim’s Guide to the Canadian Criminal Justice System, Prepared by the Canadian
Resource Centre for Victims of Crime, June 2007, see: www.crcvc.ca, at 15/01/2015,20:15.

ص ، 1989رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري ، الطبعة السابعة عشر، عالم الكتب ، مصـر، 4
464.
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إذا كـــان الاســـتجواب یعنـــي مجابهـــة و ، 1الاســـتقلال عـــن بـــاقي إجـــراءات التحقیـــق أو فـــي معـــرض قیامـــه بهـــا
متهم آخر أو ن المواجهة هي إجراء یواجه فیها المتهم ئمة ضده ومناقشته فیها تفصیلیا فإالمتهم بالأدلة القا

بهــا بشــأن الواقعــة أو ظروفهــا حتــى یــتمكن مــن تأییــدها أو نفیهــا ىآخــر أو أكثــر، بــالأقوال التــي أدلــشــاهد
والمواجهة بهذا المعنى كالاستجواب الذي یعنـي مواجهـة المـتهم بالأدلـة القائمـة ضـده لا تتمیـز عنـه إلا فـي 

بـین المـتهم وبـین دلیـل معـین أو أكثـر وشـخص أن تلك المواجهة لا تكون بین المتهم والأدلـة فحسـب وإنمـا
وهــي لهــذا الســبب تأخــذ حكــم الاســتجواب مــن حیــث شــروط ؛قائلــه، ســواء أكــان متهمــا أخــر أو كــان شــاهدا

2.سلامتها

هـذا لوجـود إمكانیـةعـدم فـي ظـلأنـه إذالاستجواب والمواجهة مكسبا هامـا للضـحیة، يئإجراویعد 
ركــزه فــي الــدعوى تعزیــز مالاتهــام، لتقویــة عناصــرالــدفع فــي اتجــاهمنهمــا بهــدف أيإجــراءطلــب لالأخیــر

ن كــلا منهمــا قــد احبة ســلطة الاتهــام بشــكل مباشــر، فــإالعمومیــة، مــا یصــب فــي مصــلحة النیابــة العامــة صــ
یــؤدي إلــى توضــح الحقیقــة بكــل تفاصــیلها فــي ذهــن قاضــي التحقیــق، وبالتــالي التوصــل بقناعــة إلــى معرفــة 

.التصرف في الملف المناسب تبعا لذلكإجراءاذ مرتكب الجریمة، واتخ

الضـحیة متـى تـوافرت فیـه صـفة الجزائـريمـنح المشـرع:ا فـي سـماعهمـدنیحق الضحیة المدعي .3
یمكن وصف هذا الإجراء بالمهم إذ المدعي المدني الحق في الطلب من قاضي التحقیق أن یسمع أقواله، و 

بإظهــار الحقیقــة مــن خــلال تصــریحاته التحقیــق إفــادةنــه یمكــن الضــحیة فــي صــورة المــدعي المــدني مــن أ
، وبهـذا 3وأقواله التي قد تفضح وتدین المتهم أو على الأقل تضيء الطریق لقاضي التحقیق لمعرفة الحقیقة

وصــف بالخصــم الشــریف لمــا تهــدف إلیــه مــن كشــف یســاهم الضــحیة بتعزیــز وتــدعیم جهــة الاتهــام التــي ت
.للحقیقة

.563زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 1
. 637، ص 1988دار الفكر العربي ، مصر، دون طبعة، مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، 2
، وزارة الداخلیـة، مصـر، العـدد مجلة مركز بحوث الشرطة، "دور الشرطة في حمایة حقوق المجني علیهم"نظیر فرج مینا، 3

.132، ص 2001العشرون، یولیو 
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على أعمال قاضي التحقیقالضحیةرقابة: ثالثا

الجزائیـة، مـا یجـب الإجـراءاتن أن یكون على درایة تامة بأحكـام قـانو یفترض في قاضي التحقیق 
إطــاریوجــب ممارســة مهامــه فــي و ،الإجرائیــةخضــوعا للشـرعیة الأدلــةیـنعكس علــى تحقیقــه وبحثــه عــن أن

1.الخصومحدحقوق الضحیة باعتباره أوكذا مقتضیات العدالةاحترام

انتهاكـــاعمـــل قاضـــي التحقیـــقفیهـــا الحـــالات التـــي یقـــع علـــى بعـــضالجزائـــريوقـــد رتـــب المشـــرع
علـى بعـض تطـرأالـبطلان، والـذي یعـد حالـة قانونیـة غیـر عادیـة یتمثـل فـيإجرائیاجزاء الإجرائیةللشرعیة 

الأحكامبسبب انتهاك بعض ماإالجزائیة فتجعلها مشوبة بعیب البطلان فتفسدها كلیا أو جزئیا، الإجراءات
بالقواعــد الجوهریــة الضــامنة لحقــوق الــدفاع أو حقــوق الإجـراءلإخــلال وإمــاالقانونیـة المقــررة بــنص صــریح، 

ویبقـى عالقـا بـه الإجـراء، ویعـد الـبطلان عیبـا یمـس خصم فـي الـدعوى أو بقواعـد تعـد مـن النظـام العـامأي
2.ببطلانهیصحح أو یقضىأنإلى

التحقیـق مـن أعمـالالمشرع الجزائري لم یمـنح الضـحیة الحـق فـي ممارسـة رقابـة علـى والأصل أن
إجــراءاتیطعــن فــي شــرعیة بعــض أنلــیس لــه إذ،3أساســیةبصــفة الــبطلانبتقــدیم طلــب حیــث بطلانهــا

هذا الوضـع ن أالواضح ، و الإجرائیةلمخالفتها الشرعیة إلغائهاغرفة الاتهام بغرض إلىالتحقیق برفع طلب 
أیـنتنفیـذه، آلیـاتقر بحق الضحیة وحرمه المشرع أأنإذالجزائیة، الإجراءاتیعد عیبا جوهریا في قانون 

الـبطلان إثارةحق التمسك والتنازل عن البطلان القائم في حقه، بینما حرمه من الحق في هذا الأخیرمنح
.أمام غرفة الاتهامفي حد ذاته 

قاضـي إلىولا یخفف من فداحة هذا العیب منح الضحیة الحق في تقدیم التماس بموجب عریضة 
بمعرفتهما طبقا لمقتضیات الأمرالتحقیق أو وكیل الجمهوریة یثیر فیه حالة البطلان المسجلة لیتصرفا في 

هوریـــة وقاضـــي لزامیتـــه بالنســـبة لوكیـــل الجم، فـــي ظـــل عـــدم إ4الجزائیـــةالإجـــراءاتمـــن قـــانون 158المـــادة 
.بعین الاعتبارأخذهالتحقیق، وهو ما یجعله دون جدوى ولا یحقق الغرض المنشود منه في حالة عدم 

محمــــــد كامــــــل إبــــــراهیم، النظریــــــة العامــــــة للــــــبطلان فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات الجنائیــــــة، الطبعــــــة الأولــــــى، دار النهضــــــة 1
.7، ص 1989العربیة، مصر،

. 11، ص 2007الجزائر،أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الرابعة، دار هومة،2
.148عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 3
.175، ص 2008محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،4
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نه هــذا الخلــل الــذي مــن شــأوإصــلاحالإجحــافیتــدخل لوضــع حــد لهــذا أنعوبالتــالي علــى المشــر 
تعزیـزالیـة دور الضـحیة ومسـاهمته فـي عالمساس بحقوق الدفاع في مرحلة التحقیق، مما یؤثر سلبا علـى ف

.كشف الحقیقةإلىالتحقیق للوصول النیابة العامة وجهة دور 

المطلب الثاني

إزاء أوامر التحقیقحقوق الضحیة 

والحكـم، وهـو بهـذه الصـفة یفصـل فـي الاتهامق هیئة قضائیة مستقلة عن جهتي یعد قاضي التحقی
ویعمــل علــى تســویتها عــن بدایــة مــن توصــله بملــف الــدعوى العمومیــةأمامــهجمیــع العــوارض التــي قــد تثــار 

الأهمیـةةغـویصـیب، وقراراتـه قـد تكـون بالقاضـي التحقیـق بشـر یخطـئ أنوالأصـلأوامـر، إصـدارطریق 
قاضـــي أوامـــرلـــذلك كانـــت كشـــف الحقیقـــة،إلـــىعلـــى حقـــوق الضـــحیة وعلـــى الوصـــول تأثیرهـــامـــن حیـــث 

ــــة للمراجعــــة، كآلیــــةمحــــل للاســــتئناف هــــيإذالتحقیــــق التــــي یصــــدرها بصــــفته قــــاض للتحقیــــق دائمــــا قابل
القاعدة أن الطعن خلال مراحل الدعوى و ،1الأوامرللرقابة، والتي تعد بمثابة طریق الطعن الوحید ضد هذه 

دون سـواهم، وهـي القاعـدة العمومیة، مخول علـى سـبیل الحصـر لأطـراف الـدعوى باعتبـارهم ذوي مصـلحة 
الـذین تأسسـوا كـأطراف الجریمـةضـحایایعـد حـققاضـي التحقیـق، و أوامـرالتـي تسـري علـى الطعـون ضـد 

الانتهاءبعدأوالتحقیقأثناء سیرالابتدائيالتحقیقسلطةعنتصدرالتيقراراتالفيالطعنفيمدنیة
هـذه السـلطة مـن ممارسـة نـوع مـن م، وتمكـنه2الطعنمجالفيملهالمكفولةالإجرائیةالحقوقأهممنمنه

.قاضي التحقیقأوامرالرقابة على 

المـدنيبـالحقإدعائـهعـنالنظـربغـضللضـحیةالحـقهـذاكفالـةإلـىالتشـریعاتبعـضوتتجـه
3.الجریمةعلیهوقعتلمنأصیلحقأنهعلىتأكیداوفاته،بعدلورثتهمنحبلالحدهذاعندتقفولم

1 P. Chambon, la chambre d'accusation, Dalloz, Paris, 1978, p 97.
كاسـتثناء عـن القاعـدة دون بـاقي الأقـارب، أنظـر فـي ذلـك القـرار وهو الحق الذي أجیـز لـلأم مباشـرته باسـم أولادهـا القصـر 2

، جیلالـي بغـدادي، الاجتهـاد 17273، ملـف رقـم 24/12/1981الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى للمحكمة العلیـا، بتـاریخ
.56الجزء الأول، مرجع سابق، ص : القضائي في المواد الجزائیة

حقــــوق الیـــد مـــنعدبالانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفرنســـيقـــلالمعـــدل15/6/2000الصـــادر فـــي 516القـــانون رقـــم جـــاء3
مــن شــأنها أن تــدعم مســاهمته فــي الإجــراءات الجنائیــة دون أن یتوقــف ذلــك علــى صــیرورته التــي ،ساســیة للمجنــي علیــهالأ

ي ضـوء تعـدیلات قـانون مـدحت رمضـان، تـدعیم قرینـة البـراءة فـي مرحلـة جمـع الاسـتدلالات فـ: مدعیا مـدنیا، أنظـر فـي ذلـك
محمود كبیش، دور المجني علیه : ،  أنظر أیضا85، ص2001الإجراءات الجنائیة الفرنسي، دار النهضة العربیة، مصر، 

. 11، ص 2004ماي 5-3في الإجراءات الجنائیة، بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة شرطة دبي حول ضحایا الجریمة، 
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الفرع الأول

الأوامر الخاضعة لحق الضحیة في الطعن بالاستئناف

مــن قاضــي التحقیــق التــي یصــدرها بصــفته قاضــیا للتحقیــق، وتمكینــا للضــحیةأوامــربحكــم طبیعــة 
آل إلیـه ، وكـذا تمكینـه مـن معرفـة مـاغیـر نهائیـةأوامرهاالنظر فیها باعتبار إعادةاستعمال حقه في طلب 

حـق الضـحیة إلـىأولا، لـذا سـنتطرق ه بهذه الأوامرإعلانمنح الضحیة الحق في ضرورة بالجب یالتحقیق، 
علــى أعمـــال فــرض رقابــةالتــي یملــك الضــحیة بمناســبتها للأوامــرقاضــي التحقیــق ثــم أوامربــهنــإعلافــي 

.قاضي التحقیق

أوامر قاضي التحقیق بهإعلانحق الضحیة في : أولا

ریاتــه مــن الســریة إلــى للضــحیة نقطــة تحــول نتــائج التحقیــق ومجإعــلان أوامــر قاضــي التحقیــق یعــد 
أوامـریستحیل على الضحیة لعـب دور ایجـابي فـي لفـت الانتبـاه إلـى الإعلاننه من دون هذا العلن، كما أ

خــــذ قاضــــي التحقیــــق أإذاإلیهــــان یمكــــن التوصــــل كــــاأدلــــةإلــــى، أو لمســــار التحقیــــقالإســــاءةنها مــــن شــــأ
1.لا وجه للمتابعةبأأمرتحقیق بموجب للم تكن بارزة وقت غلق باب اجدیدةأدلةإلىبطلباته، أو 

بــأوامرالمــدعي المــدني الضــحیة فــي صــورةلإعــلانبــین ثلاثــة وســائل الإجرائــيوقــد میــز المشــرع 
الإخطـار ، communicationعلمـا الإحاطـةوهـي ،الإعـلانموضـوع للأمـرقاضي التحقیق، وذلـك تبعـا 

Avis،والتبلیـــغSignification ، أنعلـــى عكـــس المشـــرع الفرنســـي الـــذي یســـتخدم التبلیـــغ للدلالـــة علـــى
نـه رغـم الطبیعیـةعلمـا فتـدل علـى أالإحاطـةأمـاالأمر المبلغ ذو طبیعة قضائیة ویجوز للضحیة استئنافه، 

تعلــق بالضــحیة فإنــه یكــون لمحــامي إذاالإخطــارأمــانــه لا یجــوز للضــحیة اســتئنافه، أإلاللأمــرالقضــائیة
وهـو نفـس توجـه .2قاضـي التحقیـقأصـدرهاالتـي والأوامـرالتحقیـق إجـراءاتطلاعـه علـى الضحیة بقصد إ

4.ن كان المشرع لا یمیز بشكل واضح بین هذه المصطلحاتوإ ، 3المحكمة العلیا الجزائریة

للمجنــي علیــه فــي الــدعوى الجنائیــة دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة محمــد حنفــي محمــود، الحقــوق الأساســیة 1
.147، ص 2006العربیة، مصر، 

2 P. Chambon, le juge d instruction , op.cit , p 716.
جلــة ، الم28464، ملــف رقــم 1984نــوفمبر 27القــرار الصــادر عــن القســم الأول للغرفــة الجنائیــة للمحكمــة العلیــا بتــاریخ 3

.297، 1989لسنة ،القضائیة، تصدر عن قسم الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع
مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة أیــن اســتخدم مصــطلح التبلیــغ مــع أن الأنســب 168علــى ســبیل المثــال مــا ورد فــي المــادة 4

عني بالإخطار هو محـامي الضـحیة فـي صـورة المـدعي المـدني، ومـا یؤكـد ذلـك تماشیا مع روح النص هو الإخطار، لأن الم
.هنفسمن القانون86النص باللغة الفرنسیة، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 
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مـــن الأولــىبموجـــب الفقــرة قاضــي التحقیـــق ذات الطــابع القضــائي،أوامــرتخضــع جمیـــع وعمومــا 
أثنـاءهأوفـي بدایـة التحقیـق إصـدارهابغـض النظـر عـن میعـاد الجزائیـة،الإجراءاتمن قانون 168المادة 

ن مــن ثــم فـــإســاعة بموجــب خطــاب موصــى علیــه و 24خــلال الطــرف المــدني إلــىتبلیــغللفــي نهایتــه أو
بینمــا نصــت الفقـرة الثانیــة مــن ، 1الإجـراءاتفــي یعـد خرقــا لقواعــد جوهریـةالإجــراءقیـام بهــذا العــن الإغفـال

إلـىالإحالـةأمـرالتصـرف، والمتمثلـة فـي أوامـرنه یحـاط المـدعي المـدني علمـا بـبعض ، على أنفس المادة
النائـب العـام فـي مـواد إلـىالمسـتندات بإرسـالوالأمـرمحكمـة الجـنح، إلـىالإحالـةأمرمحكمة المخالفات، 

لـم یكـن ، مـا2سـاعة24أي بكتاب موصى علیه وفي ظـرف ؛الأوضاع السابقة، والتي تتم بنفس الجنایات
.3التربیةإعادةعلما بواسطة المشرف رئیس مؤسسة إحاطتهالمدعي المدني محبوسا فیتم 

والثانیـة، رغـم الأولـىبـین الفقـرتین الإعـلانفـي وسـیلة هـذا التمییـزأنإلـىإلیـهالإشارةوما یجدر 
ن یطعـن فیهـا القضـائیة القابلـة لأالأوامـرمن نفس الطبیعة، یهدف للتمییز بـین بأوامرالموضوع یتعلق أن

.، وبین تلك التي لا یجوز فیها الطعن بالاستئنافالضحیة في صورة المدعي المدني بالاستئناف

مفــاده أن هــذا اســتنتاجإلــىلا وجــه للمتابعــة مــن الــذكر فــي الفقــرة الثانیــة بــأالأمــرویــؤدي اســتثناء 
لمــدعي المــدني لممارســة حقــه فــي للضــحیة فــي صــورة االقضــائیة واجبــة التبلیــغ الأوامــرمــن ضــمن الأخیــر

الجزائیـــة بصـــریح الـــنص فـــي مادتـــه رقـــم الإجـــراءاتالطعـــن فیهـــا بالاســـتئناف، وهـــو مـــا نـــص علیـــه قـــانون 
ویبلـغ یبلغ المدعي المدني بالأوامر التي یجوز له استئنافها طبقا للقانون،أنالأصلن فإوبالتالي ، 1734

إذامقــره الاجتمــاعي إلــىبكتــاب موصــى علیــه، یرســل ســاعة24فــي ظــرف الأوامــرالمــدعي المــدني بهــذه 
إذاالمعتــاد إقامتــهمحــل إلــىوفــي حــال كــان المــدعي المــدني شخصــا طبیعیــا فیرســل ، كــان شخصــا معنویــا

كان قد سبق له إذاموطنه المختار إلىبدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق، أو كان مقیما

، ص 2004إبراهیم بلعلیات، أوامر التحقیق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العلیا، دار الهدى، الجزائـر، 1
20.

.256جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص2
ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع قـد اسـتخدم مصـطلح المخـابرة بـدلا مـن الإحاطـة علمـا، إلا أن هـذا برأینـا لا یعـد اسـتحداثا 3

ة التربیـة لوسیلة رابعة لإعلان أوامر قاضي التحقیق للمدعي المدني، فالرسالة الموصـى علیهـا توجـه إلـى مـدیر مؤسسـة إعـاد
الـذي یبلغهــا بــدوره إلـى المــدعي المــدني المحبـوس، وتكــون هــذه الأخیـرة حجــة ودلــیلا لإثبـات قانونیــة إعــلان هـذه الأوامــر مــن 

.عدمها
یجـوز للمـدعي المـدني أو لوكیلـه أن یطعـن : " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري علـى أنـه173/1تقضي المادة رقم 4

لأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیـة، غیـر بطریق الاستئناف في ا
."أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا
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علــى عــدم ویترتــب،الأخیــرةكــان مقیمــا خــارج دائــرة اختصــاص تلــك إذاالتصــریح بــه لــدى قاضــي التحقیــق 
1.اختیاره لموطن في هذه الحالة حرمانه من حق المعارضة في عدم تبلیغه

بـــدائرة اختصـــاص المشـــرع الجزائـــري التطـــرق لكیفیـــة تبلیـــغ المـــدعي المـــدني المحبـــوسأهمـــلوقـــد 
هــل یــتم قاضــي التحقیــق التــي یجــوز لــه الطعــن فیهــا بالاســتئناف،لأوامــرمغــایرةلأســبابأخــرىمحكمــة 

أينه رغم غیاب أوالأصل، 2ن صرح به؟في الموطن الذي سبق له وأأمبواسطة مدیر المؤسسة العقابیة، 
تبلیغـا قانونیـا متـى وجـدتنـه لا یعتبـر أإلابلیـغ، تالجزائیة حول شـروط صـحة الالإجراءاتنص في قانون 

روحـات حـول شـروط ، وعمومـا فقـد تعـددت الط3یكـون مضـمناأنفي ملف القضیة دون عاديتبلیغ نسخة 
المدنیـة الإجراءاتانون والشروط المقررة في قالأوضاعتم وفق إذاإلانه لا یقع قانونیا صحة البلیغ، بید أ

محــل الأمــر، بینمــا یكفــي بعــض الفقهــاء والقضــاة لصــحة التبلیــغ تنویــه كاتــب التحقیــق بهــامش 4والإداریــة
المدعي المدني لإعلانویعد التبلیغ كوسیلة ، 5مع ذكر التاریخأعلنالمدعي المدني المعني قد أنالتبلیغ، 
والتحقــق مــن وقوعــه وصــحته الإعــلان، الهــدف منهــا تحدیــد تــاریخ إجرائیــةشــكلیة قاضــي التحقیــق بــأوامر

ن كـان المشـرع لـم یرتـب وإ ، 6الاقتضـاءجلـه وتمكـین المـدعي المـدني مـن الطعـن بالاسـتئناف عنـدوسریان أ
ن بـر كـأیعتأنـهجـرى علـىاجتهاد المحكمة العلیا إلا أن، الإجراءساعة بطلان 24على عدم احترام مهلة 

مـن الناحیـة القانونیـة ذلـك لا یرتـبأنإلالـم یقـع بصـفة صـحیحة وقانونیـة، الـذي یكـن ولا یعتـد بـالتبلیغلم
لمـدعي المـدني تبلیغـا حین الیوم الـذي یـتم فیـه تبلیـغ اإلىبدایة سریان میعاد الاستئناف تأخیرإلاوالعملیة
7.صحیحا

قاضـي التحقیـق بـأوامرالضـحیة فـي صـورة المـدعي المـدني لإعـلانالطریقة الثالثة الإخطارویعد 
أولة قانونیـة فـي مسـأأوالأوامـر التـي تفصـل فـي موضـوع الـدعوىتلـك أنهـا؛ والتي تعرف على 8القضائیة
أیـن،ویقع ذلك احتراما لحقوق الدفاع، 9غلبها قابلة للاستئنافیستوجب المشرع تسبیبها وتكون في أواقعیة 

الاسـتئناف مـن إلـىوكذا تقدیم الاستشارة حول مناسـبة اللجـوء الإجراءاتیسمح للمحامي بمتابعة سیر أین

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري76أنظر المادة رقم 1
في ظل غیاب أي اجتهاد أو قرار للمحكمة العلیا الجزائریة بهذا الصدد فإننا نشیر إلـى أن محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـررت 2

.أن یتم التبلیغ في هذه الحالة للموطن المصرح به
طبیقیـة، دار الهـدى أوامر التحقیق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمـة العلیـا، دراسـة عملیـة تإبراهیم بلعلیات، 3

.38، ص 2004الجزائر، 
.212عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 4

5 R. Faberon, op.cit, p 226.
6 P. chambon, le juge d instruction, op.cit, p 721

.348عمارة فوزي، مرجع سابق، ص7
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري168أنظر المادة رقم 8

9 B. Bouloc, op.cit, p 114-170.
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إذالتصـرف، أوامـریخطر بها محامي المدعي المدني أنالقضائیة التي یجب الأوامرومن ضمن . عدمه
إلا محـامي لا یعنـي الإخطـارأنالأصـلو ، 1ل الـدعوى العمومیـةویحدد مصـیر ومـآبموجبها یكیف الوقائع 

ـــاليالمـــدعي المـــدني، ـــة وبالت ـــا لمســـاعدته لـــیس مـــن حقـــه المطالب ـــم یختـــر محامی ـــذي ل فالمـــدعي المـــدني ال
المباشــر لــذلك علــى ممارســته لحقــه فــي العلــم بمجریــات التــأثیر، رغــم 2بالاســتفادة مــن هــذا الحــق شخصــیا

.التي یجوز له قانونا الطعن فیهاالأوامرالتحقیق والطعن في 

ـــتم  ـــذات الإخطـــاروی ـــالتبلیغ، أي الأشـــكالب ـــة ب ـــه لموضـــوعالمتعلق ـــه یشـــار فی ـــاب موصـــى علی بكت
ما عدا ،علیه بمكتب التحقیقالاطلاعالذي للمحامي للأمریتضمن النص الكامل أندون الأمروطبیعة 

الأمــرویعــد تنویــه كاتــب التحقیــق بهــامش ســاعة،24جــل لــم یرتــب أي أثــر علــى عــدم احتــرام أالمشــرعأن
ــدلیل الوحیــد علــى تمــام الإخطــارن القضــائي بــأ غایــة إلــى، ویعــد صــحیحا 3الإجــراءقــد تــم وتاریخــه هــو ال

ولـــم یرتـــب المشـــرع الجزائـــري الـــبطلان ، 4مكملـــةأدلـــةالوصـــلات البریدیـــة فتعـــد أمـــاالطعـــن فیـــه بـــالتزویر، 
نــه فــي حالــة أإلاحقیــق، القضــائیة لقاضــي التبـالأوامرمحــامي المــدعي المــدني إخطــارالصـریح علــى عــدم 

الأولـى یمكـن فیهـا تطبیـق أحكـام الـبطلان الـواردة یمكـن تصـور وضـعیتین الإخطـارعـدم قانونیـة أوالسهو 
الثانیـة مـا شـكل ذلـك مساسـا بحقـوق الـدفاع، أمـاإذامـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، وذلـك 159في المادة 

غایــة تمــام إلــىجــل الاســتئناف أویتــأخرصــحیحا الإخطــاریبقــى الأولــى، أیــنفــي حــال عــدم تحقــق فتكــون
5.صحیحاإخطاراالمحامي إخطار

وامر قاضي التحقیقمجال استئناف المدعي المدني لأ :ثانیا 

التحقیــق أثنــاءالتــي تصــدر الأوامــریعــد حــق الضــحیة متمــثلا فــي المــدعي المــدني فــي الطعــن فــي 
تدائي من قبل قاضي التحقیق، من أهم الحقوق الإجرائیـة المكفولـة للمـدعي المـدني الضـحیة فـي مجـال الاب

وقــد اعتبــرت محكمــة الــنقض الفرنســیة أن الأمــر بإرســال الملــف إلــى وكیــل الجمهوریــة یشــكل حقیقــة قــرار أساســي ذو طــابع 1
قضائي، إذ أنه رغم أنه سابق على أمر التصرف إلا أنه یـوحي بـأن قاضـي التحقیـق قـد قـرر ضـمنیا مـآل الملـف، أنظـر فـي 

:ذلك
Cass Crim, 11 octobre 1983, Bull crim, n° 240.

.350عمارة فوزي، مرجع سابق، ص2
3 P. Chambon, op.cit, p 226.

وهـذا قــررت محكمــة الــنقض الفرنسـیة فــي قــرار لهــا  بأنـه فــي حــال حــدوث تعـارض بــین تــاریخ كــل مـن تنویــه كاتــب قاضــي 4
عمارة فوزي، مرجع سابق، ص : أنظر في ذلكالتحقیق بهامش الأمر القضائي وتاریخ الوصلات البریدیة فإنه یؤخذ بالتنویه،

355.
5 Cass Crim,11 fevrier 1994 , Bull crim, n°73.
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، ویرتبط هذا الحق وجودا وعـدما 2م حصرا مباشرته باسم أولادها القصروهو الحق الذي أجیز للأ؛1الطعن
للمـدعي المـدني اسـتئنافها، ویأتي في مقدمة الأوامر التـي یجـوز 3بتوافر صفة المدعي المدني في الضحیة

یفصـل قاضـي التحقیـق فـي االأوامـر التـي بمقتضـاهوجـه للمتابعـة و لاوبـأبعـدم إجـراء التحقیـق تلك المتعلقة
الأوامـر الاختصـاص و علـى دفـع أحـد الخصـوم بعـدم إما من تلقاء نفسه أو بناء، دعوىبنظر الاختصاصه

:وسنعرض لها تباعا،التي تمس الحقوق المدنیة

ـــقالأمـــر.1 ـــدم إجـــراء التحقی تحریـــك الـــدعوى امـــدنیالمشـــرع الجزائـــري الضـــحیة المـــدعي خـــول :بع
قاضي التحقیـق عـن طریـق تقـدیم شـكوى مصـحوبة بادعـاء مـدني، ولـم یـرد هـذا الحـق مطلقـا أمامالعمومیة 

جعل موقوفا تحقیق غایته على توافر شروط حددها القانون، والذي یجـب علـى قاضـي التحقیـق الـذي وإنما
الــدعوى غیــر أن، وفــي حــال تبــین لقاضــي التحقیــق 4یتحقــق مــن توافرهــاأنیكــون مختصــا أنیشــترط فیــه 

مة معاقـب علیهـا لا تكون أي جریأنهالطابعها المدني و أو، إقامتهالعدم توافر شروط أومقبولة لانقضائها 
.ن له أن یصدر أمرا بعدم إجراء تحقیقفإ،5قانونا

نـه ابعـة أو بانتفـاء وجـه الـدعوى علـى ألا وجـه للمتیمكن تعریف القـرار بـأ:لا وجه للمتابعةأالأمر ب.2
لوجود مـانع قـانوني أو موضـوعي یحـول دون الحكـم قرار قاضي التحقیق بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة

رأىكلمـا الأمـرهـذا وله أن یصـدر، 7أي بإنهاء التحقیق الابتدائي عند هذه المرحلة، 6في الدعوى بالإدانة
ولما كان هذا ،8هذا مخالفا لطلبات وكیل الجمهوریةأمرهالدعوى العمومیة ولو كان لإقامةلا وجه أنرأى

حقیـق أن ، والأسباب التـي یمكـن لقاضـي الت9بمثابة حكم أو قرار وجب تسبیبههذا الأمر هو مقرر قضائي 
والأصـل أن لقاضـي التحقیـق ،لا وجـه للمتابعـة نوعـان إمـا قانونیـة أو موضـوعیةیعتمدها لإصدار القـرار بـأ

:10حد الحالات الثلاث الآتیةإصداره في أ

الهــادي ســعید، حقــوق المجنــي علیــه فــي الــدعوى العمومیــة، حقــوق المجنــي علیــه فــي الإجــراءات الجنائیــة، المــؤتمر الثالــث 1
.228للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص

دي، الاجتهاد القضائي ، جیلالي بغدا1981دیسمبر24القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة بالمحكمة العلیا، بتاریخ 2
.56الجزء الأول، مرجع سابق، ص : في المواد الجزائیة

، المجلـة القضـائیة، قسـم 1994جـانفي 4، بتـاریخ 117136قرار صادر عن الغرفة الجنائیـة بالمحكمـة العلیـا، ملـف رقـم 3
.258، ص1994المستندات والوثائق للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الثالث، لسنة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري72أنظر المادة رقم 4
.191سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 5
. 416عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص 6
.20، ص مرجع سابقإبراهیم بلعلیات، 7
.193جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، مرجع سابق، ص 8
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري169انظر المادة رقم 9

.من القانون نفسه 163أنظر المادة رقم 10
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إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جریمة، ویؤسس الأمر في هـذه الحالـة علـى أسـباب قانونیـة -
حـد أسـباب انقضـاء الـدعوى العمومیـة بتوفر أحد أسـباب الإباحـة أو أأون لا یوجد نص یجرم الفعل كأ

صـدور و القـانون وإلغـاءالعفو الشامل و التقادم و الخاصة، والتي یمكن إجمالها في وفاة المتهم أوالعامة 
إذاالمصـالحة و كانـت شـرطا لازمـا للمتابعـة، إذاسـحب الشـكوى و حكم حائز لقوة الشيء المقضـي فیـه، 

.الوساطةإضافة إلى القانون صراحةأجازها
واعتبــارات واقعیــةأســبابفــي هــذه الحالــة علــى الأمــرلــم یوجــد ضــد المــتهم دلائــل كافیــة، ویؤســس إذا-

1.والمقصود بالدلائل القرائن الفعلیة التي یستنتجها قاضي التحقیق من الوقائع المعروضة علیه

یكــون تحریــك الــدعوى العمومیــة ضــد أنالحالــة هــذهالمتصــور فــي : كــان مرتكــب الجریمــة مجهــولاإذا-
.غیر مسمى وبقي هذا الأخیر مجهولاشخص 

فـي حالـة ظهـور إلاإلیهـاوعدم جـواز العـودة العمومیة،ولما كان هذا القرار یرتب انقضاء الدعوى 
یوقـف السـیر فـي الـدعوى ویخرجهـا مـن حـوزة أیـنمما یضر قطعـا بمصـالح وحقـوق الضـحیة، جدیدة،أدلة

فقـد ت؛تقدیمـه لأدلـة إثبـاالـذي یفتـرض فیـه ؛ 2نهائیـاالأمریصبح أنإلىقاضي التحقیق ولو بصفة مؤقتة 
ویستوي أن یكون هذا الأمر الأمر، هذا یستأنفأنمتى كانت له صفة المدعي المدني الأخیرلهذا أجیز

3.كلیا أو جزئیا، حتى یكون محل استئناف من قبل الضحیة المدعي مدنیا

جهــود كــل مــن النیابــة العامــة والضــحیة المــدعي تضــافروجــوب هــو جلیــاالأمــرهــذا هومــا یظهــر 
أدلـــةفـــتح تحقیـــق بنـــاء علـــى ظهـــور إعـــادةلـــیس لغیـــر النیابـــة العامـــة تقریـــر وجـــود محـــل لطلـــب إذمـــدنیا، 
لا وجــه بــأالأمــرإلغــاءإمكانیــةدعم مركــز الضــحیة، وهــذا مــن خــلال یــأنالأمــر الــذي مــن شــأنه، جدیــدة

ـــــا ـــــة بصـــــفة حصـــــریة دون المـــــدعي للمتابعـــــة بن ـــــي منحـــــت هـــــذه المكن ـــــة العامـــــة؛ والت ـــــب النیاب ـــــى طل ء عل
إذاالنائــب العــام إلــىالملــفإرســالأوالمحكمــة المختصــة إلــىالــدعوى بإحالــةووجــود احتمــال ، 4المــدني

إلــى شـــعوره إضــافةالمــتهم وحصــول الضــحیة بإدانــةكانــت الوقــائع تشــكل جنایــة، وبالتــالي وجــود احتمــال 
5.ضاء الحكمقأمامعلى حقوقه المادیة والمعنویة ومساهمته في ذلك حصوله بتحقق العدالة

تعتبر الدلائل وسائل إثبات غیر مباشرة، لا ترقى لمرتبة الدلیل ولا تكفي وحدها للإدانة عند الحكم في القضیة، لكن یجوز 1
جیلالــــي بغــــدادي، التحقیــــق دراســــة مقارنــــة نظریــــة وتطبیقیــــة، مرجــــع :ذلــــكنظــــر فــــي أســــتناد إلیهــــا فــــي مرحلــــة التحقیــــق، الا

.194سابق، ص 
.264جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2

3 Cass. Crim, 24 mars 1960: Bull. Crim, n° 170.
وإن كان من الأفضل منح الضـحیة المـدعي مـدنیا هـذه الإمكانیـة مـن جـلال تقدیمـه طلبـا معلـلا فـي هـذا الشـأن یـودع لـدى 4

.أمین ضبط قاضي التحقیق، وعلى قاضي التحقیق أن یرد على هذا الطلب بأمر قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام
.195سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 5
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هــذه التســمیة تطــرح العدیــد مــن التســاؤلات، نظــرا أنرغــم :مــس بــالحقوق المدنیــةي تتــمــر الواالأ .3
ــم یتــدخل بعــد لیعــدد أنإلالعمومیتهــا وشــمولیتها،  أوالماســة بــالحقوق المدنیــة الأوامــرالمشــرع الجزائــري ل

بالنســـبة للمحكمـــة الشـــأنیضـــع معـــاییر واضـــحة لتحدیـــدها، وفـــي ظـــل غیـــاب اجتهـــادات واضـــحة فـــي هـــذا 
ماســا بــالحقوق المدنیــة للضــحیة المــدعي الأمــركــان إذانرصــد وجــود اتجــاهین فــي تحدیــد مــا فإننــاالعلیــا، 
غیر أوبشكل مباشر نه المساس بحقوق الضحیة المدعي مدنیامن شأأمركل أنیرى الأوللا،أممدنیا 

إلـىیـؤدي لأنـهالتفسیر الواسع لمفهوم المساس بالحقوق المدنیـة انتقـد أنإلامباشر یكون قابلا لاستئنافه، 
الثــاني الــرأيتبنــي إلــىالقضــاء الفصــل فــي الــدعوى، وقــد اتجــهوتــأخیراســتعمال مكنــة الاســتئناف لتعطیــل 

بشــــكل بحقوقــــه أن الأوامــــر التــــي یجــــوز للمــــدعي المــــدني اســــتئنافها تقتصــــر علــــى تلــــك التــــي تمــــس فقــــرر 
الأمــر الــذي یؤكــد أن الوقــائع و ، لأمر القاضــي بعــدم قبــول الإدعــاء المــدني أمــام قاضــي التحقیــقمباشــر، كــا
الأمــریقبــل تأســیس الغیــر كطــرف مــدني جدیــد، الــذي الأمــر وكــذلك ، ابعــة یشــملها العفــو الشــاملمحــل المت

إلىالإحالةأوي المتعلقة بالحبس الاحتیاطالأوامر، بینما تستثنى مبلغ المصاریف الواجب تسبیقهابتحدید
الفصل في وتأخیر، وذلك تجنبا للمماطلة المخالفات رغم مساسها بحقوق المدعي المدنيأومحكمة الجنح 

1.الدعوى

ــــي الاختصــــاص.4 ــــف العــــام أالأصــــل:الأوامــــر الفاصــــلة ف نــــه فــــور اتصــــال قاضــــي التحقیــــق بمل
نــه غیــر تبــین لــه أفــإذاوشخصــیا،نــه مخــتص بنظــر الملــف محلیــا ونوعیــا مــن أیتأكــدأنعلیــه ، 2الــدعوى

قواعــد الاختصــاص فــي أنبمــا ، بعــدم الاختصــاصأمــرإصــدارمخــتص قانونــا بنظــر الــدعوى تعــین علیــه 
للضــحیة المــدعي القــانونوقــد أتــاح ، 3ن مخالفتهــا یرتــب علیهــا الــبطلانمــواد الجزائیــة مــن النظــام العــام وأال

محلیـا أو نوعیـا حسـب اقاضي التحقیق المتعلقـة بالاختصـاص، سـواء كـان اختصاصـأوامرمدنیا استئناف 
حـــــد مـــــن تلقـــــاء نفســـــه أو بنـــــاء علـــــى طلـــــب أالمحقـــــقأصـــــدرهاالوقـــــائع المقدمـــــة بملـــــف الـــــدعوى، وســـــواء 

.4الخصوم

.264التحقیق، مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي، 1
یتم اتصال قاضي التحقیق بالملف عـن طریـق طلـب افتتـاحي مـن وكیـل الجمهوریـة أو شـكوى مصـحوبة بادعـاء مـدني مـن 2

قبــل المضــرور أو عــن طریــق الأمــر بــالتخلي الصــادر عــن قاضــي التحقیــق لمحكمــة أخــرى مخــتص فــي إجــراء التحقیــق فــي 
مـن رئـیس المجلـس القضـائي فـي الحــالات التـي یخولهـا لـه القـانون صـلاحیة إحالــة الملـف نفسـه، أو عـن طریـق أمـر صــادر

.الملف على قاضي التحقیق
.237الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري3
.وما بعدها117، صسابقظام القضائي الجزائري، مرجع محمد حزیط، قاضي التحقیق في الن4
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وجــب القــانون علــى قاضــي التحقیــق فــي حــال كــان المــدعي المــدني مــن حــرك الــدعوى العمومیــة عــن وقــد أ
، وإلا 1شكوى المصحوبة بادعاء مدني، أن یصرف هذا الأخیر إلى رفع دعواه أمام الجهة المختصةطریق 

.2تجاوز سلطته

ـــاك مجموعـــة مـــن الأوامـــر لا یجـــوز للمـــدعي المـــدني و  ـــل هن ـــالرغم مـــن طابعهـــا اســـتئنافهابالمقاب ب
الأوامــر أوامــر الإحالــة و ر بشــأن الخبــرة و الأوامــالاســترداد و الأوامــر التــي تبــت فــي طلبــات : هــي القضــائي و 

3.الرقابة القضائیةالاحتیاطي و المتعلقة بالحبس 

الفرع الثاني 

ممارسة الضحیة لحقه في استئناف أوامر قاضي التحقیق

الحق فـــي اســـتئناف بعـــض أوامـــر قاضـــي التحقیـــق، والـــذي بـــقـــر المشـــرع للضـــحیة المـــدعي مـــدنیا أ
ــتــدعیم لحقــه هــذا الضــحیة مــن خــلال ممارســتهیســتطیع  ز دور النیابــة موقفــه فــي الــدعوى العمومیــة وتعزی

أسس وقواعد إجرائیة وجب على الضحیة المدعي مـدنیا التقیـد بهـا العامة أیضا، إلا أن المشرع نظمه وفق
تقع الأخیرةالاستئناف، ومتى صحت هذه وإجراءاتفي شكل أساسيویمكن حصرها بشكل ،عند استئنافه

القانونیـة، وسـنعرض مـن اثارهآأوامر قاضي التحقیق صحیحة وتحققلحقه في استئنافالضحیةممارسة
.وآثاره تباعااستئناف الضحیة المدعي مدنیا وإجراءاتخلال هذا الفرع لكل من شكل 

شكل استئناف الضحیة: أولا

قاضــي التحقیــق، علــى أوامــرفــي حــال قــرر الضــحیة المــدعي مــدنیا اســتعمال حقــه فــي اســتئناف 
بموجـب عریضـة مـع یـتمأنوالأصـلیتقید بالشكل المطلوب قانونـا، أنن علیه ، فإاعتبار مساسها بحقوقه

تودع لدى قلم كتاب المحكمة التابع لهـا قاضـي حراكان المدعي المدنيفإذا، الإیداعالاختلاف في جهة 
، كمــا لمحــامي المــدعي المــدني أو 4ولــیس لــدى كتابــة ضــبط التحقیــقمحــل الطعــن،الأمــرالتحقیــق مصــدر 

أحســنقــد و .ن یقــدم هــذه العریضــة نیابــة عــن المــدعي المــدنيیــتم تفویضــه تفویضــا خاصــا بــأآخــرشــخص 

. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري77أنظر المادة رقم 1
.162جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2
.189ص ، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة3
ئیة، قسـم ، المجلـة القضـا98275، ملـف رقـم 1993مـارس 30قرار صادر عن الغرفـة الجنائیـة بالمحكمـة العلیـا، بتـاریخ 4

.228، ص 1994المستندات والوثائق بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الأول، لسنة 
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ممارسة الضحیة المدعي مدنیا لحقه أمامعائقا المستأنفالاستئناف والشخص شكلیة اعتبار عدم المشرع ب
1.الأساسیةوطه قاضي التحقیق متى توافرت شر أوامرفي استئناف 

ـــاریخ العریضـــة واســـم ولقـــب  ـــة بت ـــات المتعلق وصـــفة ویتضـــمن الاســـتئناف الحاصـــل بعریضـــة البیان
المســتأنف، واســم قاضــي التحقیــق المصــدر لــه، وتــاریخ تبلیــغ الأمــر محــل الأمــر، تــاریخ صــدور المســتأنف

أو الإشــارة إلــى عـدم اســتطاعته التوقیــع، بالإضـافة إلــى توقیــع الكاتــب ، وتوقیــع الطــاعن بالاسـتئنافالطعـن
المشرع حین تكلم عن شـكل الاسـتئناف أنالعام الأصلأنإلا، 2على تقریر الاستئناف مع خاتم المحكمة

غرفـة الجـنح بالنسبة للمدعي المدني ومحامیه لم یرتب علـى عـدم احتـرام الشـكلیات الـبطلان، ولـذلك قـررت 
قاضـــي التحقیـــق لعـــدم أمـــرالمرفـــوع فـــي ســـتئنافالاالقضـــاء بعـــدم قبـــول أن:"المحكمـــة العلیـــاوالمخالفـــات ب

الجزائیــــة الإجــــراءاتمــــن قـــانون 173ن المــــادة عریضـــة مكتوبــــة هــــو قضـــاء غیــــر صـــائب لأفــــي إفراغـــه
دالقواعـأنق وبالتـالي مـا یسـتنتج ممـا سـب، ".الجزائري المستظهر بهـا لـم تتطلـب ذلـك تحـت طائلـة الـبطلان

الشكلیة التي قررها المشـرع فیمـا یتعلـق باسـتئناف المـدعي المـدني هـي قواعـد غیـر جوهریـة لا یترتـب علـى 
3.مخالفتها بطلان الاستئناف

مـن قبلـه شخصـیا أو عـن أمـاقـدمت العریضـة آخـرلسـبب محبوسا وفي حال كان المدعي المدني 
عـــة الوضـــعیة الجزائیـــة بطریـــق محامیـــه لـــدى كتابـــة ضـــبط المؤسســـة العقابیـــة المحبـــوس فیهـــا والمكلفـــة بمتا

یتعــین علــى الكاتــب تســجیلها فــورا فــي ســجل خــاص وتســلیم المــدعي المــدني أو محامیــه أیــن، للمحبوســین
في الطرقبأسرعكما یتوجب على المراقب الرئیسي بالمؤسسة العقابیة تسلیم هذه العریضة ، 4بذلكإیصالا
محـل الاسـتئناف، لیـتم الأمـرقلم كتـاب المحكمـة التـابع لهـا قاضـي التحقیـق مصـدر إلىساعة، 24ظرف 

5.التأدیبیةتحت طائلة الجزاءات ،بالاستئنافتقییدها بالسجل الخاص 

.670علي جروة، مرجع سابق، ص 1
.260جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2
قسـم المسـتندات والوثـائق ، المجلـة القضـائیة، 203961، ملف رقم 2000جوان 28قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ 3

. 191، ص 2001الجزء الأول، لسنة : بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، عدد خاص
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري172/3أنظر المادة رقم 4
.371، مرجع سابق، ص عمارة فوزي5
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ممارسة الضحیة لحقه في استئناف أوامر قاضي التحقیقمیعاد: ثانیا

أجاز المشرع للضحیة المـدعي مـدنیا ومحامیـه اسـتئناف بعـض أوامـر التحقیـق، وذلـك فـي غضـون 
د، و قــ1المختــارالإقامــةمــن المــدعي المــدني بمحــل المســتأنفالأمــرلتبلیــغ مــن الیــوم التــالي تبــدأ، أیــام3

اقــب الرئیســي عــن طریــق المر آخــرالمــدعي المــدني المحبــوس لســبب یجــوز تبلیــغنــه لا قضــي فــي فرنســا أ
2.مقتصر على المتهم دون المدعي المدنيالإجراءن هذا المؤسسة العقابیة، لأ

لحقه في استئناف أوامر قاضي التحقیق الضحیة ممارسةآثار : ثالثا

قاضــي التحقیــق، یتوجــب علــى كاتــب أمــرتقــدیم الضــحیة المــدعي مــدنیا لطعنــه فــي یــتم أنبمجــرد 
وكیـــل الجمهوریـــة الـــذي یقـــوم إلـــىیعـــد ملـــف القضـــیة ویرســـله بمعرفـــة قاضـــي التحقیـــق أنضـــبط المحكمـــة 

أوراقهـامن تـاریخ اسـتلام أیامخمسة أقصاهجل ل أیتولى تهیئة القضیة خلاذي لاالنائب العام إلىبتحویله 
ي نه متى وقع استئناف الضحیة المدعي مدن، والأصل أ3تهامغرفة الاإلىویقدمها مع طلباته المتعلقة بها 

. وفق القانون، أنتج أثره كاملا

ویعـد إخطــار غرفـة الاتهــام بوصــفها درجـة ثانیــة للتحقیــق وكسـلطة رقابــة علــى مـدى مطابقــة أوامــر 
علــى ، وإضــافة إلــى ذلــك یترتــب 4قاضــي التحقیــق للقــانون الأثــر الأول والأكثــر أهمیــة لاســتئناف الضــحیة

:استئناف الضحیة المدعي مدنیا الآثار الآتیة

المســــتأنف یوقــــف الأمــــرن الموقــــف بــــأبــــالأثریقصــــد :الضــــحیةســــتئنافالموقــــف لالأثــــراانعــــدام -1
إذاالاتهــام غرفــة مــن قبــلقبــل الفصــل فیــه نــه لا یجــوز تنفیــذه قبــل انقضــاء میعــاد اســتئنافه أو ، أو أ5تنفیــذه
التحقیــق هــو مرحلــة أنالجزائیــة، وباعتبــار الإجــراءاتالســرعة فــي لمبــدأتجســیدا نــه أوالأصــل، 6فعــلاأقــیم

المشــرع ارتــأىفقــد ، 7هــات المختصــةالجأمــامبــین بــراءة المــتهم والحكــم علیــه الأحیــانانتقالیــة فــي غالــب 
ثــر موقــف لمجریــات أأيقاضــي التحقیــق لأوامــرن لاســتئناف الضــحیة المــدعي مــدنیا و لا یكــأنالجزائــري 

11الصـادر بتـاریخ قـرار المحكمـة العلیـا، : من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائـري، أنظـر أیضـا173/3أنظر المادة رقم 1
الجزء الأول، مرجع سابق، ص : ، جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة22672، ملف رقم 1980نوفمبر 

87.
2 Cass. Crim, 11 octobre 1988: Bull. Crim, n° 344.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري179أنظر المادة رقم 3
.375عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 4

5 H. Donnedieu, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 3
e

édition, Sirey
Paris, 1947, p 563.

.310الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في 6
.278محمد محدة، مرجع سابق، ص 7
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لاســتئناف بصــورة اآلیــةوتجســیدا لــذلك وحتــى لا تنقلــب ، 2مــا لــم تقــرر غرفــة الاتهــام غیــر ذلــك، 1التحقیــق
إلـىنسخة واحـدة مـن ملـف التحقیـق تحـال إعدادوجب المشرع التحقیق فتعطلها، فقد أإجراءاتسلبیة على 

وبالتـــالي یظـــل الملـــف بـــین یـــدي قاضـــي التحقیـــق لیواصـــل علـــى ضـــوئها 3الجهـــة النـــاظرة فـــي الاســـتئناف،
.4بالاستئنافأوامرهحد راها مناسبة في حال حصول طعن في أالتحقیق التي یإجراءات

ن كانـــت القاعـــدة الســـابقة تجـــد مبرراتهـــا فـــي أهـــداف ومبـــادئ الإجـــراءات الجزائیـــة وأیضـــا تخـــدم وإ 
ل اسـتئناف المـدعي المـدني للأمـر الأمـر یطـرح إشـكالا فـي حـامصـلحة الضـحیة فـي نـواح محـددة ، إلا أن 

الموقــف الأثــرفــي ظــل انعــدام إذلا وجــه للمتابعــة وكــان المــتهم محبوســا مؤقتــا وقــد تقــرر الإفــراج عنــه، بــأ
عن المتهم وهذا مـا قـد یشـكل خطـرا علـى مصـالح الضـحیة فـي نظـر العدیـد الإفراجلاستئناف الضحیة یتم 

لا وجـه للمتابعـة ذو الأثـر اسـتئناف وكیـل الجمهوریـة للأمـر بـأمـر الـذي لا یغطیـه إلاوهـو الأ، 5من الفقهاء
ن وأالنیابــة العامــة إلــىفــي ظــل اعتبارنــا الضــحیة طرفــا منضــما ،الموقــف للإفــراج إذا كــان المــتهم محبوســا

.دورهما متكاملان
حــد أوامــر اســتئناف أعلــىه یترتــبالأصــل العــام أنــ:الناقــل لاســتئناف الضــحیة المــدعي مــدنیاالأثــر-2

، نقــــــــل ملــــــــف القضــــــــیة بشـــــــكل جزئــــــــي وفــــــــي حــــــــدود موضــــــــوع غرفــــــــة الاتهـــــــامأمــــــــامقاضـــــــي التحقیــــــــق 
، مقیــدة المسـتأنفنظـر المســائل المعروضـة علیهـا مــن صــلاحیات غرفـة الاتهـام فــي نحصـر وتالاسـتئناف،

المجلـــس أمـــامالمطبـــق الإجرائـــيللمبـــدأك تطبیقـــا لـــوذ، 6حـــدود مـــا ورد فـــي عریضـــة الاســـتئنافبذلـــكفـــي
ود التي تعینها صحیفة الاستئناف وما تقتضیه صفة دالقضیة تحول في الحأنالقضائي والذي ینص على 

مسائل ونقاط قانونیة لم تخطر بها بموجب إلىالتجاوزلا تملك غرفة الاتهامكأصلوبالتالي ،7المستأنف
.في الحالة العامةوهذا ما ینطبق على استئناف الضحیة المدعي مدنیا بموجب عریضة الاستئناف،

لا وجــه للمتابعــة؛ والــذي بــأللأمــرن اســتئناف المــدعي المــدني العــام فــإالمبــدأنــه اســتثناء عــن أإلا
تحكـم أنجهـات الحكـم مـن قبـل غرفـة الاتهـام والتـي لهـا وحـدها أمـامالمـتهم إحالـةإلـىالأسـاسیهدف في 

مـن الجریمـة، ینقـل ملـف القضـیة أصـابهالمـتهم وكـذا بتعـویض المـدعي المـدني وجبـر الضـرر الـذي بإدانة

، ملـف رقـم 1980نـوفمبر 11القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى بالمجلس الأعلـى المحكمـة العلیـا حالیـا،، بتـاریخ 1
.87الأول، مرجع سابق، صالجزء: ، جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة22672

جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجـع سـابق، : من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، أنظر أیضا 170/3أنظر المادة رقم 2
.267ص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري68أنظر المادة رقم 3
.375عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 4
.202سابق، ص سماتي الطیب، مرجع 5
الكتــاب الأول، الطبعــة العاشــرة، دار النهضــة العربیــة، مصــر : أحمــد فتحــي ســرور، الوســیط فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة6

.1178، ص2016
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري428أنظر المادة رقم 7
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اســتئناف الضــحیة أنإلاغرفــة الاتهــام بمــا فــي ذلــك الــدعوى العمومیــة، ویتجــه بعــض الفقهــاء إلــىبرمتــه 
، ما یعتبـر ضـمانة هامـة 1الكليالناقلالأثرالتي تمس بحقوقه المدنیة له ذات الأوامرلأحدالمدعي مدنیا 

.2دقة من طرف غرفة الاتهامأكثریوفر مراقبة لأنهللمدعي المدني 

یـق بعـد اسـتئناف لا وجه للمتابعة الصـادر عـن قاضـي التحقللأمر بأوفي حال تأیید غرفة الاتهام 
ة طــرق فــي ذات الوقـت إلــى طلــب الفصــل فــي رد الأشــیاء تحــت ســلطالمـدعي المــدني، فإنــه یجــوز لــه أن یت

3.القضاء

المبحث الثاني 

أمام غرفة الاتهامالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

تمثل غرفة الاتهـام درجـة التحقیـق العلیـا فـي التشـریع الجزائـري، تتمتـع بصـلاحیات خاصـة فیمـا 
، أیــن تمثــل جهــة رقابــة علــى أعمــال قاضــي التحقیــق وأوامــره، وجهــة تحقیــق فــي یتعلــق بالــدعوى العمومیــة

الجنایات، ولها أن تقوم بكـل إجـراءات التحقیـق اللازمـة للوصـول إلـى حقیقـة الوقـائع الجرمیـة وكـذا إسـنادها 
یتمتـع الضـحیة أمامهـا أنالصحیح، ونظرا لأهمیـة قراراتهـا وصـلاحیاتها ومساسـها بمصـیر الـدعوى، وجـب 

قراراتهـا القضـائیةبسـواء فیمـا تعلـق بـإجراءات التحقیـق المتبعـة أمامهـا أو مـا تعلـق ور ایجـابي ولـو نسـبیابـد
:مطلبینن خلال هذا المبحث، من خلال موهو ما نعرض له 

.في إطار إجراءات التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة أمام غرفة الاتهام : الأولالمطلب

.القضائیةإزاء قرارات غرفة الاتهامالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة : الثانيالمطلب 

.212أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 1
.203یب، مرجع سابق، ص سماتي الط2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري195أنظر المادة رقم 3
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المطلب الأول 

التحقیقإجراءاتفي إطار الضحیة كمعزز لدور النیابة العامة أمام غرفة الاتهام

تعــود الحكمــة مــن إیجــاد غرفــة الاتهــام إلــى مراقبــة قاضــي التحقیــق فیمــا یصــدره مــن أوامــر بصــفتها 
هیئة استئناف، كما أنها تمثل ضـمانة هامـة بالنسـبة للتحقیـق فـي الجنایـات أیـن تعتبـر درجـة ثانیـة للتحقیـق 

وســـنعرض مـــن خـــلال هـــذا ، 1فیهـــا، ویجـــوز لهـــا أن تتوســـع فـــي التحقیـــق إذا وجـــدت بـــه نقصـــا أو غموضـــا
فـي فـرع لتحقیـقرقابة على أعمـال قاضـي اهة غرفة الاتهام بوصفها جأمامالمطلب لدور الضحیة وحقوقه 

.في فرع ثاني، ثم بوصفها جهة تحقیق أول

الأولالفرع 

جهة رقابةتهام بوصفهادور الضحیة أمام غرفة الا 

غرفــة الاتهــام بــدور الرقابــة علــى إجــراءات التحقیــق مــن خــلال مراقبــة أعمــال قاضــي التحقیــق تقــوم 
وإتمام هذه الأعمال إن كانت تحتاج إلى تحقیق تكمیلي أو إضافي أو إعادة التحقیق في جوانب معینة من 

في الإشـراف علـى إجـراءات التحقیـق وحسـن سـیرها وذلـك بتصـحیح مـا المهمالدعوى، بالإضافة إلى دورها 
غرفــة الاتهـــام فـــي ســـاحة القضـــاء ،أین تعتبـــر قــد یقـــع مـــن مخالفـــات وأخطـــاء أثنــاء مباشـــرة تلـــك الإجـــراءات

علــى دور الإضــاءةســنحاول مــن خــلال هــذا الفــرع الواقعــة بــین قضــاة التحقیــق وقضــاة الحكــم، و المصــفاة 
.وتلك القضائیةاقاضي التحقیق بصفته محققأعمالىطة الرقابیة لغرفة الاتهام علبالسلقالضحیة المتعل

القضائیةأمام غرفة الاتهام بوصفها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقیق :أولا

سـبا قانونیـا یمكنـه ، مكفي الطعن في بعض أوامر قاضـي التحقیـقالمدعي مدنیایعد حق الضحیة
نـه غرفـة الاتهـام، إلا أیتم بموجبـه إخطـار أین، 2النیابة العامة بوصفها جهة اتهاممن تدعیم وتعزیز مركز 

فــي ظــل وجــود خاصــة لا یعــد الإجــراء الوحیــد الــذي یخطــر بواســطته الضــحیة المــدعي مــدنیا غرفــة الاتهــام 
مهمتهـا الرقابیـة بوصـفها جهـة غرفـة الاتهـام بمناسـبتهتمارس نه الوحید الذي أإلاالمباشر، الإخطارإجراء 

2006الكتــاب الثــاني، دون طبعــة، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان، : ســلیمان عبــد المــنعم، أصــول الإجــراءات الجنائیــة1
.823ص
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لذا سـنعرض أولا لإجـراء الإخطـار المباشـر ثـم لحقـوق الضـحیة المتعلقـة ، الضحیةإرادةبناء على استئناف
.إجراءات الاستئناف أمام غرفة الاتهامب

عـن طریـق سـلوكه طریـق إلایخطر غرفة الاتهـام أننه لیس للضحیة أالأصل:المباشرالإخطار.1
آلیــةاســتحداث ارتــأىالمشــرع أنإلاجــوز لــه قانونــا اســتئنافها، یقاضــي التحقیــق التــي أوامــرحــد اســتئناف أ

المباشر لغرفة الاتهام من قبل الإخطار، هي 20061الجزائیة سنة الإجراءاتجدیدة بموجب تعدیل قانون 
ي مـــن المـــدعي المـــدنیســـتفید المـــدني؛ وبـــذلك الضـــحیة متـــى تـــوفرت فیـــه صـــفة المـــدعيومـــنهم الأطـــراف

قاضــي التحقیــق ولكــن خــارج أعمــالالضــمانة التــي تمثلهــا غرفــة الاتهــام مــن حیــث هــي ســلطة رقابــة علــى 
المباشـر متاحـا للمـدعي المـدني، فـي الإخطـارویكـون خیـار الإخطـار المباشـر، من خلال آلیةالاستئناف،

مـن المـدعي إلیـهحال اتخـاذ قاضـي التحقیـق موقفـا سـلبیا بعـدم البـت فـي بعـض الطلبـات والـدفوع المرفوعـة 
حالــــة انســــداد تمــــس بعــــض إلــــى، ممــــا یــــؤدي الإیجــــابالمقــــررة قانونــــا بالســــلب أو الآجــــالالمــــدني خــــلال 

تمكینـا للنیابـة العامـة ممثلـة فـي وكیـل وأیضـاضـحیة، البمصـالح وتعطلها، ما ینجم عنه مساسالإجراءات
، وهــو الحـق الــذي ذلـكرأتإنقاضــي التحقیـق أوامـرالجمهوریـة مـن ممارســة حقهـا فــي الطعـن فـي بعــض 

2.محل الطعنالأمریصبح دون جدوى أو موضوع في حال انعدام 

المباشـر، فـي عـدم بـت الإخطـاریسـلك طریـق أنالحالات التي یجوز فیها للضـحیة إیجازویمكن 
معاینـة إجـراءتلقـي تصـریحاته أو سـماع شـاهد أو إماقاضي التحقیق في طلب المدعي المدني أو محامیه 

یوما التالیة للطلب، سواء بالرفض أو القبول، رغم ما قـد 20في ظرف ،4، أو إجراء خبرة3الحقیقةلإظهار
فنیـة، یـرى فیهـا الضـحیة إضـافةولیة أو مادیـة أو قلأدلةبحكم طبیعتها من جمع الإجراءاتینتج عن هذه 

، خاصــة فــي ظــل حرمــان المــدعي المــدني مــن حــق اســتئناف أوامــر لتحقیــق والتــي قــد تكــون محققــة بالفعــلل
حـق الضــحیة فـي الرقابــة ، مــا یعـد انتقاصــا مـن5قاضـي التحقیـق المتعلقــة بهـذه الطلبــات إن كانـت بـالرفض

.على أوامر قاضي التحقیق وأعماله

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريل، المعدل والمتمم2006دیسمبر 20، المؤرخ في 06/22القانون رقم 1
.359عمارة فوزي، مرجع سابق، 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1/مكرر69أنظر المادة رقم 3
.نفسهمن القانون143أنظر المادة رقم 4
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن173أنظر المادة رقم 5
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ن للضـحیة للطلـب، فـإالتالیـة یومـا20في الطلـب خـلال لم یبت قاضي التحقیقبالتالي في حال و 
التـي یجـب أیـام مـن ذلـك، و 10المدعي مدنیا أن یمـارس حقـه فـي الإخطـار المباشـر لغرفـة الاتهـام  خـلال 

1.بقرار لا یكون قابلا لأي طعنیوما من تاریخ إخطارها30جل علیها أن تبت فیه خلال أ

قاضــي التحقیــق أوامــرلأحــدكــلا مــن الإخطــار المباشــر وكــذا اســتئناف المــدعي المــدني أنرغــم و 
إجــراءانأنهمــاإلاغرفــة الاتهــام لتمــارس رقابتهــا علــى التحقیــق، إخطــارمــن الأخیــرهــذا یمكنــانطریقــان 

:مختلفان، من حیث 

المباشر یخول للمدعي المدني في حالة خاصة، وهي اتخاذ قاضـي التحقیـق موقفـا سـلبیا مـن الإخطار-
، أمـا الاسـتئناف فیكـون ضـد أمـر صـادر بالفعـل البت في بعض طلبات المدعي المدني المحددة قانونـا

.عن قاضي التحقیق
الآجـال أنإلام غرفـة الاتهـاإخطـارقاضـي التحقیـق أوامـرالمباشـر واسـتئناف الإخطـارمـن یرتب كل -

.المقررة لهما متمایزة
قرار غرفة الاتهـام الفاصـل فـي الإخطـار المباشـر یكـون باتـا غیـر قابـل لأي طعـن، علـى عكـس قرارهـا -

.حد أوامر قاضي التحقیقاصل في استئناف المدعي المدني لأالف

تبقــى غیــر الأخیــرةهــذه أنإلاالمباشــر، الإخطــارآلیــةرغــم ایجابیــات تمكــین المــدعي المــدني مــن 
عــض طلبـات المــدعي ن المشــرع جعلهـا حــلا لمشـكلة ســكوت قاضـي التحقیــق عـن البــت فـي بكاملـة نظـرا لأ

وبالتـالي یبقـى ، 2الإخطـارعـدم بـت غرفـة الاتهـام فـي مثـل هـذا إشـكالیةنه لـم یعـالج أإلا، المدني المحددة 
المباشر للمدعي المدني مطروحا الإخطارفي حال عدم بت غرفة الاتهام في الإجرائيالتساؤل عن الحل 

نأبــیكــون ذلــك ؛ و امــدنیللضــحیة المــدعي الإجرائــيب علــى طاولــة المشــرع الجزائــري لیحمــي هــذا المكتســ
.یعتبر هذا الطلب مقبولا

وفــي حــال تــم إخطــار :إجــراءات الاســتئناف أمــام غرفــة الاتهــامبســیر الضــحیة المتعلقــة حقــوق .2
قـر المشـرع للضـحیة المـدعي مـدنیا حقیـق، فقـد أالضحیة لأحد أوامر قاضـي التغرفة الاتهام بفعل استئناف 

ا أیضـا بحكـم تكامـل أدوارهمـالعامـة مجموعة من الحقوق التي لها أن تسهم في تعزیزه لمركزه ولدور النیابـة 
الضـحیة وسنعرض لكـل مـن حـق ،أمام غرفة الاتهامالاستئنافإجراءاتووحدة هدفهما، وذلك خلال سیر 

:تباعاقاضي التحقیقلأوامراستئناف المدعي المدني وإجراءاتإعلامه بجلسة غرفة الاتهام في 

.الجزائري، من قانون الإجراءات الجزائیة 3/مكرر69أنظر المادة رقم 1
359عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 2
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بعــد تقـدیم الضـحیة المـدعي مـدنیا لعریضــة :تبلیـغ الضـحیة المـدعي مــدنیا بجلسـة غرفـة الاتهـام.1.2
إلـى، لیسـلمه 1علـى وجـه السـرعةأوراقـهالملـف، وتـرقیم أصـلضبط التحقیق بتحضـیر أمیناستئنافه، یقوم 

واسـم المطعــون ضــده المســتأنفتقریــرا یتضـمن صــفة الطـرف إلیـهوكیـل الجمهوریــة الـذي عــادة مـا یضــیف 
النائـب العـامإلىویرسل الملف ،الأخیرهذا رأيإلىإضافة،وعرض ملخص لوقائع الدعوى ونقاط النزاع

بتحدیـد تـاریخ انعقـاد الجلسـة بنـاء یقـوم رئـیس غرفـة الاتهـام أیـن، 2المتواجد على مستوى المجلس القضـائي
مــن تــاریخ اســتلامه أیــامخمســة أقصــاهجــل قضــیة خــلال أل، والــذي یتــولى تهیئــة ا3علــى طلــب النائــب العــام

4.، ویقدمه مع طلباته المكتوبة إلى غرفة الاتهامالملفأوراق

بتبلیـغیقـوم النائـب العـام السـابقة،أیـام، وخـلال مهلـة الخمسـة غرفـة الاتهـامإلـىبعد تقـدیم الملـف 
إلـىالخصوم بما فیهم المدعي المدني ومحامیـه بتـاریخ نظـر القضـیة بالجلسـة، بكتـاب موصـى علیـه یوجـه 

مـن المسـتأنف، وذلـك حتـى یـتمكن الطـرف المـدني 5أعطـاهعنـوان آخـرفـإلىن لـم یوجـد موطنه المختار فإ
6.قبل الجلسةكتابة ضبط غرفة الاتهامهاوإیداعفي تحضیر مذكراتهم الكتابیة التنسیق مع محامیه

ن مخالفتــه تتســبب فــي حرمــان المــدعي جوهریــا وماســا بحقــوق الــدفاع لأإجــراءاالإجــراءویعــد هــذا 
النیابـة العامـة التـي یفتـرض فـي لباتطالملف و أوراقمن الاطلاع على المستأنفوغیر المستأنفالمدني 

، والتي یسمح له بتقدیمها إلى غایة الیوم 7ومن تقدیم مذكراته عند الاقتضاءنه طرف منضم لها،الضحیة أ
8.المحدد للجلسة وتودع لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ویؤشر علیها الكاتب مع ذكر تاریخ الإیداع بدقة

تبلیـغ المـدعي المــدني بجلسـة غرفــة الاتهـام، یعــد إجــراءعــدم مراعـاة أنوقـد قـررت المحكمــة العلیـا 
النیابــة أنقانونــا مــن المقــرر: " هــا بأنــهلقــرارصــرحت فــي أیــن،9الإجــراءاتمخالفــة لقاعــدة جوهریــة فــي 

الخصوم ومحامییهم بكتاب موصى علیه بثمـان وأربعـین إلىالعامة ملزمة بتبلیغ تاریخ جلسة غرفة الاتهام 

.204الطیب سماتي، مرجع سابق، ص 1
.269-268جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2
.الجزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات 178أنظر المادة رقم 3
.نفسهمن القانون179أنظر المادة رقم 4
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن182/1أنظر المادة رقم 5
.49إبراهیم بلعلیات، مرجع سابق، ص 6
.269جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 7
.ريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ183أنظر المادة رقم 8
.49إبراهیم بلعلیات، مرجع سابق، ص 9
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ؤقـت وخمسـة أیـام فـي الأحـوال الأخـرى، ومـا یخـالف ذلـك یعـد إخـلالا بحقـوق ساعة فـي حـالات الحـبس الم
1."الإجراءاتالدفاع ومخالفة لقاعدة جوهریة في 

بتــاریخمسـتأنفأو غیــر مسـتأنفایخطـر كــل مـن لــه صـفة المــدعي المـدني سـواء كــان أنوالأصـل
ن إخطـار وعموما فـإ، 2المرفوعة باستثناء المتعلقة بالحبس المؤقتالاستئنافاتغرفة الاتهام، بجمیع جلسة

إخطــار المــدعي المــدني بجلســة غرفــة الاتهــام یعتبــر حمایــة لحقوقــه وضــمانة لهــا بحیــث یمكنــه مــن تأســیس 
3.دفاعه لتقدیم مذكرة طلباته كما یظل على علم بمصیر ملف الدعوى

تعقــد غرفــة الاتهــام : قاضــي التحقیــقأوامــر فــي إجــراءات النظــر فــي اســتئناف المــدعي المــدني .2.2
جلســتها علنیــة وتفصــل فــي القضــیة بعــد تــلاوة القاضــي المقــرر لتقریــره المكتــوب، والاطــلاع علــى طلبــات 

أو الاسـتماع إلـى ملاحظـاتهم الشـفاهیة، فـي حضـور / النائب العام ومـذكرات الخصـوم التـي قـدمت كتابـة و
المــداولات تكــون ســریة تــتم بغیــر حضــور الأطــراف الســالف الخصــوم والمحــامین والكاتــب والمتــرجم، إلا أن 

أدلـةوكـذلك تقـدیم أقوالـهباستحضار المدعي المدني شخصیا لسماع تأمرأنویجوز لغرفة الاتهام ،ذكرهم
وحــین الفصــل فــي اســتئناف ، حــین ســماع المــدعي المــدني105المــادة أحكــامالاتهــام مــع وجــوب مراعــاة 

مــن صــحة الاســتئناف مــن حیــث تتأكــدأنتحقیــق وجــب علــى غرفــة الاتهــام الأوامــرلأحــدالمــدعي المــدني 
4.أولا لتنظر من بعد ذلك في موضوع الطعن عند الاقتضاءقبوله شكلا

مــن تــوافر الشــروط المقــررة قانونــا ســواء تعلقــت التأكــدیــتم أنشــكلاالاســتئناف الفصــل فــي یقصــد ب
ثبـت توافرهـا عـد اسـتئناف الضـحیة فـإذارفعـه، بأجـلبثبوت حق الطعـن للمـدعي المـدني أو بعـدم جـوازه أو 

وقـد قســمابقة عـد اسـتئنافه غیـر مقبـول شـكلا، حـد الشــروط السـأمـا إذا تخلـف أالمـدعي مـدنیا مقبـولا شـكلا، 
حـد الشـروط عـدم تـوفر ألقبـولالعدم : نوعینإلىحالات عدم قبول استئناف المدعي المدني شكلاالقضاء

6.ازهعدم قبول من ناحیة ثبوت حق الطعن أو جو ، و 5بهبكیفیة التقریرالاستئناف أو بآجالالمتعلقة 

، المجلـة القضـائیة، تصـدر عـن قسـم الوثـائق 48881، ملـف رقـم 1987مـارس 10قرار المحكمة العلیا، الصادر بتـاریخ 1
.239، ص 1990والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الثالث لسنة 

.الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون 173/1أنظر المادة رقم 2
.205سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 3
.207الطیب سماتي، مرجع سابق، ص : ، انظر أیضا270سابق، ص یلالي بغدادي، التحقیق، مرجع ج4
، المجلــة القضــائیة، قســم الوثــائق والمســتندات 28464، طعــن رقــم 1984نــوفمبر 27قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر فــي 5

.297، ص 1989للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع لسنة 
.270جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 6
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، وجــب وفــي حــال كــان اســتئناف المــدعي المــدني لأمــر قاضــي التحقیــق جــائزا قانونــا ومقبــولا شــكلا
أمر قاضي التحقیق، وتصدر قـرارا أثارهتفصل في موضوعه وتنظر في النزاع الذي أنعلى غرفة الاتهام 

، أین تقضـي غرفـة الاتهـام بتأییـد الأمـر المسـتأنف، فـي حـال تبـین أن بإلغائهأو المستأنفالأمربتأییدإما
أنغرفـة الاتهـام رأتإذاأمـا، 1قاضي التحقیق قـد أصـاب فیمـا انتهـى إلیـه، ویرتـب هـذا الأخیـر أثـره كـاملا

محل اسـتئناف المـدعي المـدني، ویجـوز الأمربإلغاءقضت إلیهقاضي التحقیق جانبه الصواب فیما ذهب 
الملغــى أو الأمــرالمحقــق مصــدر إلــىة تحیــل القضــیتتصــدى لموضــوع الــدعوى أو أنلهــا فــي هــذه الحالــة 

2.التحقیقأنهىقد الإلغاءلمواصلة التحقیق ما لم یكن قرار آخرقاض إلى

یمـــا یخـــص اســـتئناف فمحـــددا تصـــدر فیـــه غرفـــة الاتهـــام قرارهـــا أجـــلاالجزائـــريلـــم یحـــدد المشـــرع
، وكذا طبیعة الإجراءاتمبادئ المحاكمة العادلة التي تقتضي السرعة في أن، غیر امدنیالضحیة المدعي 
3.جلیتم الفصل في استئناف الضحیة في أقرب أأنالقضایا تقتضي 

إضـــرارمضــبوطة لمـــا فـــي تـــرك ذلـــك مـــن آجـــالایضـــع أنبالمشـــرع الجزائـــري الأجـــدروكــان مـــن 
المشـرع یكـون أن، كما على سیر التحقیق بصفة عامةتأثیرهومساس بحقوق ومصالح الضحیة فضلا عن 

یــوم لفصــل 30جــل أنــه ســبق وحــدد أإذبــالتوازن المفــروض بــین كــل مــن المــتهم والضــحیة، خــلبــذلك قــد أ
الأخیـرةهـذه لـم تقـررمـاقاضـي التحقیـق المتعلـق بـالحبس المؤقـتلأمـرفـي اسـتئناف المـتهمغرفة الاتهام 

بمنطــوق قــرار الاتهــام بواســطة امــدنیالضــحیة المــدعي یخطــر محــاميأنویجــب ، 4إضــافيتحقیــق إجــراء
والذي یتضمن أسماء الأعضاء، ویشیر ،5من تاریخ صدور القرارأیامكتاب موصى علیه في ظرف ثلاثة 

ویشـــیر إلـــى إیـــداع المســـتندات والمـــذكرات، وعلـــى تـــلاوة تقریـــر المستشـــار المقـــرر وطلبـــات النیابـــة العامـــة، 
بمنطـــوق القـــرارات الصـــادرة بـــألا وجـــه ویخطـــر،6ویكـــون موقعـــا مـــن رئـــیس غرفـــة الاتهـــام وكاتـــب الضـــبط

یطعــن فیهــا بــالنقض أنتــي یجــوز للضــحیةالقــرارات الأمــا،7الإحالــة إلــى محكمــة الجــنحللمتابعــة وبقــرارات
بنــاء علــى طلــب النائــب وصــى علیــهبواســطة كتــاب ممــن تــاریخ صــدور القــرارأیــاموذلــك فــي ظــرف ثلاثــة 

.8العام 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري192/3أنظر المادة رقم 1
.271سابق، ص جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع : نفسه، أنظر أیضامن القانون192/2أنظر المادة رقم 2
.213أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري185أنظر المادة رقم 4
.نفسهمن القانون200/1أنظر المادة رقم 5
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن199أنظر المادة رقم 6
.نفسهالقانونمن200/2انظر المادة رقم 7
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري200/2أنظر المادة رقم 8
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كمحققأمام غرفة الاتهام بوصفها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقیق: ثانیا

تمـــــارس غرفـــــة الاتهـــــام رقابـــــة فعلیـــــة علـــــى أعمـــــال قاضـــــي التحقیـــــق كمحقـــــق، وهـــــي رقابـــــة ذات 
ـــى ملائمـــة إجـــراءات التحقیـــق، وبواســـطتها تمـــارس غرفـــة الاتهـــام ســـلطة مراجعـــة  وجهـــین، الأول رقابـــة عل
الإجــراءات، والثــاني رقابـــة علــى صــحة إجـــراءات التحقیــق، وبواســـطتها تمــارس غرفــة الاتهـــام ســلطة إلغـــاء

.بعض الأعمال

تتحقق رقابة غرفة الاتهـام علـى ملائمـة إجـراءات التحقیـق : الرقابة على ملائمة إجراءات التحقیق.1
قاضــــــي أغفلــــــهفــــــي حــــــق تــــــدارك مــــــا الأخیــــــرة، وتتمثــــــل هــــــذه 1فــــــي ســــــلطة مراجعــــــة إجــــــراءات التحقیــــــق

والجنح والمخالفات الناتجة عن الجنایاتكل للوقائع، والبت في أعطیتالتي الأوصافوإصلاحالتحقیق، 
ـــم یحـــالوا إلیهـــا،  ـــذین ل ـــةملـــف الإجـــراءات، واتهـــام الأشـــخاص ال ـــابعین الأفـــرادوإحال جهـــة الحكـــم أمـــامالمت

.یصحح لتلمیذهكأستاذ، وبذلك تبدو غرفة الاتهام 2من فحص الدعوىالانتهاءالمختصة، وذلك بعد 

؟الاتهام لسلطتها هذهإعمال غرفةمدى یساهم الضحیة في أيإلىوالسؤال المطروح هو 

تمــارس غرفــة الاتهــام ســلطتها فــي الرقابــة علــى ملائمــة إجــراءات التحقیــق، متــى طرحــت الــدعوى 
یمكنهـا مـن ذلـك أنالمـدعي المـدني متى توافرت فیه صـفة العمومیة بكاملها على غرفة الاتهام، وللضحیة 

:في حالتین

فصل فیه وكان مقبولا وشكلا وموضوعا وتم القاضي التحقیق، أوامرحد أاستأنفمتى : الحالة الأولى-
جـوازي للغرفـة ولـیس أمـر، وهـو 3تتصـدى للموضـوعأنالمسـتأنف، وقـررت غرفـة الاتهـام الأمـربإلغاء
لغي الحكم بسبب الذي یلتزم بالتصدي للموضوع متى أكما هو الحال بالنسبة للمجلس القضائي إلزامیا

4.الإجراءاتبطلان في 

فــي حــال تــم إخطــار غرفــة الاتهــام بعریضــة مــن وكیــل الجمهوریــة أو قاضــي التحقیــق : الحالــة الثانیــة-
أنلـیس لـه أنمشوب بـالبطلان، قـدمت بنـاء علـى طلـب المـدعي المـدني، بمـا إجراءإبطالإلىترمي 

.311الجزء الثاني، مرجع سابق، ص :أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة1
.171أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 2
.160فضیل العیش، مرجع سابق، ص 3
.311الجزء الثاني، مرجع سابق، ص :لقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیةأحمد شوقي الش4
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أنإمـــایكـــون لغرفـــة الاتهـــام الخیـــار أیضـــا، ففـــي هـــذه الحالـــة 1یطلـــب ذلـــك مباشـــرة مـــن غرفـــة الاتهـــام
لمواصــلة آخــرقاضــي التحقیــقإلــىنفــس قاضــي التحقیــق أو إلــىتتصــدى للموضــوع أو تحیــل الملــف 

.2التحقیقإجراءات

إذ التحقیـق التكمیلـي وتوسـیع التحقیـق، ، همـا آلیتـینوتمارس غرفة الاتهام سـلطتها هـذه مـن خـلال 
تـأمر قاضـي التحقیـق بالقیـام بـأي أنحیات الرقابة التي تتمتع بها غرفة الاتهام یمكنهـا نه وفي إطار صلاأ

3.من إجراءات التحقیق تراه مفیدا

ن تجریـه بنفسـها بـأأنإمـاتحقیـق تكمیلـي، فلهـا بـإجراءالأمـرإلـىقررت غرفـة الاتهـام اللجـوء وإذا
الــذي التحقیــققاضــيمــع ملاحظــة أن ،4حــد قضــاة التحقیــق لهــذا الغــرضأأو تنــدبأعضــائهاحــد أتكلــف

غرفـة بتكلیـف صـریح مـنإلایجري التحقیـق التكمیلـي أنالأصللیس له من حیث سبق وحقق في الملف
یتمتــع القاضــي المكلــف بــالتحقیق أیــن، 5تهــام، ویمــارس ذلــك وفقــا للأحكــام المتعلقــة بــالتحقیق القضــائيلاا

تخــول الصــلاحیات بینمــا ، لقاضــي التحقیــقبجمیــع الصــلاحیات المتعلقــة بالبحــث والتحــري المخولــة قانونــا 
تفصـل فـي طلبـات المـدعي أنلهـا وحـدها و الاتهام حصرا،القضائیة لقاضي التحقیق في هذه الحالة لغرفة

مـــدنیا بكامـــل الحقـــوق المكفولـــة لـــه قانونـــا فـــي مرحلـــة وفـــي هـــذه الحالـــة یتمتـــع الضـــحیة المـــدعي، 6المـــدني
.التحقیق القضائي

غرفــة الاتهــام إلــىیــرد الملــف أنویتعــین علــى القاضــي المكلــف بــالتحقیق التكمیلــي بمجــرد انتهائــه 
مـــن الاطـــلاع علـــى ملـــف المـــدعي المـــدني، ویمكـــن7التصـــرفأوامـــرإصـــدارالتـــي لهـــا وحـــدها الحـــق فـــي 

وإن كان للمدعي المدني أن یدفع بالتمسك بـالبطلان إذا كانـت القضـیة مطروحـة علـى غرفـة الاتهـام بواسـطة مـذكرة كتابیـة 1
.یودعها لدى قلم كتاب غرفة الاتهام

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري191أنظر المادة رقم 2
.نفسهمن القانون186أنظر المادة رقم 3
وقد قضي في فرنسا أنه في حالة قررت غرفة الاتهام تكلیف أحد أعضائها بالقیام بتحقیق تكمیلـي دون أن تشـیر إلـى اسـم 4

أحســـن : هو یتعـــین علـــى هـــذه الأخیـــرة تداركـــه، أنظـــر فـــي ذلـــكالقاضـــي المكلـــف لا یـــؤدي إلـــى الـــنقض إذ اعتبرتـــه مجـــرد ســـ
.176بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 

، المجلـة القضـائیة، تصـدر عـن قسـم الوثـائق 47019، ملـف رقـم 1986افریـل 15قرار المحكمـة العلیـا، الصـادر بتـاریخ 5
.165، ص 1989، لسنة ثانيرة العدل، الجزائر، العدد الوالمستندات للمحكمة العلیا، وزا

، المجلـة القضـائیة، تصـدر عـن قسـم الوثـائق 72929، ملف رقـم 1990نوفمبر 20قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ 6
.176، ص 1992والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع ، لسنة 

رة الصـــلاحیات القضـــائیة التـــي یحظـــر علـــى القاضـــي المنتـــدب أو وذلـــك علـــى اعتبـــار أن أوامـــر التصـــرف تقـــع ضـــمن دائـــ7
المكلــف بــإجراء تحقیــق تكمیلــي ممارســتها إذ تعــد حقــا حصــریا لغرفــة الاتهــام، وقــد قضــي فــي فرنســا بــبطلان الأمــر بإرســال 

.مستندات القضیة إلى النائب العام الذي أصدره القاضي المنتدب لإجراء تحقیق تكمیلي إثر الانتهاء منه
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قبـل أن تصــدر هـذه الأخیــرة التــي یبقـى فیهــا مودعـا بكتابـة ضــبط غرفـة الاتهــامامأیـالـدعوى طیلـة الخمســة 
1.الإیداع بكتاب موصى علیهالمدعي المدني بذلك إخطارویقع على النائب العام واجب ،قرارها

كما یمكن اتصال غرفة الاتهام بملف القضیة كاملا بناء على سلوك المـدعي المـدني هـذه الأخیـرة 
، أمـا الحالـة الأولـى فتتحقـق 2التحقیق، والذي إما أن یوسع إلى جرائم أخرى أو أشـخاص آخـرینمن توسیع 

إذا ما رأت غرفة الاتهام عند فحصها للوقائع والأدلة الناتجة عـن مرحلتـي الاسـتدلالات والتحقیـق القضـائي 
غفــل الفصــل فــي بعــض الوقــائع المكونــة التكییــف القــانوني للوقــائع أو أنــه أأخطــأإمــاتحقیــق قاضــي الأن

قاضي إخطارفي طلبها الافتتاحي أغفلتالنیابة العامة أنبها أو استبعاده لبعضها، أو إخطارهلجرائم تم 
الإغفـالوفـي هـذه الحالـة یجـوز لغرفـة الاتهـام تـدارك ،3الأولیـةالتحقیق بكل الوقائع الناتجة عن التحقیقـات 

بشــان إلیهــاتحقیــق بالنســبة للمتهمــین المحــالین بــإجراءتــأمرن بــأق، وذلــك التحقیــأو القصــور الــذي یشــوب 
، ممــا یعــزز 5أصــلیة أو مرتبطــةكانــت ، مهمــا كــان وصــفها وســواء 4جمیــع الــتهم الناتجــة عــن ملــف الــدعوى

تعزیــز إلــىإضــافةالمادیــة أو المعنویــة، حقــوق الضــحیة المــدعي مــدنیا ســواءمركــز جهــة الاتهــام ویضــمن 
.ثقته بالعدالة

لأمـرلالـدعوى عـن طریـق اسـتئناف المـدعي المـدني إلیهـانه لا یجوز لغرفة الاتهام إذا رفعـت أإلا 
الأمرحقق فیها، دون أنجدیدة لم یسبق لقاضي التحقیق تهمإلىتوسع التحقیق أنبانتفاء وجه الدعوى، 

.تحقیق تكمیليبإجراء

لمــدني یخولهــا ســلطة اتصــال غرفــة الاتهــام بملــف الــدعوى كــاملا كنتیجــة لســلوك المــدعي اأنكمــا 
جــل وقــائع أشــار إلیهــا اتهــام مــن قبــل قاضــي التحقیــق مــن أتوســیع الاتهــام إلــى أشــخاص لــم یكونــوا محــل

ق الطلب افتتاحي لإجراء التحقیق أو لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أو وقائع جدیدة اكتشفت بموجب تحقیـ
أثنــاءن مــن كــان محـلا لشــكوى مصــحوبة بادعـاء مــدني ولــم یـتم اتهامــه التكمیلـي، ویجــوز لهـا البــت فــي شـأ

لا یجوز لغرفة الاتهام أن توسع الاتهام إلى أشخاص آخرین إلا بعد إجراء تحقیـق تكمیلـي، وهـو التحقیق، و 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري193أنظر المادة رقم 1
.نفسهقانون المن 187أنظر المادة رقم 2
وبالتالي لا یجوز لغرفة الاتهام التحقیـق فـي وقـائع خارجـة عـن ملـف الـدعوى كتلـك المرتكبـة بعـد تحریـك الـدعوى العمومیـة 3

:أنظر في ذلك

Cass. Crim, 15 mais 1979, Bull. crim , n 73.
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، والتي تحدد ما یعتبر جرائم مترابطة في التشریع الجزائري188أنظر المادة رقم 4

.181أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص5
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ن توسـیع یقـدم طلبـا لغرفـة الاتهـام بشـأأنیجوز للمدعي المدني إلا أنه 1.یجوز الطعن فیه بالنقضأمر لا
2.بقرار مسبببالرفض أو القبول ، وهي ملزمة بالرد علیهإلیهاأحیلواآخرینأشخاصإلىالتحقیق 

یخضـع قاضـي التحقیـق فـي ممارسـته لصـلاحیاته المخولـة : الرقابة على صحة إجـراءات التحقیـق.2
له قانونا للشرعیة الإجرائیة، ومادام التحقیق هو عبارة عن جملة من الإجـراءات المقـررة قانونـا وفـق أشـكال 
محددة، فهو ملزم بتطبیقها، وإلا كان عمله الإجرائي معیبا، وتمارس غرفة الاتهام سلطة مراقبة مدى التـزام 

فإلى أي من خلال تقریرها بطلان الإجراء المعیب وإصلاحه، ق بما تملیه الشرعیة الإجرائیة، قاضي التحقی
مدى یساهم الضحیة في تمكـین غرفـة الاتهـام مـن ممارسـتها لهـذه السـلطة، بمـا یفیـد التحقیـق ویعـزز مركـز 

.جهة الاتهام وكذا الضحیة؟

م مراعــــــاة أحكامــــــه التــــــي جــــــزاء مقــــــرر فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات لعــــــدنــــــه علــــــى أالــــــبطلان یعــــــرف 
وضـــعها، لیكـــون فـــي مراعاتهـــا الوصـــول إلـــى الحقیقـــة تحقیقـــا لمصـــلحة العقـــاب وكفالـــة ضـــمانات تلزمهــــا 

إذا فهـو تكییـف قـانوني لعمـل ، 3السلطات حیال الخصوم مع مراعاة الحریـات الأساسـیة ومصـلحة الخصـوم
ـــــاره التـــــي یرتبهـــــا علیـــــه القـــــانون إذا كـــــان  ـــــى عـــــدم إنتـــــاج آث یخـــــالف نموذجـــــه القـــــانوني مخالفـــــة تـــــؤدي إل

إلاوفعالیــة الــبطلان كجــزاء تتطلــب التوفیــق بــین مصــلحتین قــد یبــدوان متعارضــان بالنســبة للمــتهم ،4كــاملا
صیانة حقوق الدفاع بتقریر البطلان جزاء مخالفة تتمثلان فيبالنسبة للضحیة فهما متوافقتان تماما،نهماأ

وقـــت للحیلولـــة دون اســـتخدام الـــبطلان أســـرعلـــنص یكفلهـــا، وضـــمان تقریـــر ســـلطة الدولـــة فـــي العقـــاب فـــي 
، وذلـــك یتحقـــق بقصـــر حـــالات أخـــرىأو عرقلـــة الفصـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة مـــن ناحیـــة لتـــأخیركوســـیلة 

بمبـادئ الإخـلالضـمانات الـدفاع أو إهـداریترتـب علیهـا أحكـامالمشـرع مـن مخالفة ما قرره البطلان على 
الأخیـر فــي ن یـتم تصـحیح هــذا المعیــب، وأالإجـراءفــي الإمكـانالــبطلان بقـدر آثـارالنظـام العـام، وحصــر 

5.أسرع وقت ممكن

ـــى  ـــأثیرههـــذا الجـــزاء أهمیـــةوعل المشـــرع الجزائـــري الـــذي زاوج بـــین أنإلاعلـــى ســـیر التحقیـــق، وت
لكـل مـن قاضـي التحقیـق مكنـة حصـریةالـدفع بـالبطلان، جعـل 6نظریتي البطلان القانوني والبطلان الذاتي

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري189أنظر المادة رقم 1
.182أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 2
.265، ص 1995الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3
.07، ص2005أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،4
.315الجزء الثاني، مرجع سابق، ص :أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة5
. 35، ص2007الجزء الأول، دون طبعة، دار الهـدى، الجزائـر،: بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري6

:أنظر أیضا
A. Daoudi, Le juge d’ instruction , édition DAOUDI, Alger, 1994, p 59.
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صاریف القضائیة وتسریعها وربحا للمالإجراءاتتبسیط إلىالأخیروذلك سعیا من هذا ووكیل الجمهوریة، 
.1البطلانبفي الدفع المدعي المدني إفراطولتجنب 

ولا لحرمـــان الضـــحیة مـــن هـــذه المكنـــة،مـــن حیـــث المنطـــقغیـــر كافیـــة الأســـبابن كانـــت هـــذه وإ 
حـد إجـراءات التحقیـق باطـل قاضـي التحقیـق فـي حـال تبـین لـه أن أإلزامیخفف من هذا التقصیر التشریعي 

كانت للمدعي المدني في حال أنلاو ،2تهام أن یخطر المدعي المدني بذلكالاوقرر رفع الأمر إلى غرفة 
مســبقا بملــف القضــیة أو جــزء منهــا أو رفــع طلــب هــاتــم إخطار أيالقضــیة مطروحــة علــى غرفــة الاتهــام؛ 

183وفقا لمقتضـیات المـادة كتابیة أمام غرفة الاتهامةمذكر بواسطةدفع بالبطلانأن ی،إبطال إجراء إلیها
المكنــة الواقعیــة لتخطــي هــذه الفجــوة بطریقــة غیــر مباشــرة ، ولا وجــود تلــك 3الجزائیــةالإجــراءاتمــن قــانون 

بتقـــدیم الضـــحیة طلبـــا إمـــا لوكیـــل الجمهوریـــة أو قاضـــي التحقیـــق للقیـــام بهـــذا الإجـــراء، إلا أن هـــذا الطلـــب 
.یخضع للسلطة التقدیریة للطرف المعني

لـبطلان فقـط لوإنمـاغیر مطروح بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظـام العـام، الإشكالهذا أنوالأصل
المــدعي المــدني إعطــاءمــن خــلالتــدارك الالمتعلــق بحقــوق المــدعي المــدني، وقــد حــاول المشــرع الجزائــري 
الجزائیــة علــى الإجــراءاتوقــد رتــب قــانون ، الخیــار فــي التمســك أو التنــازل عــن الــبطلان المقــرر لمصــلحته

نــه یجــوز للمــدعي الیــة لــه، علــى ألمو اوالإجــراءاتالمعیــب الإجــراءمنــه بطــلان 105المــادة أحكــاممخالفــة 
التمســك بــالبطلان ویصــحح بــذلك الإجــراء الفاســد علــى أن یــتم التنــازل صــریحا وفــي یتنــازل عــنأنالمــدني 

الجوهریـة فـي الإجـراءاتأیضـا الـبطلان علـى مخالفـة حضور محامیه أو بعد استدعائه قانونـا، كمـا یترتـب 
ــــدفاع للمــــدعي المــــدني ــــم یحــــدد مــــا المقصــــود أنإلا، التحقیــــق القضــــائي التــــي تخــــل بحقــــوق ال المشــــرع ل

.یعددهاكما لمبالإجراءات الجوهریة 

:الآتیةلممارسة المدعي المدني حقه في التمسك بالبطلان توافر الشروط  ویشترط الفقه 

ولقد أخذ المشرع الجزائري علـى غـرار بـاقي جوهریا،إجراءاالمعیب المطلوب بطلانه الإجراءیكون أن-
كرســــها القضــــاء الجزائــــري فــــي كثیــــر مــــن أحكامــــه لأخــــرى بنظریــــة الــــبطلان الجــــوهري، و التشــــریعات ا

ر الـذي اعتمـده القضـاء نه لـم یضـع معیـارا لتحدیـد الإجـراءات الجوهریـة، إلا أن المعیـاأغیر .القضائیة

نوالأدبیـة، لبنـاإلیاس أبو عید، الدفوع الإجرائیة في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، دون طبعة، مكتبة زیـن الحقوقیـة1
.417، ص 2004

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري158أنظر المادة رقم 2
.252جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 3
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حمایـة حقـوق الـدفاع أو نـهمكـان الهـدفإذایعتبـر جوهریـا الإجراءأنالفرنسي في ذلك هوالجزائري و 
. ، أو كان الهدف منه هو حسن سیر العدالة1حقوق أطراف الدعوى الجزائیة

لازمــة حتــى هــي التــي تكــون ضــروریة و أن الإجــراءات التــي توصــف بالجوهریــة،بعــض الفقــه یــرى و 
الإجـــراء الجـــوهري، هـــو الـــذي یهـــدف إلـــى حمایـــة یـــؤدي الإجـــراء وظیفتـــه، فـــي حـــین یـــرى بعـــض الفقـــه أن 

أن الأحكــام أو الإجــراءات الآخــریــرى الــبعض و ،2حــد الأطــرافصــلحة العامــة أو مصــلحة المــتهم أو أالم
من خلال منطـوق الـنص أو الحكمـة أو الغایـة ، وذلكمنحها هذه الصفةقرها القضاء و الجوهریة هي التي أ

كانــت الغایــة مــن تشــریعجوهریــا متــى الإجــراءنــه یعتبــر أوالأصــلمعینــا،إجــراءمــن وراء كــل قاعــدة تقــرر 
3.لهالمقررة قانوناالإجراء للأشكالالقائم ببمراعاة إلالا تتحقق الإجرائیةالقاعدة 

.بحقوق الدفاع للمدعي المدنيإخلالالجوهري بالإجراءالإخلالیترتب على أن-
قاضـي التحقیـق وصـحح أمـامیكون المدعي المدني المتمسك بالبطلان قد تنازل صراحة عن الـدفع ألا-

.المعیبالإجراءبتنازله 

حـــد أســـباب الـــبطلان تقضـــي بإبطـــال الإجـــراء المعیـــب وعنـــد فـــة الاتهـــام أوفـــي حـــال ثبـــت لـــدى غر 
البطلان لا یمتد إلى الإجراءات أنوالقاعدة العامة،4الموالیة له كلیا أو جزئیاالإجراءاتبإبطالالاقتضاء 

الإجــــراءیختلــــف بحســــب فــــالأمراللاحقــــة الإجــــراءاتمــــاأتواجــــدت صــــحیحة قانونــــا، لأنهــــاالســــابقة لــــه 
المتهمـین أو الشـهود أو یخـص بأحـدأو مواجهتـه بسـماع المـدعي المـدنيیتعلـق الأخیـركـان فإذاالمعیب، 

وهـو ذات التالیـة لـهالإجـراءاتإلـىالحالة فیعـد الـبطلان مطلقـا ویمتـد وجوبـا هذه ، ففي آخرجوهریا إجراء
تقـرر مـدى اتصـالأنن لغرفـة الاتهـام ا ذلـك فـإد، وفیما ع5المعیب من النظام العامالإجراءكان إذاالحكم 
ومــا یترتــب عــن ذلــك مــن كــون الــبطلان نســبي یقتصــر التالیــة لــه،الإجــراءاتعلــى الباطــلالإجــراءوتــأثیر

.الإجراءات اللاحقة لهإلىعلى الإجراء المعیب أو مطلق یجب مده كلیا أو جزئیا 

، المجلـة القضـائیة 34094، ملـف رقـم 29/11/1983قرار صادر عن الغرفـة الجزائیـة الأولـى بالمحكمـة العلیـا، بتـاریخ 1
قـرار : أنظـر أیضـا. 278، ص 1989قسم الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العـدل، الجزائـر، العـدد الرابـع، لسـنة 

المجلــة القضــائیة، قســم الوثــائق والمســتندات بالمحكمــة العلیــا، وزارة ، 58430ملــف رقــم 28/11/1989جنــائي صــادر فــي
.وما یلیها262، ص 1994الجزائر، العدد الثاني لسنة العدل،

.50-49أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص 2
.253جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 3
.ريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ160أنظر المادة رقم 4
.نفسهمن القانون157/1أنظر المادة رقم 5
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بالإجراءات الباطلة من ملـف التحقیـق وإیـداعها المتعلقة الأوراقویترتب عن تقریر البطلان سحب 
قـض الحكـم الصـادر فـي الموضـوع إذا ثبـت أن ، ولا یترتـب عـن عـدم إخراجهـا ن1لدى كتابة ضـبط المجلـس

، كمــا یمنــع القضــاة والمحــامین مــن الاعتمــاد علــى 2قضــاة الموضــوع لــم یعتمــدوا علیهــا فــي تكــوین عقیــدتهم
3.الوثائق الباطلة تحت طائلة التعرض لمتابعات تأدیبیة

الفرع الثاني 

دور الضحیة أمام غرفة الاتهام بوصفها جهة تحقیق

الجزائري أن لا یقتصر التحقیق علي درجة واحدة فأنشأ ما یسمى غرفة الاتهام التي ارتأى المشرع 
تقوم بـدور مـزدوج تحقیقـي ورقـابي، وتعتبـر فـي سـاحة القضـاء المصـفاة الواقعـة بـین قضـاة التحقیـق وقضـاة 
الحكم، وهي بذلك تشـكل ضـمانة حقیقیـة لحقـوق الضـحیة خاصـة فیمـا یتعلـق بـدورها التحقیقـي الـذي یشـكل
موضـوع هـذا الفـرع، والــذي یتجلـى بشـكل رئیســي فـي اعتبارهـا جهــة تحقیـق علیـا فــي مـواد الجنایـات إضــافة 

، إلا أن مـا یجـدر الإشـارة إلیـه أن إنشــاء 4إلـى صـلاحیاتها المتعلقـة بفـتح التحقیـق نتیجـة ظهــور أدلـة جدیـدة
یة، بحیــث یمكنــه عــرض غرفــة الاتهــام فــي حــد ذاتــه یعــد مــن الضــمانات الأساســیة المقــررة لمصــلحة الضــح

قضــیته علیهــا وفقــا للكیفیــات القانونیــة نظــرا لكونهــا تتــوفر علــى أهــم ضــمانات التقاضــي خاصــة فــي مــواد 
.الجنایات 

دور الضحیة وحقوقه أمام غرفة الاتهام بوصفها جهة إحالة في الجنایات: أولا

تختلــف قواعــد المتعلقــة بالإحالــة فــي مــواد الجنایــات مــن بلــد إلــى آخــر، فــالبعض یخــول صــلاحیة 
تحقیـق عدالـة إلـىالتصرف والإحالة فـي كـل الجـرائم أیـا كـان نوعهـا إلـى النیابـة العامـة ربحـا للوقـت وسـعیا 

ة الإحالــة فــي ، والــبعض الآخــر یمــنح قاضــي التحقیــق صــلاحی5ناجعــة وســریعة كالولایــات المتحــدة وانجلتــرا
مواد الجنح والمخالفات دون الجنایات وذلك لشـدة العقوبـات المقـررة لهـا والتـي قـد تصـل إلـى السـجن المؤبـد 

.، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 160أنظر المادة رقم 1
، مشــار إلیــه فــي جیلالــي بغــدادي، التحقیــق 69666، ملــف رقــم 1990جویلیــة 24قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر بتــاریخ 2

.256مرجع سابق، ص 
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، من 160نظر المادة رقم أ3
.222أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، مرجع سابق، ص 4
.244المجلد الأول، مرجع سابق، ص : الموسوعة الجنائیةجندي عبد الملك،5
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وحتى الإعدام، لـذا وحمایـة للحقـوق والحریـات الفردیـة وكضـمان لتحقیـق المصـلحة العامـة، فقـد جعلـت هـذه 
1.قیق أولا وغرفة الاتهام ثانیاقاضي التح: الدول التحقیق في الجنایات إلزامي وعلى درجتین

خـــذ بنظـــام غرفـــة الاتهـــام كجهـــة إحالـــة فـــي الجنایـــات بحیـــث لا یجـــوز أمـــا المشـــرع الجزائـــري فقـــد أ
لقاضــي التحقیــق أن یقــرر إحالــة الوقــائع المكیفــة علــى أنهــا جنایــة إلــى محكمــة الجنایــات مباشــرة، باعتبــار 

وهـو مـا، 2خولة حصرا بالإحالة على محكمـة الجنایـاتإلزامیة مرورها على غرفة الاتهام بصفتها الجهة الم
.لكل من الضحیة المدعي مدنیا والمتهمةیحقق ضمانات هامة للدفاع بالنسب

ن مرحلــة التحقیــق أمــام غرفــة الاتهــام هــي مرحلــة إعــداد وتحضــیر للــدعوى تفحــص فیهــا صــحة إ
ودفوعــه التــي قــد تقتضــي إجــراء الإجــراءات ومــدى ثبــوت الأدلــة، وللضــحیة أن یثیــر خلالهــا جمیــع طلباتــه

إضــفاء و مراقبتهـا للإجــراءات المتخــذة وتصـحیحها وتتمــیم مـا یعــد نقصـا فیهــا،إضـافة إلــى ، 3تحقیـق تكمیلــي
التكییــف القــانوني الصــحیح علــى الوقــائع، وذلــك تجنبــا لوقــوع الأطــراف وخاصــة ضــحیة الجریمــة كضــحیة 

لـم والتـي ؛4خفیفا مـن الوصـول إلـى محكمـة الجنایـاتللأخطاء القضائیة، وضمانا لحقوقه في الدفاع وكذا ت
والــذي لا یشــكل غیــر رقابــة ،2017قبــل تعــدیل ق ا ج لســنة یمكــن الطعــن فــي قراراتهــا إلا بــالنقضیكــن

قانونیة على عملها دون أن یطرح الوقائع على طاولة المناقشة، وهو ما قد یضر بحقوق الضحیة، خاصـة 
. ة بتلك الجنایات والتي كان ضحیة لهافي حال وجود جنح ومخالفات مرتبط

ویخـرج عـن دائــرة صـلاحیة غرفــة الاتهـام الجنایــات والجـنح والمخالفــات المرتبطـة بهــا التـي یرتكبهــا 
، ما عدا تلك الموصوفة بأنها أفعال إرهابیة أو تخریبیة والتي یرتكبها الأحداث البـالغین سـتة عشـر 5أحداث

یق فیها من قبل قاضي التحقیـق وجـب علیـه إحالتهـا إلـى محكمـة مقـر في حال تم التحقوالتي، 6سنة كاملة
ن قـد سـاهم فـي الجنایـة مـع بـالغین فـإالمجلس المتواجدة علـى مسـتوى المجلـس القضـائي، وإذا كـان الحـدث

علــى قاضــي التحقیــق أن یفصــل الملفــات فیــأمر بإرســال الملــف إلــى النائــب العــام بالنســبة للبــالغین، ویحیــل 

بهـذا ولقد اختلفت مـذاهب التشـریعات بـین إلزامیـة التحقیـق ودرجتیـه مـن حیـث وجوبیتهـا فـي كـل أو بعـض الجنایـات، وأخـذ1
النظام المشرع الفرنسي في كل الجرائم الموصوفة بأنها جنایة، وكذلك المشروع التونسي الذي قرر أن قاضي التحقیق عندما 
ینتهــي مــن أعمالــه التحقیقیــة فــي الجنایــة یحیــل ملــف القضــیة إلــى دائــرة غرفــة الاتهــام، علــى عكــس المشــرع المغربــي الــذي 

.الإعدام أو السجن المؤبد، وكذا جمیع الجنایات التي یرتكبها أحداثقصرها على الجنایات المعاقب علیها ب
.315مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص 2
224جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 3
، المجلـة القضـائیة، قسـم 51371، ملـف رقـم 1987نـوفمبر 24قرار الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیـا، صـادر فـي 4

.230، ص 1990الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الثاني، لسنة 
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 452/1أنظر المادة 5
.من القانون نفسه249/2أنظر المادة 6
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ن ذلـك راد الضـحیة أن یتأسـس كطـرف مـدني فـإفـي هـذه الحالـة إذا أ، و 1مـة مقـر المجلـسمحكالحدث علـى
یــتم علــى مســتوى إمــا وكیــل الجمهوریــة أو قاضـــي الأحــداث أو قاضــي التحقیــق أو محكمــة مقــر المجلـــس 

.بحسب الحالة

وغرفـــة الاتهـــام هـــي هیئـــة قضـــائیة تتواجـــد علـــى مســـتوى المجلـــس القضـــائي، وتتشـــكل مـــن رئـــیس 
ومستشارین، یختارون مـن بـین قضـاة المجلـس القضـائي، ویـتم تعییـنهم بموجـب قـرار مـن وزیـر العـدل لمـدة 

، وتعــد هــذه التشــكیلة القضــائیة التــي یفتــرض فیهــا الخبــرة والدرایــة القانونیــة، ضــمانا لحقــوق 2ثــلاث ســنوات
نـه حترامـه، حـین قـرر أاظ علیـه وضـمان االضحیة في حد ذاتها، وهذا ما سـعى المشـرع الجزائـري إلـى الحفـ

في حال حصل مانع لأحدهم تعین إخبار مصالح الوزارة وعلى الخصوص مدیریـة الشـؤون الجزائیـة والعفـو 
علــى الفــور إذ لا یســوغ لــرئیس المجلــس القضــائي إلا انتــداب قضــاة المحــاكم الابتدائیــة بصــفة مؤقتــة، فهــو 

اعدیه، ویقـــوم حـــد مســامــة النائـــب العــام أو أالنیابــة العویمثـــل .بــذلك یحــرص علـــى عنصــر الخبـــرة القانونیــة
3.حد كتاب المجلس القضائيبوظیفة كاتب الضبط أ

فــي تنحصــرفتلــك المتعلقــة بالجنایــات، أية؛ عمومیــفیمــا یتعلــق باتصــال غرفــة الاتهــام بالــدعوى ال
قاضـي أمـرشـیوعا فیتمثـل فـي الأكثـرالطریـق العـادي وهـو أمـا، 4اسـتثنائيوالأخـرحدهما عـادي طریقین أ
، ویتخـذ قاضـي التحقیـق 5النائب العام، وذلك قصد عرضـه علـى غرفـة الاتهـامإلىالأوراقبإرسالالتحقیق 

نــه توجــد دلائــل كافیــة ضــد المــتهم تــرجح مســاهمته فـــي أورأىانتهــى مــن التحقیــق إذاالتصــرف هــذا أمــر
أو حضـور فــي تـأثیرأيامــدنی، وبالتــالي لـیس للضـحیة المـدعي 6جنایـةأنهـاارتكـاب الوقـائع المكیفـة علــى 

ة أكثر منها قضائیة، على اعتبـار بوصفه ذو طبیعة إداریالأمر، كما لا یجوز له استئناف هذا هذه الحالة

الاجتهـاد ،929251تحـت رقـم 27/05/1997الأمـر الـذي اسـتقر علیـه اجتهـاد المحكمـة العلیـا فـي قرارهـا الصـادر فـي 1
ــة القضــائیة، قســم الوثــائق والمســتندات للمحكمــة العلیــا، وزارة العــدل، القضــائي للمحكمــة العلیــا خــاص  الجزائــر، عــدد، المجل

المــتهم حــدث علــى محكمــة الجنایــات مــن طــرف غرفــة الإتهــام والحكــم بعــدم إن إحالــة :" ، الــذي أورد مبــدأ مفــاده2003لســنة 
الاختصاص محكمة الجنایات خلـق انسـداد فـي سـیر الـدعوى یتعـین علـى المحكمـة الفصـل فیـه و نقـض قـرار الإحالـة بسـبب 

".مخالفته للقاعدة جوهریة في الإجراءات
.ئريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزا176أنظر المادة رقم 2
.القانون نفسهمن 177أنظر المادة رقم 3
.226جیلالي بغددي، التحقیق، مرجع سابق، ص 4
ع، بخطــورة الجریمــة التــي ستفصــل فیهــا محكمــة الجنایــات، والتــي لا تقبــل أحكامهــا الطعــن ویمكــن تفســیر هــذا الحكــم للمشــر 5

ة علیـا للتحقیـق، للتأكـد مـن سـلامة الوصـف القـانوني بالاستئناف، وبالتالي فمن الضروري أن یتم فحصها من قبـل درجـة ثانیـ
.للوقائع الذي تمسك به قاضي التحقیق، ولغرفة الاتهام كامل السلطة بإعادة فحص الملف كاملا

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري166أنظر المادة رقم 6
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حـد لاسـتثنائي فهـو أالطریـق ا، أمـا1غرفـة الاتهـامإلـىبموجبه یتم فقط إحالة الملف من قاضي التحقیـق أن
:ثلاث صور

الجهـة المختصـة إلـىإحالتهـاتعدیل التكییـف والرجـوع فـي عملیـة تجنـیح الجنایـة قصـد :الأولىالصورة -
الواقعـة أنرأىإذاالذي خوله المشرع في مـا نائب العاملذلك من خلال صلاحیة ا، بالنظر فیهاأصلا

وبالتــالي یكــون لهــا وصــف جنایــة؛وإنمــاجنحــة الأمــرمحكمــة الجــنح لا تشــكل فــي حقیقــةإلــىالمحالــة 
بـذلك قـد جـنح الأمـرمحكمـة الجـنح أو وكیـل الجمهوریـة إلـىالقضـیة بإحالـةأمرقاضي التحقیق الذي 

غرفـة الاتهـام إلـىالمرافعـات، وتقـدیمها تبـدأمـن محكمـة الجـنح طالمـا لـم بنزع القضـیةیأمرأنجنایة؛ 
ة الجهــإلــىوإحالتهــاقانونــا الوقــائع وصــفها الصــحیحإعطــاءمصــحوبة بطلباتــه المكتوبــة، وذلــك قصــد 

غرفة الاتهام بهـذا الطریـق إخطارالقضائیة المختصة بالنظر فیها، وبالتالي فالنائب العام یملك حصرا 
.بملف الدعوى العمومیة في الجنایات دون الضحیة

ویقصــد بالاختصــاص الحــدود التــي بینهــا ، النــوعيالاختصــاصتنــازعتســویةبتتعلــق:ةالثانیــالصــورة-
، ویتحــدد الاختصــاص 2هالــدعوى المعروضــة علیــعلــىیهــا ولایتــه القضــائیة فالمشــرع للقاضــي لیباشــر 

وفقا لثلاث معاییر شخصي محلي ونوعي، وتعـد قواعـد الاختصـاص فـي المسـائل الجنائیـة مـن النظـام 
ـــة الجنائیـــةإدارةتعتمـــد علـــى حســـن لأنهـــاالعـــام،  تحـــدد هـــذه القواعـــد ســـلطات جهـــات إذ، 3ســـیر العدال

علـــى ذلـــكالـــدعوى العمومیـــة، ولا یجـــوز الاتفـــاق علـــى مخالفتهـــا، ویترتـــب فـــي نظـــر القضـــاء الجنـــائي
.المحكمة العلیاأماممرة لأوللق بالنظام العام وبالتالي یجوز التمسك به تعبطلان م

تعلـق إذاإلاإحالـةلوصـفها جهـة غرفـة الاتهـاملا یطرح في الحالة المتعلقة بالإشكالأنوالأصل
یقـــرر أنبتنــازع الاختصـــاص النــوعي، ویتحقـــق ذلــك فـــي حــال تنـــازع مقــررات متعارضـــة، وصــورته الأمــر

ي بعـد ذلـك نهائیـا تقضـالأخیـرةحاكمة فیمـا هـذه مجهة حكم للإلىالدعوى العمومیة إحالةقاضي التحقیق 
أمرابشأنهاتحقیق فیصدر لتطرح وقائع معینة على قاضي اأنویتصور في هذه الحالة بعدم اختصاصها، 

ن ذه الجهـة بعـدم اختصاصـها النـوعي لأن الواقعـة تشـكل جنایـة، وأهـضـي قمحكمة الجـنح، وتإلىبالإحالة

.352عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 1
، ص 1987شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصـر، محمود نجیب حسني، الموجز في 2
7.
4لســـــنة ل، 2014ابریــــل 27نقــــض مصــــري، بتــــاریخ : ، أنظـــــر أیضــــا1249أحمــــد فتحــــي ســــرور، مرجــــع ســــابق، ص 3

.147، ص 63قضائیة، مجموعة الأحكام، سلسلة رقم 
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بالإحالـةالأمـرعـن تئناف، وبالتالي ینشأعن فیه بالاسیكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي فیه لعدم الط
1.ختصاص تعطیل لسیر الدعوىوالحكم بعد الا

ر بمصـــالح الضـــحیة، ســـواء تلـــك المتعلقـــة اضـــر إتعطیـــل ســـیر الـــدعوى العمومیـــة فـــي أنولا شـــك 
والثقـة بالعدالـةمـا یـزرع الاطمئنـانوعقابـه وإدانتـهتحدید الجـاني إلىبالدعوى العمومیة من حیث الوصول 

والمعنویةفي نفس الضحیة، أو تلك المتعلقة بالدعوى المدنیة بالتبعیة، والتي تتحدد بجبر الأضرار المادیة 
لــذلك وحســنا فعــل المشــرع حــین قــرر خــص بهــا الضــحیة المــدعي مــدنیا، أنســبق للمشــرع للضــحیة، والتــي
مـــــدني الحـــــق فـــــي رفـــــع طلـــــب التنـــــازع فـــــي الاختصـــــاص بـــــین القضـــــاة، وذلـــــك بموجـــــب لمـــــنح المـــــدعي ا

خــلال مــدة شــهر مــن تــاریخ تبلیــغ آخــر حكــم، ولا یعــد هــذا ، 2عریضــة، تــودع لــدى قلــم كتــاب غرفــة الاتهــام
.3ن المدعي المدني غیر ملزم به قانوناوبالتالي فإالأجل من النظام العام، 

أیــام، والــذین یمنحــون مهلــة عشــرة الأمــرالــدعوى الــذین یعنــیهم افأطــر جمیــع إلــىتعلــن العریضــة 
أنها مـن إلا،لهاوالتي لم یحدد المشرع شكلا أو مضمونا معینا، 4مذكراتهم بقلم كتاب غرفة الاتهاملإیداع

ه ، ولتقـــدیم هـــذن تنـــازع الاختصـــاص المطلـــوب الفصـــل فیـــهبشـــأوملاحظـــاتهمتحـــوي طلبـــاتهم حیـــث المبـــدأ
5.ثر موقفوالدعوى الناشئة عنها أالعریضة 

نـــه وفـــي ظـــل وجـــود نـــص قـــانوني صـــریح، یوجـــب علـــى النیابـــة العامـــة یـــر مـــن الفقهـــاء أویـــرى الكث
ــــي دعــــوى عمومیــــة ســــبق فیهــــا تحقیــــق  ویلزمهــــا فــــي حــــال حكمــــت محكمــــة الجــــنح بعــــدم الاختصــــاص ف

، وبالتالي لا محل لمنح الضحیة الحـق برفـع طلـب الفصـل فـي 6القضیة على غرفة الاتهامبإحالةقضائي، 
النیابة العامة إلزامأن إلاالنیابة العامة بذلك، بإلزامن فصل فیه سبق وأالأمرالتنازع في هذه الحالة مادام 

المسؤولة عن حمایـة الحـق العـامأنهامنحت بداعي فالأولىبذلك لا یعني حرمان الضحیة من هذا الحق، 
، بینمـا تأثیره السلبي على حسن إدارة سـیر العدالـةإلىلتنازع في الاختصاص من النظام العام إضافة ن اوأ

أحـداهابمصـالحه، والتـي یشـترك قـي ضـرارإالضحیة منح الحق لما في تعطیل سیر الدعوى العمومیة من 
حــال لــم لضــحیة فــي ضــمانة لفــي ذلــك أن، كمــا الإدانــةكلاهمــا یــدفع فــي جهــة أنذلــكمــع النیابــة العامــة، 

.تمارس النیابة العامة واجباتها

، المجلـة القضـائیة، قســم 40779، ملـف رقـم 1985مـاي 21قـرار الغرفـة الجنائیـة الأولـى بالمحكمـة العلیـا، الصــادر فـي 1
.253، ص 1989الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الثاني، لسنة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري547/1أنظر المادة رقم 2
.56محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري547/1أنظر المادة رقم 4
.نفسهمن القانون547/2أنظر المادة رقم 5
. قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن363أنظر المادة رقم 6
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ــة- نــه لا یجــوز ، والأصــل أالعــودة إلــى التحقیــق بنــاء علــى أدلــة جدیــدةتتمثــل فــي : الصــورة الثالث
ء یجـوز نـه اسـتثناأله أمر بالا وجه للمتابعة، إلا إعادة متابعة متهم في وقائع سبق وان صدر فیها بالنسبة

الوقائع وبالتالي إعادة فتح التحقیق في حال ظهور أدلة جدیـدة، والـذي لا یـتم إلا ن نفس أإعادة متابعته بش
1.بناء على طلب النیابة العامة بشكل حصري

لرئیســها مجموعــة مــن لــدعوى العمومیــة فــي الجنایــات، تنشــأوبمجــرد اتصــال غرفــة الاتهــام بملــف ا
مـــن اتخـــاذ قاضـــي التحقیـــق لجمیـــع التأكـــدوذلـــك مـــن خـــلال ،علـــى التحقیـــقالإشـــرافأهمهـــا،2الســـلطات
فـي هـذا المجـال وإرشـادهوالنفـيالإثبـاتأدلـةعـنالحقیقة وذلك بالتحري إظهارنها التي من شأالإجراءات

طبیعة إلزامیة أو قضـائیة فـي مواجهـة قاضـي التحقیـق الـذي یعـد هیئـة مسـتقلة، إضـافة لرأیهیكون أندون 
ـــذل مـــ ـــیس غرفـــة الاتهـــام أن یب ـــى رئ ـــدون إلـــى أن عل ـــق ب ـــأخیر فـــي ســـیر التحقی ا فـــي وســـعه لتجنـــب كـــل ت

نها تعزیــز مركــز الضــحیة فــي الــدعوى العمومیــة، وهــو الأمــر هــذه الســلطات مــن شــأن فــإرأینــا، وفــي 3مبــرر
.الذي یصب في مصلحة جهة الاتهام التي تمثلها النیابة العامة

جدیدةأدلةغرفة الاتهام عند إعادة فتح التحقیق بناء على ظهور أمامدور الضحیة : ثانیا

وجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقیـق أو غرفـة الاتهـام علـى لاأو القرار الصادر بأالأمریعد 
جدیـدة تعیـد أدلـةالـدعوى، مـا لـم تظهـر إلیـهترتیب، قطعیا بالنسبة لما قضى به علـى الوجـه الـذي انتهـت لا

الــدعوى تكــن ، مــا لــم التحقیــق فیهــا مــن جدیــدوإعــادة فــي اســتمرارها الأســاس، وتكــون الــدعوىإلــىالــروح 
4.قد انقضتالعمومیة

لجدیــدة علــى أنهــا تلــك العناصــر المتعلقــة بالاتهــام ســواء بوقــوع الجریمــة أو بنســبتها اوتعـرف الأدلــة 
إلــى المـــتهم، والتـــي یمكــن وضـــعها أمـــام قاضـــي التحقیــق أو غرفـــة الاتهـــام علـــى حســب الحالـــة وقـــت نظـــر 

لا وجه للمتابعة، بل یكفي إذا كانت سابقة علیه تكون لاحقة على الأمر بأأنالقضیة ولیس من الضروري 
وقــوام الـــدلیل ، 5لا وجــه للمتابعـــة حــین إصـــدارهالجهـــة المصــدرة للأمـــر أو القــرار بـــأألا تكــون معروفـــة لــدى 

تحقــق یكـون أن، أو لإقامتهـالا وجــه ول مـرة بعـد التقریــر فـي الـدعوى بـأیلتقـي بــه المحقـق لأأنالجدیـد هـو 
.227التحقیق، مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي، 1
والــذي جــرى العمــل القضــائي علــى اختیــاره مــن بــین نــواب رئــیس المجلــس أو مــن قــدماء رؤســاء الغــرف، الــذین لهــم كفــاءة 2

واسعة في الإجـراءات والعلـوم لجنائیـة، والـذین سـبق لهـم أن مارسـوا وظیفـة قاضـي التحقیـق وسـاهموا فـي تشـكیل غرفـة التهـام 
.الرئیس لمباشرة السلطات المخوله له قانونالعدة سنوات، یتفرغ

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري203أنظر المادة رقم 3
رؤوف عبیــد، ضــوابط تســبیب الأحكــام الجنائیــة وأوامــر التصــرف فــي التحقیــق، الطبعــة الرابعــة، دار الفكــر العربــي، مصــر 4

.834، ص 1977
5 P. chambon, la chambre d'accusation, op.cit, p 245.



الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العموميةالثانيالباب

188

محقـق لحـد العناصـر التـي تعجـز الخفاء الدلیل نفسـه أو فقدانـه أإما،الدلیل بمعرفته غیر میسر له من قبل
جدیــدة، كــل دلیــل مــن أدلــةفــتح تحقیــق لظهــور إعـادةفــي الأســاسن یكــون ویعــد صــالحا بــأ، 1عـن اســتیفائه

الســابقة التــي وجــدت غیــر كافیــة وكــان قاضــي الأدلــةتمم أو تكمــل أو تقــوي تــبأدلــةالجریمــة إثبــاتنه شــأ
أو عــدم الأدلــةلا وجــه للمتابعــة، ســواء كــان ذلــك لعــدم كفایــة تهــام قــد فصــلت فیهــا بــأالافــة التحقیــق أو غر 

2.الحقیقةوإظهاراكتشافها أو التعرف على شخص المتهم إلىالوصول 

للضــحیة أن یســعى ولــم یشــترط المشــرع طریقــة محــددة للحصــول علــى الأدلــة الجدیــدة، ممــا یســمح
التقدم بطلب إعادة فتح التحقیق، لكن بمقدوره تقدیمها إلى النیابة ن لم یكن له الحق في للحصول علیها، وإ 

لا وجه ا كانت القضیة قد صدر فیها أمر بأالعامة التي تملك ذلك الحق حصرا، ممثلة بوكیل الجمهوریة إذ
لا وجــه للمتابعــة فیكــون النائــب العــام هــو المخــول كانــت القضــیة قــد صــدر فیهــا قــرار بــأ، أمــا إذا3للمتابعــة

للقواعد العامة طبقاجدیدة أدلةویجري التحقیق المبني على ظهور ، 4دیم ذلك الطلب إلى غرفة الاتهامبتق
كل من قاضي التحقیق وغرفة الاتهام بحسـب الحالـة، ویبقـى الضـحیة المـدعي مـدنیا محافظـا أمامللتحقیق 

الســیر فــي الــدعوى مــن دةإعــان ي فــإللا وجــه للمتابعــة، وبالتــاأو قــرار بــأأمــرعلــى صــفته هــذه قبــل صــدور 
نـه یبقـى محافظـا علـى الضـمانات والمكنـات القانونیــة سسـه كطـرف مـدني، كمـا أتأإعـادةجدیـد لا تسـتوجب 

5.وغرفة الاتهامقیقكل من قاضي التحأمامالممنوحة له والتي سبق بیانها 

أنظــر . 868، ص 49قضــائیة، سلســلة رقــم 66لســنة 16701، ملــف رقــم 1998یولیــو 9نقــض مصــري، صــادر فــي1
، ص 1987أحمــد شــوقي أبــو خطــوة، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، دون طبعــة، مكتبــة الجــلاء الجدیــدة، مصــر، : أیضــا
496 .

محمود عبـد ربـه محمـد القـبلاوي، الأمـر بـألا : ن الإجراءات الجزائیة الجزائري، أنظر أیضا، من قانو 175أنظر المادة رقم 2
.90-89، ص 2005وجه لإقامة الدعوى الجنائیة دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

.، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري175/3أنظر المادة رقم 3
.نفسه، من القانون 175أنظر المادة رقم 4
.369عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 5
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المطلب الثاني 

إزاء قرارات التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

للمحكمـــة العلیـــا أن تفـــرض رقابتهـــا علـــى صـــحة نصـــوص قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة فـــإنتطبیقـــا ل
نه من الطبیعي والضـروري لحسـن سـیر العدالـة إبطـال قـررات أذلكإجراءات التحقیق حین عرضها علیها، 

العادیـة للطعـن واحترامـا للطبیعـة غیـر ،1التحقیق المخالفة للقانون وتوحید الاجتهاد القضائي في هذا الشأن
ــــــق الطعــــــن بــــــالنقض فــــــي نهــــــجالمشــــــرعفقــــــد اعتمــــــد، بــــــالنقض ــــــرارات مالتضــــــییق مــــــن اســــــتعمال طری ق
آخـركانت صـادرة عـن إذاإلاررات التحقیق لا یجوز الطعن فیهامقأنتقرر المبدأوتطبیقا لهذا ، التحقیق

درجــة أولصــادرة مــن لأنهــاقاضــي التحقیــق لا یجــوز الطعــن فیهــا بــالنقض أوامــرن درجــة، وعلــى ذلــك فــإ
قــرارات غرفــة الاتهــام باعتبارهــا صــادرة عــن أنمــن قبــل غرفــة الاتهــام، فــي حــین الإلغــاءوقابلــة للتعــدیل أو 

.2قابلة مبدئیا للطعن بالنقض ما لم ینص القانون صراحة على خلاف ذلكفإنهاثاني درجة 

یفــرض علیهــا أنوســنعرض مــن خــلال هــذا المطلــب لقــرارات غرفــة الاتهــام التــي یجــوز للضــحیة 
هــذه المكنــة القانونیــة التــي مــن ممارســته لولإجــراءات، أولفــي فــرع رقابتــه مــن خــلال الطعــن فیهــا بــالنقض

.في فرع ثاننیابة العامة نها تدعیم مركزه والدفع نحو تعزیز جهة الاتهام ممثلة في الشأ

الأوللفرع ا

قرارات غرفة الاتهامنطاق حق الضحیة في الطعن بالنقض في 

قـرارات الأن یطعن بـالنقض فـي المدنيالمدعي متى توافرت فیه صفة القاعدة العامة أن للضحیة و 
لذلك سنعرض أولا للقرارات التي ،3ما لم ینص القانون على خلاف ذلك صراحةالصادرة عن غرفة الاتهام 

.لا یجوز للضحیة المدعي مدنیا الطعن فیها بالنقض ثم إلى تلك التي له أن یطعن فیها

تمثل المحكمة العلیا في جمیع مجالات القانون الهیئـة : " من الدستور الجزائري التي تنص على أن143أنظر المادة رقم 1
د وتســهر علــى المقومــة لأعمــال المجــالس القضــائیة والمحــاكم وأنهــا تضــمن توحیــد الاجتهــاد القضــائي فــي ســائر أنحــاء الــبلا

.  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري201المادة رقم : ، وأنظر أیضا."احترام القانون
.273-272جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2
.209سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 3
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الطعن فیها بالنقضضحیة القرارات التي لا یجوز لل: أولا

ـــــا لمفهـــــوم  ـــــة أنتطبیق ـــــالنقض طریـــــق اســـــتثنائي للطعـــــن، وحمای ســـــیر الـــــدعوى حســـــن لالطعـــــن ب
العمومیة، واحتراما لمبدأ السرعة في الإجراءات، فقد منع المشرع الجزائـري المـدعي المـدني مـن الطعـن فـي 

:الآتیةبالنسبة للقراراتالشأنوهذا هو بعض قرارات غرفة الاتهام بصریح النص، 

1.والرقابة القضائیةالمتعلقة بالحبس المؤقتقرارات غرفة الاتهام-

خـول القـانون غرفـة أیـن ،2فـي قضـایا الجـنح والمخالفـاتالصادرة عن غرفة الاتهامقرارات الإحالة-
الوصــف القــانوني وإعطاءهــاتكییــف الوقــائع إعــادةالاتهــام بصــفتها جهــة تحقیــق مــن الدرجــة الثانیــة حــق 

الوقــائع تشــكل أنرأتإذاالمناســب، غیــر مقیــدة فــي ذلــك بالوصــف الــذي قــرره قاضــي التحقیــق، وبالتــالي 
3.مخالفة غیرت التكییف السابق، وقضت بإحالة القضیة إلى محكمة الجنح أو المخالفاتحة أو جن

والملاحظ أن المشرع الجزائري في ظـل التعـدیل الأخیـر قـد أصـبح أكثـر مباشـرة وتحدیـدا مـن حیـث 
قبــل تعدیلــه ات الجزائیــة وقــد كــان قــانون الإجــراءقــرارات غرفــة الاتهــام القابلــة وغیــر القابلــة للطعــن بــالنقض 

نـه لا یجـوز الطعـن بـالنقض فـي قـرارات الإحالـة الصـادرة عـن غرفـة الاتهـام فـي قضـایا الجـنح ینص علـى أ
والمخالفات إذا لم تكن قد قضت فـي الاختصـاص، إلا أن العبـارة الأخیـرة المتعلقـة باسـتثناء قـرارات الإحالـة 

كـان یجـوز الطعـن ي التـفـي الاختصـاص ضـیةاالصادرة عن غرفة الاتهام في قضایا الجنح والمخالفات الق
4.ألغیتقد فیها بالنقض

لا وجه للمتابعة إلا من النیابة العامة فـي حـال اسـتئنافها لهـذا ات غرفة الاتهام المؤیدة للأمر بأقرار -
:الأمر

المنسـوبة الوقـائعأنلغرفـة الاتهـامتبـین لا وجـه للمتابعـة، و بـأتم اسـتئناف أمـر قاضـي التحقیـق إذا
جریمــة یعاقــب علیهــا قــانون العقوبــات أو القــوانین الخاصــة للمــتهم لا تشــكل علــى الوجــه الــذي انتهــى إلیــه

ــا، المــوجز فــي الإجــراءات الجزائیــة الجزائریــة،1 1989الجزائــر، المطبوعــات الجامعیــة،دیــوان دون طبعــة، نظیــر فــرج مین
.137ص

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري496أنظر المادة رقم 2
ـــة الجزائـــري،3 ـــادئ الأساســـیة فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائی ـــراهیم منصـــور، المب ـــوان المطبوعـــات دون طبعـــة،إســـحاق إب دی

.237دادي، التحقیق، مرجع سابق، ص جیلالي بغ: ، أنظر أیضا172، ص1993الجزائر، الجامعیة،
، یعدل ویتمم قانون 2015یولیو23، المؤرخ في 15/02تنص قبل تعدیلها بموجب الأمر رقم 496أین كانت المادة رقم 4

فـي الأحكـام الصـادرة بـالبراءة إلا مـن جانـب النیابـة : لا یجـوز الطعـن فـي الـنقض فیمـا یـأتي: " الإجراءات الجزائیة، على أنـه
فــي قــرارات الإحالــة الصــادرة عــن غرفــة الاتهــام فــي قضــایا : مــة فــي قــرارات غرفــة الاتهــام ، أنــه لا یجــوز الطعــن بــالنقضالعا

."الجنح والمخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص، أو تضمن مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي أن یعدلها



الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العموميةالثانيالباب

191

نه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم ترجح ارتكابه للجریمة أو كان مرتكـب الجریمـة لا یـزال ، أو أالمكملة له
، هـذا الأخیـر الـذي لا یجـوز 1لا وجه للمتابعةأأمر قاضي التحقیق وتصدر قرارا بن لها أن تؤید، فإمجهولا

ـــة العامـــة إذا كانـــت هـــي مـــن طعـــن بالاســـتئناف فـــي أمـــر قاضـــي  ـــل النیاب ـــالنقض إلا مـــن قب ـــه ب الطعـــن فی
.2التحقیق

القــرارات التحضــیریة غیــر نــه لا یجــوز الطعــن بـالنقض فــيقـد جــرى قضــاء المحكمــة العلیـا علــى أو 
الفاصـلة فــي الموضــوع إذا كانــت تهــدف إلــى جمــع الأدلــة كــالقرار القاضــي بــإجراء تحقیــق تكمیلــي أو إجــراء 

مثــل هــذه القــرارات لا تفصــل فــي أن، علــى اعتبــار صــراحةات لــم یــنص علیهــاهــذه القــرار أنرغــم ،3خبــرة
التحضــیریة غیــر الأحكــاملعــدم جــواز اســتئناف لهــا طــابع تحقیــق وهــو نفــس الحكــم بالنســبة وإنمــاالموضــوع 

4.الفاصلة الموضوع

الطعن فیها بالنقضللضحیةالقرارات التي یجوز : ثانیا

أن یمـارس نوعـا مـن الرقابـة المـدنيالمـدعي إذا تـوافرت فیـه صـفة أجاز المشرع الجزائري للضحیة 
نـه ا یلاحـظ أأمـام المحكمـة العلیـا، ومـقر له بحقه في الطعن فیهـا بـالنقض، أین أعلى قرارات غرفة الاتهام

، فقـد عكس من الحد والتضییق من نطاق رقابة الضحیة المدعي مـدنیا علـى أوامـر قاضـي التحقیـقالوعلى 
والتــي ســنعرض لهــا یطعــن فیهــا بــالنقض،أنوســع المشــرع مــن قــرارات غرفــة الاتهــام التــي یجــوز للضــحیة 

:تباعا

یطعــن فــي أنیجــوز للمــدعي المــدني إذ:المــدعي المــدنيقــرار غرفــة الاتهــام بعــدم قبــول دعــوى .1
.كطرف مدنيسسه أقرار غرفة الاتهام الذي یقضي بعدم قبول ت

. ئیة الجزائريمن قانون الإجراءات الجزا196أنظر المادة رقم 1
.من القانون نفسه497أنظر المادة رقم 2
عبــــد العزیــــز ســــعد، طــــرق إجــــراءات الطعــــن فــــي الأحكــــام و القــــرارات القضــــائیة، الطبعــــة الخامســــة، دار هومــــة للطباعــــة3

.165-164، ص 2009والنشر، الجزائر، 
.الجزائري، من قانون الإجراءات الجزائیة427أنظر المادة رقم 4
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یتقدم بشـكوى مصـحوبة بادعـاء أننه لیس للضحیة أوالأصل:قرار غرفة الاتهام برفض التحقیق.2
نـه لـیس للنیابـة ، كمـا أ1تحقیـقإجـراءغرفـة الاتهـام حتـى تفصـل فیـه غرفـة الاتهـام بقـرار بـرفض أمـاممدني 
، وبالتـالي فـان تحقـق هـذه الحالـة 2مـن غرفـة الاتهـامبموجـب طلـب افتتـاحي إجـراء تحقیـقتطلـبأنالعامة 

لإجــراءتحقیــق، ســواء بمناســبة طلــب افتتــاحي إجــراءبــرفض أمــرایكــون فــي حــال اصــدر قاضــي التحقیــق 
دعــــاء مــــدني، وتــــم الطعــــن فیــــه بشـــكوى مصــــحوبة بإأو لتقــــدم الضــــحیة تحقیـــق تقــــدمت بــــه النیابــــة العامــــة 

.تحقیقإجراءبالاستئناف، وفصلت فیه غرفة الاتهام بقرار برفض 
قـرار صـادر عـن غرفـة الاتهـام أن كـلأي:القرار الذي یقبل دفعا یضع نهایـة للـدعوى العمومیـة.3

ذلــك بأنــه بإنهائــه المــدعي مــدنیا، الضــحیة یضــع حــدا للــدعوى العمومیــة، یكــون محــلا لطعــن أننه مــن شــأ
فــي للــدعوى العمومیــة ینهــي الــدعوى المدنیــة بالتبعیــة وبالتــالي یــؤثر ســلبا علــى مصــالح وحقــوق الضــحیة

هــذه القــرارات والــذي قــد یكــون مــن شــأنه ، والضــحیة بطعنــه بــالنقض فــي مثــل الــدعویین العمومیــة والمدنیــة
ن قد أعـاد للنیابـة العامـة دورهـا وعـزز مركـز ها وبالتالي العودة إلى إكمال مسار الدعوى العمومیة یكو إلغاؤ 
3.ة الاتهامجه

إذا قــررت غرفــة الاتهــام مــن تلقــاء :القــرار بعــدم الاختصــاص تلقائیــا أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم.4
ن لهــا أن تصــدر ا إمــا محلیــا أو نوعیــا أو شخصــیا فــإنفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم عــدم اختصاصــه

الطعن فیه بـالنقض، وأیضـا فـي حـال جـاء قرارهـا مؤیـدا لأمـر قاضـي قرارا بعد الاختصاص یجوز للضحیة 
4.التحقیق بعدم الاختصاص

.الاتهامأوجهالقرار الذي یسهو عن الفصل في وجه من .5
لا سیما :من حیث الشكل للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحتهمعیب لعدم استكمالهالالقرار.6

الاتهـــام والكاتــب علـــى قــرارات غرفـــة الاتهــام، وذكـــر أســـماء تلــك التـــي تتعلــق بتوقیـــع كــل مـــن رئــیس غرفـــة
5.الأعضاء والإشارة إلى إیداع المستندات والمذكرات والى تلاوة  التقریر وطلبات النیابة العامة

.الجزائريمن من قانون الإجراءات الجزائیة78و72المواد رقمأنظر1
تنحصر طرق إخطار غرفة الاتهام بملف الدعوى العمومیة، بالإخطار المباشر وأمـر قاضـي التحقیـق بإرسـال الأوراق إلـى 2

علـى ظهـور أدلـة جدیـدة إذا كـان النائب العام و تعدیل التكییف والرجوع في عملیة تجنیح الجنایة، والعـودة إلـى التحقیـق بنـاء
قد صدر قرار بألا وجه للمتابعة، وتسویة التنازع في الاختصاص النوعي، إضافة إلى استئناف أوامر قاضي التحقیق، أنظر 

.وما بعدها179محمد حزیط، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص : في ذلك
2000، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف للتوزیــع، مصــر، ناهـد العجــوز، كیفیــة رفــع الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام الجزائیــة3

.40ص
تعد قواعد الاختصاص في المواد الجزائیة من النظام العام، مما یترتب علیه أن لغرفة الاتهام أن تحكم به تلقائیا، كمـا أنـه 4

.یجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى العمومیة
.الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون199/1أنظر المادة رقم 5
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أن مـنح المشـرع الضـحیة :ا بـالنقض مـن جانـب النیابـة العامـةفي جمیع القرارات التي طعن فیهـ.7
ن طعنـت فیهـا النیابـة العامـة، یكـون قـرارات غرفـة الاتهـام التـي سـبق وأالحق في الطعن بالنقض في جمیع

قد وسع من نطاق حق الضحیة في الطعـن فـي قـرارات غرفـة الاتهـام لتشـمل جمیـع القـرارات الصـادرة عنهـا 
1.ما عدا تلك التي لا یجوز للنیابة العامة الطعن فیها

ســـیمنح فـــي نهایـــة المطـــاف الحـــق للضـــحیة والجـــدیر بالإشـــارة إلیـــه هـــو إذا كـــان المشـــرع الجزائـــري 
عامـة فــي بعــض تلــك بـالطعن بــالنقض فــي قـرارات غرفــة الاتهــام، فلمـا جعلــه مشــروطا بسـبق طعــن النیابــة ال

فــي حــق مــنح الضــحیة هــذا المــنةهنــاك مصــلحة محققــأنكــان المشــرع قــد اعتبــر فــإذاالقــرارات بــالنقض، 
.النیابة العامة السابقالنهایة، فما المانع من جعله غیر مشروط بطعن 

وشروط مباشرتهفي قرارات غرفة الاتهامللضحیة ثبوت حق الطعن بالنقض: ثالثا

ثبوت حق الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام للضحیة المدعي مدنیا موقوف على تحقق إن
تتوفر لدى الضحیة ، وهو أن شروط، ومن المسلم به أن یتقید هذا الطعن بالنقض بما یقید كافة الطعون

. مصلحة في الطعن، وهذا ما یجمع علیه الفقه والقضاء معاالطاعن صفة و 

لا یقبــل الطعــن بــالنقض فــي قــرار غرفــة الاتهــام المطعــون فیــه إلا إذا تــوافرت الصــفة فــي :الصــفة .1
، أي 2الطاعن، هذه الصفة تكون متوفرة كقاعدة عامة عند كل شـخص كـان طرفـا فـي الحكـم المطعـون فیـه

الحكم لغیر صالحه ئمة أمام الجهة المطعون في حكمها وصدر أن یكون الطاعن طرف في الخصومة القا
، القـراریعتبر الطعـن بـالنقض حقـا شخصـیا لمـن یصـدر ضـده ، و 3بها في الدعوىابصفته التي كان متصف

إذا كــان یمارسـه أو لا یمارســه حســبما یــرى فیــه مــن مصــلحته، ولــیس لأحــد أن ینــوب عنــه فــي مباشــرته إلا
4.موكلا عنه توكیلا یخوله هذا الحق أو كان ینوب عنه في ذلك

وأن یكــون قــد، القــرارالطــاعن طرفــا أو خصــما فــي ذات الضــحیة المــدعي مــدنیا ویتعــین أن یكــون 
فلـیس لـه أن یطعـن وإلا ،امـدنیان تأسس أمام قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة بصـفته مـدعیسبق له وأ

.الجزائري، من من قانون الإجراءات الجزائیة496أنظر المادة رقم 1
.42محمد أحمد عابدین، الطعن بالنقض في المواد الجنائیة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، دون تاریخ نشر، ص 2
.85، ص2005لشروق، مصر، الثانیة، دار اأحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، الطبعة3
.80ناهد العجوز، مرجع سابق، ص4
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قاضـي التحقیـق أو فـي الـدعوى أمـامقد تأسـس كطـرف مـدني بالنقض، ومن باب أولى إذا لم یكن الطاعن 
.1بطریق عرضيفي قرارات غرفة الاتهامفلا یجوز له الطعن بالنقضوكیل الجمهوریة

یكـون رافعـه لـه صـفة أنمحكمة النقض الفرنسیة اشترطت لثبوت الحق في الطعن بالنقض أنإلا
كــان المــدعي المــدني فــإذاغرفــة الاتهــام الصــادر عنهــا القــرار المطعــون فیــه، أمــامرف فــي الخصــومة الطــ

معـین صـدر فیـه طعـن مـن خصـوم أمـرالاسـتئناف فـي بقاضي التحقیـق ولـم یطعـن أمامطرفا في الدعوى 
رفــــا فــــيطكــــان إذاإلاالنقض فــــي قــــرار غرفــــة الاتهــــام بــــیطعــــن أن، فــــلا یحــــق للمــــدعي المــــدني آخــــرین

نــه إذا كــان المحكــوم علیــه قــد تــوفي أثنــاء نظــر الطعــن فــلا یحــل ورثتــه محلــه بــل یتعــین إلا أ، 2الاســتئناف
3.الطاعن الحلول محلهامدنیالمدعي لدعوى العمومیة، فإنه یجوز لورثة الضحیةالحكم بانقضاء ا

القضــاء مــا لــم یكــن حــائزا أمــامیرفــع دعــواه لأحــد أنیجــوز نــه لاالعــام أالأصــل:التقاضــيأهلیــة.2
، وبنـاء علـى ذلـك قضـي بعـدم قبـول طعـن بـالنقض مـن طـرف قاصـر لـم یبلـغ سـن 4التقاضيوأهلیةصفة لل

التقاضــي حتــى یثبــت لــه الحــق فــي بأهلیــةیتمتــع المــدعي المــدني أن، مــا ینــتج عنــه وجــوب 5الرشــد المــدني
انعـدمت هـذه الصـفة فـإذابحقوقـه المدنیـةكمـا یشـترط فیـه تمتعـه ، الطعن بـالنقض فـي قـرارات غرفـة الاتهـام

6.كانت دعواه غیر مقبولة

انعـدمت إذابـالنقض تـوافر المصـلحة بحیـث الضحیةطعنمن الشروط اللازمة لقبول :المصلحة .3
منــاط الحــق فــي الــدعوى والحــق فــي الطعــن علــى حــدبأنهــاالمصــلحة ، وتعــرف 7تعــین عــدم قبــول الطعــن

سواء، وتعرف المصلحة على أنها الفائدة أو المنفعة المشروعة التـي تعـود علـى الطـاعن مـن وراء مباشـرته 

الجـزء الثالـث، الطبعـة الرابعـة، دیـوان المطبوعـات :أحمد شوقي الشلقاني، مبـادئ الإجـراءات الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري1
.539، ص2008الجامعیة، الجزائر، 

، مشــار إلیــه فــي جیلالــي بغــدادي، التحقیــق، مرجــع 38، نشــرة عــدد 1978ینــایر 29نقــض جنــائي فرنســي ، صــادر فــي2
.275سابق، ص 

.85أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، مرجع سابق، ص3
جریــدة ، المتضــمن القــانون المــدني، ال1975ســبتمبر 26، المــؤرخ فــي 75/58، مــن القــانون رقــم 459أنظــر المــادة رقــم 4

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر26، المؤرخة في 77الرسمیة، عدد 
، المجلـــة 24941، ملــف رقــم 1983مــارس 15قــرار القســم الأول للغرفــة الجنائیــة الثانیــة للمحكمــة العلیــا، الصــادر فــي 5

.342، ص 1989نة القضائیة، قسم الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الأول، لس
، المجلـــة 37804، ملــف رقــم 1986مــارس 18قــرار القســم الأول للغرفــة الجنائیــة الثانیــة للمحكمــة العلیــا، الصــادر فــي 6

.257، ص 1989القضائیة، قسم الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الثالث، لسنة 
.276ابق، ص جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع س7
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ـــالنظر إلـــى الحكـــم المطعـــون فیـــه أن القـــرار ویفتـــرض ، 1للطعـــن، وتتخـــذ المصـــلحة فـــي الطعـــن بـــالنقض ب
:أن تكون شخصیة وحالة یشترط في المصلحةضر برافعه، وعلى ذلك المطعون فیه قد أ

الطـــــاعن بصـــــفته التـــــي طعـــــن المـــــدعي المـــــدني تخـــــص حـــــین مباشـــــرة تكـــــون المصـــــلحة شخصـــــیة و و -
الضـحیة بمقتضاها، فیكون الطعن في القرار متصلا به شخصیا، ویستفید من إلغائه مباشرة، فلا یقبل مـن 

الطاعن أن یتمسك بأوجه طعن تتصل بالخصوم الآخرین، حتى ولو كانـت تـؤدي إلـى إلغـاء القـرار وإفادتـه 
2.تیجة لذلك بطریق غیر مباشرن

و تكون المصلحة قائمة وحالة، أي تكون قائمة وقت صدور القـرار المطعـون فیـه، وتظـل كـذلك حتـى -
3.الضحیةطعنقبول یفصل في الطعن، فإذا انقضت قبل ذلك الوقت تعین القضاء بعدم

الفرع الثاني 

الاتهامبالنقض في قرارات غرفة لحقه في الطعن الضحیة ممارسة

مـدني فـي قـرارات غرفـة الاتهـام ذا توافرت فیه صفة المـدعي الإت الحق في الطعن للضحیة ثبو إن
یجبإذالقانونیة، لآثارهله القانون الطعن فیه بالنقض، لا یكفي حتى یقع طعنه صحیحا منتجا أجازالتي 

القانونیــة ویــتم دفــع الرســم القضــائي فــي الآجــالیــتم رفــع الطعــن صــحیحا مــن حیــث التصــریح بــه فــي أن
الطعــن المحــددة أوجــهحــد مــذكرة الطعــن بــالنقض، وأن یبنــى الطعــن علــى أبإیــداعالحــالات المقــررة قانونــا 

:، وهذا ما سنعرض له تباعاالأقلقانونا على 

بالطعن بالنقضالضحیةتصریح: أولا

ورقــة شــكلیة مــن أوراق الإجــراءات التــي :"بأنــهلقــد عرفــت محكمــة الــنقض المصــریة التقریــر بــالطعن 
ي ممـن یجب أن  تحمل بذاتها مقوماتها الأساسیة باعتبارها السند الوحید الذي یشهد بصدور العمل الإجرائ

.4"صدر عنه على الوجه المعتبر

.86أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، مرجع سابق، ص 1
.552.الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري2
.1390، ص1980محمد مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،3
.853، ص 1992فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر،4
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یعتبر الحق في التقریر بالطعن من الحقوق الشخصیة التي یجب أن یباشـرها صـاحب الحـق بذاتـه 
، والــذي لا یشــترط فیــه إذا كــان محامیــا أن یكــون مقبــولا 1عنــهخــاص مفــوضوكیــلأوســطة محامیــه بواأو

یجـب أن كـان الطـاعن وكـیلا مفوضـا فإذاأمـا، 2لدى المحكمة العلیا كما هـو الحـال بالنسـبة لمـذكرة الطعـن
4.بالنقضن ینص فیه صراحة على إمكان الطعن ، وأ3یرفق التوكیل بالمحضر المحرر من طرف الكاتب

الجهة التي أصدرت القرار المطعون فیـه مـن قبـل صـاحب الحـق أو ضبطأمانةیتم الطعن بتقریر 
بواســـطة محامیـــه كمـــا ســـبق الـــذكر، وعلیـــه فـــإن التقریـــر بـــالطعن یمكـــن أن یـــتم شـــفویا كمـــا یمكـــن أن یـــتم 

واسـم وصـفة كتابة، ومتى حصل ذلك حرر كاتـب الضـبط محضـرا بـذلك یشـمل علـى اسـم الطـرف الطـاعن 
المصرح به وعلى بیان القرار المطعون فیه والجهة التي أصدرته وتاریخ النطق بـه أو تـاریخ تبلیغـه وتوقیـع 

. 5الكاتب الذي تلقى التصریح
فــإن طعــن المــدعي المــدني یحصــل بالتقــدم إلــى كتابــة الضــبط التابعــة للجهــة التــي وبنـاء علــى ذلــك 

ة فــي رفــع الطعــن أمــام الكاتــب المخــتص الــذي یقــوم فــي الحــال أصــدرت القــرار المطعــون فیــه وإبــداء الرغبــ
بتدوین رغبته في محضر، وإذا تم التصریح بالطعن من قبل محام أو وكیل خـاص مفـوض یحـرر محضـر 

الضـــبط عــــن أمــــینكــــان الطـــاعن لا یســـتطیع التوقیــــع نـــوه وإذا،6یوقـــع المحضـــر مــــن قبـــل المصــــرح لـــهو 
التصـریح بـالطعن وكـذا مـا یثبـت حصـول تبلیـغ القـرار المطعـون مـن محضـرترفق نسخةأنویجب ،7ذلك

، ویتعین على أمین الضبط أن یسلم المدعي المدني الطاعن وصـلا عنـد تلقیـه التصـریح فیه بملف القضیة
8.بالطعن

یقـیم فـي الخـارج غیـر أنـه دعي مـدنيویجوز أن یرفـع الطعـن بواسـطة رسـالة أو برقیـة إذا تعلـق بمـ
یشــترط أن یــتم خــلال المهلــة المقــررة للطعــن بــالنقض التصــدیق علــى الطعــن مــن قبــل محــام یباشــر عملــه 

.9موطنا مختار حتما وإلا كان طعنه غیر مقبول شكلابالجزائر ویكون مكتبه

سـابق، محمـد مـأمون سـلامة ، مرجـع : نظر أیضـاأو من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 504/2أنظر المادة رقم 1
.1391ص

.280جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري504/2أنظر المادة رقم 3
.280جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 4
.214محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص5
.280جیلالي بغدادي، التحقیق، مرجع سابق، ص 6
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري504/2أنظر المادة رقم 7
.من القانون نفسه4-504/3أنظر المادة رقم 8
.الإجراءات الجزائیة الجزائريقانون من6-504/5أنظر المادة رقم 9
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لضحیة بالنسبة لبالنقضطعنالأجل: ثانیا

وإلاالقانونیة،الآجالیتم ضمن أنلا یكفي حصول التقریر بالطعن على الشكل السابق بل یجب 
ن میعاد الطعن بالنقض والقاعدة العامة أ،1ذلك عدم قبول طعن الضحیة بالنقض شكلاترتب على

الیوم الذي صدر فیه أنجل كامل بمعنى وهو أ،2هو ثمانیة أیام كاملةللضحیة المدعي مدنیابالنسبة 
منه وإذا كان الیوم الأخیر یوم عطلة كله أو بعضه فإن مهلة الأخیرالقرار لا یحسب كما لا یحسب الیوم 

لیوم تاليابتداء من الیوم الجل الطعن ة أول یوم من أیام العمل، ویسري أالطعن یجب أن تمتد إلى غای
كان الضحیة المدعي مدنیا مقیما إذابالنقض لمدة شهر جل الطعنویمتد أتبلیغ القرار المراد الطعن فیه،

3.خارج البلاد

متى كان من المقرر قانونا أن جمیع المواعید :" وقد قضت المحكمة العلیا في قرار لها بأنه
المنصوص علیها في القانون الإجراءات الجزائیة مواعید كاملة لا تحسب فیها یوم بدایتها ولا یوم 

من نفس القانون هذه الحالة تحسب 498/4مهلة الطعن بالنقض المنصوص علیها بالمادة انقضائها فإن 
.4."الفقرة الأخیرة498على أساس ثلاثین یوم المادة 

الرسم القضائيالضحیة دفع : ثالثا

من الشروط اللازم توافرها تحت طائلة عدم قبول طعن الضحیة المـدعي مـدنیا شـكلا تسـدید الرسـم 
هو مبلغ محدد من المال یرسـل بواسـطة حوالـة بریدیـة إلـى الحسـاب نهعلى أفقها ، والذي یعرف 5القضائي

الجاري لكتابة الضبط بالمحكمة العلیا، أو إلى أمانة الضبط لـدى الجهـة القضـائیة التـي أصـدرت الحكـم أو 
6.القرار المطعون فیه مقابل وصل رسمي

حــین لأمانــة ضــبط غرفــة الاتهــام التــي أصــدرت القــراروفقــا للتشــریع الجزائــري هــذا الرســمیســددو 
تسـدید هـذا ویتوقـف ، 7حـد قـرارات غرفـة الاتهـام، وانـه لـم یحـدد كیفیـة السـدادالتصریح بالطعن بالنقض في أ

، هــذا 8ب المســاعدة القضــائیة إلــى غایــة الفصــل فــي الطلــبقــد طلــالمــدعي المــدني الطــاعنإذا كــان الرســم

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن504/5أنظر المادة رقم 1
.من القانون نفسه 498/1أنظر المادة رقم 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري4-498/2أنظر المادة رقم 3
.162، صعبد العزیز سعد، مرجع سابق4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري506/4رقم أنظر المادة5
.179، مرجع سابق، صعبد العزیز سعد6
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري506/4أنظر المادة رقم 7
.من القانون نفسه506/4أنظر المادة رقم 8
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إلــىالقــرار ویحــول بمعیــة النیابــة العامــة أصــدرتضــبط غرفــة الاتهــام التــي أمانــةیــودع لــدى الأخیــر الــذي 
، فـإذا لـدى المحكمـة العلیـامكتـب المسـاعدة القضـائیةالنائب العـام لـدى المحكمـة العلیـا الـذي یعرضـه علـى

م لرســـمـــن دفـــع ابـــذلك، ویعفـــى ناعالمـــدعي المـــدني الطـــالعـــام یخطـــر النائـــب قـــرر المكتـــب قبـــول الطلـــب 
یخطر النائب العام المدعي المدني الطاعن بكل وسیلة قانونیـة بـان یقـوم بغیـر تمهـل ضائي، وإذا رفض الق

، تحـت طائلـة 1یومـا30بأمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القـرار فـي مهلـة بسداد الرسم القضائي 
2.عدم قبول الطعن شكلا

مذكرة الطعنالضحیة إیداع: رابعا

ــــالنقض یجــــب أن یــــودع مــــذكرة یبــــین فیهــــا الأوجــــه التــــي ینبنــــي علیهــــا  الأصــــل أن كــــل طــــاعن ب
حــد قــرارات غرفــة الاتهــام علــى مــدعي مــدنیا بــالنقض فــي أیتوقــف قبــول طعــن الضــحیة الوبالتــالي ، 3الطعــن

مــن الأوجــه التــي یبنــى علیهــا الطعــن بــالنقض أكثــروتتضــمن هــذه الأخیــرة واحــد أو ، إیداعــه مــذكرة الطعــن
، ولا یمكن أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في 4المحددة قانونا، والتي من حیث الأصل تتعلق بالقانون

في الشـكل أو الإجـراءات لأول مـرة أمـام المحكمـة العلیـا، غیـر أنـه یسـتثنى مـن هـذه القاعـدة أوجـه الـبطلان 
.5والتي لم تكن لتعرف قبل النطق بهالمتعلقة بالقرار المطعون فیه 

یجـب أن تكـون موقعـة إذیجب أن تستوفي مذكرة الطعن تحت طائلة عـدم القبـول شـروطا محـددة، 
المتعلقة بالمدعي المدني الطـاعن وكـذا أن تتضمن وجوبا البیانات، و 6من محام معتمد لدى المحكمة العلیا

ب ذكـر اسـم ولقـ:لـم تعـد لهـم مصـالح فـي القضـیة الآتیـةینوكذا الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الـذ
إضــافةموطنــه المختــار إذا لــزم الأمــر ذلــك، وصــفة الخصــم  الحاضــر أو الممثــل وكــذلك موطنــه الحقیقــي و 

ص القانونیـة النصـو والإشـارة لـلأوراق المقدمـة و عرض ملخص للوقائع وعرض أوجه الطعـن المؤیـدة لـه إلى
ب أن تكون المذكرة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر ما یوجـد فـي الـدعوى مـن یجالمعدة سندا لتدعیمه، كما

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن508أنظر المادة رقم 1
.283التحقیق، مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي، 2
.328مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري500أنظر المادة رقم 4
، 25723، ملـف رقـم 04/07/1983قــرار المحكمة العلیـا، بتـاریخ : ، أنظر أیضانفسهقانون المن 501أنظر المادة رقم 5

352، ص1989العدد الأول، لسنة ،الوثائق والمستندات بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائرالمجلة القضائیة، قسم 
.595الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري6



الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العموميةالثانيالباب

199

أطـراف حتـى یــتمكن كاتـب الضـبط مــن تبلیغهـا للمطعــون ضـدهم مـن جهــة ویسـتطیع هـؤلاء الــرد علیهـا فــي 
.1ىمذكرات جواب من جهة أخر 

ــــداع مــــذكرة الطعــــن بــــالنقض المســــتوفیة للشــــروط 60وللضــــحیة المــــدعي مــــدنیا مهلــــة  یومــــا لإی
الســابقة، لــدى أمانــة ضــبط غرفــة الاتهــام المصــدرة للقـــرار، أیــن یثبــت أمــین الضــبط تــاریخ الإیــداع ویســـلم 

ویقع علـى الضـحیة المـدعي مـدنیا الطـاعن التـزام تبلیـغ ، 2المدعي المدني الطاعن نسخة عن مذكرة الطعن
مذكرة الطعـن، وتبلـغ النیابـة إیداعجل شهر من تاریخ الوسائل القانونیة الممكنة خلال أبكافة الأطرافكل 

كــان المطعــون ضــده محبوســا فیــتم تبلیغــه وإذاالســابق، الأجــلالضــبط فــي نفــس أمــینالعامــة عــن طریــق 
3.الآجالضبط المؤسسة العقابیة في نفس أمینشخصیا من قبل 

یومـــا مـــن تـــاریخ التبلیـــغ بمـــذكرة 30جـــل حـــال كـــان الضـــحیة هـــو المطعـــون ضـــده فـــإن لـــه أوفـــي 
4.لإیداع مذكرته الجوابیة التي تخضع لنفس ضوابط مذكرة الطعنالطعن، 

بالنقضالضحیةطعنفي الفصل : خامسا

إضـــرارافیهـــا رأىاســـتعمل الضـــحیة حقـــه فـــي الطعـــن فـــي قـــرارات غرفـــة الاتهـــام بـــالنقض متـــى إذا
ن قـرار المحكمـة العلیـا الفاصـل فـي فـإالطعـن بـالنقض المحـددة قانونـا،أسـبابحد بمصالحه وتوافرت فیها أ

:الآتیةطعنه لا یخرج عن الاحتمالات 

أو الأهلیـةانعـدمت الصـفة أو إذایكون طعنه غیر جائز قانونا فتقضي المحكمة العلیا بعدم قبوله، أن.1
الطعـن فیهـا أو كـان خـارج نطـاق القـرارات التـي یجـوز للمـدعي المـدنيالمصلحة لدى المدعي المدني،

5.بالنقض قانونا

إذاأمـاوفي حال كان الطعن غیر مستوف لشروطه الشكلیة قضـت المحكمـة العلیـا بعـدم قبولـه شـكلا، .2
كـــان طعـــن الضـــحیة جــــائزا ووقـــع مســـتوفیا لشـــروطه الموضــــوعیة والشـــكلیة، تقضـــي المحكمـــة بقبولــــه 

.140نظیر فرج مینا ، مرجع سابق، ص1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري505أنظر المادة رقم 2
.من القانون نفسه مكرر505م أنظر المادة رق3
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن1مكرر505م أنظر المادة رق4
.215سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 5
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یكــون مؤسســا فیقبــل موضــوعا ویفصــل فیــه لصــالح أنإمــاشــكلا، وتنظــر فــي موضــوع الطعــن، الــذي 
1.التأسیسلا یكون كذلك فیرفض موضوعا لعدم أنوإماالضحیة بنقض القرار المطعون فیه، 

.160عادل مشموشي، ضمانات حقوق الخصوم خلال المحاكمة الجزائیة، مرجع سابق، ص 1
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الفصل الثاني

أمام جهات الحكمالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

مطابقـة لـىإمراحل استظهار العدالة، والتي یتم مـن خلالهـا الوصـول أهمتعتبر المحاكمة الجزائیة 
فــــي أهـــدافهاالحقیقـــة الواقعیـــة للحقیقـــة القانونیـــة، مــــن خـــلال تجســـید مبـــادئ المحاكمــــة المنصـــفة وتحقیـــق 

ن ولأحقـوق الضـحیة،وإشـباعمعاقبـة الجـاني الحقیقـي مرتكـب الجریمـة محـل تلـك المحاكمـة، إلـىالوصول 
تــولى بصــفة أساســیة الإجــراءات الهادفــة إلــى إثبــات الحقیقــة المتعلقــة بــالجرائم وتوقیــع العقــاب كانــت تالدولــة 

على مرتكبیها، إلا أنها اعترفت بدور ولو نسبي للضحیة فیها تمكنت السیاسات الجنائیة الحدیثة من جعله 
لى غایة الوصول إلى حكـم التحقیق النهائي إبدورا ایجابیا بتفعیل مساهمته في إجراءات المحاكمة المتعلقة 

فـي مرحلـة المحاكمـة التـي تضـمن قیـام الضـحیة الإجرائیـةله بالعدید من الحقـوق الاعتراف بات من خلال 
.بهذا الدور

للوقـوف علــى الــدور الــذي یمارســه الضــحیة خـلال المرحلــة الأخیــرة للــدعوى العمومیــة والــذي یــدفع و 
الجزائـري، سنقسـم هـذا الفصـل النیابة العامة فـي التشـریع ثل في في جهة تعزیز دور سلطة الاتهام التي تتم

:إلى مبحثین

.النهائيفي إطار إجراءات التحقیقالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة :المبحث الأول

.إزاء الأحكام والقرارات الجزائیةالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة:المبحث الثاني
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المبحث الأول

في إطار إجراءات التحقیق النهائيكمعزز لدور النیابة العامةالضحیة 

تبنــى الأحكــام الجزائیــة فــي مــواد الجــنح والمخالفــات كمــا الجنایــات، علــى التحقیقــات النهائیــة التــي 
تجریهــا المحــاكم الجزائیــة المختصــة عنــد نظرهــا الــدعوى؛ والتــي تتمثــل كأصــل عــام بالنســبة للمخالفــات فــي 

فــي مــواد الجــنح فــي محكمــة الجــنح بالنســبة للبــالغین وقســم الأحــداث إذا تعلــق الأمــر محكمــة المخالفــات و 
بالنسـبة للبـالغین ومحكمـة مقـر الابتدئیـةبمتهمین أحـداث، أمـا الجنایـات فتخـتص بنظرهـا محكمـة الجنایـات

1.المجلس بالنسبة للأحداث

ونظرا لأهمیة هذه التحقیقات بالنسبة لمآل الدعوى كونها تعتبـر مرتكـزا لبنـاء قناعـة القاضـي التـي 
تتجسد في حكمه، فقد أقر المشـرع الجزائـري جملـة مـن الحقـوق والضـمانات ترسـم دور الضـحیة خـلال هـذه 

لــیس فقــط لمــا التحقیقــات، والــذي یتجلــى أساســا فــي مســاهمته فــي إثبــات وقــوع الجریمــة التــي تعــرض لهــا،
یحققــه ذلــك مــن مصــلحة خاصــة بالضــحیة، وإنمــا لتحقیــق المصــلحة العامــة أولا، والتــي تتحقــق مــن خــلال 
جعــل الحقیقــة القضــائیة تتبلــور فــي أجــواء مــن الحریــة والقــانون، ومــن ذلــك حریــة الضــحیة فــي تقــدیم أدلتــه 

القانونیـة التـي تكفـل لـه ذلـك، بهـدف والدفاع عنها بالوسائل المقررة قانونا في ظل تمتعه بجمیـع الضـمانات 
جعــل الحكــم الصــادر فــي الــدعوى أقــرب مــا یكــون للحقیقــة، وتأسیســا علــى ذلــك سنقســم هــذا المبحــث إلــى 

:مطلبین

.الضمانات الأولیة للمساهمة الایجابیة للضحیة أثناء المحاكمة: المطلب الأول

.أثناء المحاكمةثباتالمساهمة الایجابیة للضحیة في عملیة الإ:المطلب الثاني

مــارس 27، المــؤرخ فــي17/07الجزائیــة الجزائــري المعــدل بموجــب القــانونالإجــراءاتمــن قــانون 248تــنص المــادة رقــم 1
مجلــس قضــائي، محكمــة یوجــد بمقــر كــل : "، علــى أنــه2017مــارس 29، المؤرخــة فــي20، الجریــدة الرســمیة، عــدد2017

ـــات  ـــات وكـــذا الجـــنح والمخالف ـــات اســـتئنافیة، تختصـــان بالفصـــل فـــي الأفعـــال الموصـــوفة جنای ـــة ومحكمـــة جنای جنائیـــة ابتدائی
..."المرتبطة بها
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المطلب الأول

الضمانات الأولیة للمساهمة الایجابیة للضحیة أثناء المحاكمة

من المعلوم أن مرحلة المحاكمـة والمتعـارف علیهـا أیضـا بـالتحقیق النهـائي، تعـد آخـر وأهـم مراحـل 
أمــام قاضــیهم الطبیعــي الحــامي لحقــوقهم مانات القضــائیة الممنوحــة للأطــرافالــدعوى العمومیــة، نظــرا للضــ

1.وحریاتهم، وبحكم أنها تتوج بحكم قضائي یعبر عن حقیقة مطابقة الوقائع للحقیقة القضائیة

ویهــدف التحقیــق النهــائي إلــى تثبــت قضــاة الحكــم بأنفســهم مــن حقیقــة حصــول الجریمــة وظروفهــا 
ـــى إحقـــاق  ـــاة لارتكابهـــا، للوصـــول إل ـــاجزه تضـــمن لكافـــة أطـــراف الـــدعوى وملابســـاتها ودوافـــع الجن ـــة ن عدال

، بما فیهم الضحیة الذي اعترفت لـه السیاسـات الجنائیـة الحدیثـة بـدور فعـال فـي مسـار الإجـراءات 2حقوقهم
المكونــة للتحقیــق النهــائي خاصــة تلــك المتعلقــة بالإثبــات، والــذي لا یمكــن لــه ممارســته إلا فــي ظــل وجــود 

بیــة لتحقــق المســاهمة الایجابیــة للضــحیة خــلال إجــراءات التحقیــق ضــمانات قانونیــة أولیــة تعــد مقدمــة وجو 
:النهائي، وهو ما نعرض له من خلال فرعین

.حق الضحیة في قضاء حیادي وجاهي:الفرع الأول

.بدایة المحاكمةحقوق الضحیة المتعلقة ب:الفرع الثاني

الفرع الأول

حق الضحیة في قضاء حیادي وجاهي

تعد حیادیة القضاء من الشروط الأولیة الواجـب تأثره بمواقع الخصوم، و یقصد بحیاد القاضي عدم
للحقوق والحریات، خاصة فـي ظـل الـدور الایجـابي الـذي یلعبـه القاضـي توافرها في القضاء باعتباره حامیا

المطروحـــة الإثبـــاتســـائل المكونـــة للجریمـــة وخضـــوع والوقـــائع كمـــا و الأركـــانالجزائـــي فیمـــا یتعلـــق بإثبـــات 
اقشــــة الوجاهیــــة لحریــــة تقــــدیر القاضــــي مــــا یــــنعكس علــــى الحكــــم الجزائــــي الــــذي یصــــدر وفقــــا لقناعتــــه للمن

من ضمانة حیاد ، الأمر الذي یستوجب أن یستفید الضحیة باعتباره أحد أطراف الملف الجزائي3خصیةشال

.2محمود نجیب حسني، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص1
الجـــــزء الثـــــاني، دون : ت الجنائیـــــة ومبادئهـــــا فـــــي القـــــانون المصـــــريأحمـــــد ضـــــیاء الـــــدین محمـــــد خلیـــــل، قواعـــــد الإجـــــراءا2

.15طبعة، مطبعة كلیة الشرطة، مصر، دون تاریخ نشر، ص 
3 G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op.cit, p 21.
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، مـا یسـاهم فـي حمایـة حقـوق 1القاضي في مواجهة سلطات هذا الأخیـر، لضـمان عـدم تحیـزه لغیـر الحقیقـة
المحاكمات الجزائیة أن تتم إجراءات التحقیق النهائي فـي بعلمـه وفـي الضحیة، الذي یستدعي مبدأ وجاهیة

مواجهته، وان كان المشرع الجزائري قد منح الضحیة الحق في العلم بإجراءات التحقیق النهائي وكذا الحـق 
ن یختلــف بحســب نــوع المحكمــة الجزائیــة، أیــن یختلــف فــي فــي رد قضــاة الحكــم إلا أن تنظــیم هــذین الحقــی

المحاكم النـاظرة فـي مـواد الجـنح والمخالفـات عـن تلـك النـاظرة فـي الجنایـات، وهـذا مـا نعـرض لتفصـیله مـن 
.   خلال هذا الفرع

أمام المحاكم الفاصلة في مواد المخالفات والجنح: أولا

ة الـــدعوى العمومیـــة، وبعـــد تحدیـــد تـــاریخ الجلســـبمجـــرد اتصـــال محكمـــة الجـــنح والمخالفـــات بملـــف 
للضـحیة المـدعي مــدنیا حقـوق ترسـم دوره خـلال هـذه المرحلــة مـن المحاكمـة، إضـافة إلــى أن المقـررة، تنشـأ

ه ذات حقوق الضحیة الذي سبق لـه الضحیة الذي لم یسبق له الادعاء مدنیا له أن یدعي مدنیا، مما یخول
ن ادعـى مـدنیا ومـارس دورا خـلال مراحـل الـدعوى العمومیـة السـابقة فـي اتجـاه تعزیـز مركـز جهـة الاتهــام وأ

والدفع نحو إدانة المتهم، ویمكن بالتالي حصر هـذا الـدور مـن خـلال الحقـوق التـي ترسـمه فضـلا عـن حقـه 
ة فــي الحضــور والعلــم فــي ضــمانات المحاكمــة الجزائیــة العامــة المتعلقــة بالعلنیــة والشــفویة، فــي حــق الضــحی

بــــإجراءات المحاكمــــة والتــــي تشــــمل أیضــــا حقــــه فــــي التأســــس كطــــرف مــــدني، وكــــذا حقــــه فــــي رد قاضــــي 
:الموضوع، وهذا له ما نعرض تباعا

یهـــدف تمكـــین الضـــحیة مـــن حضـــور : حـــق الضـــحیة فـــي الحضـــور والعلـــم بـــإجراءات المحاكمـــة.1
مــة العادلــة المتعلقــة بعلنیــة ووجاهیــة إجــراءات إجــراءات المحاكمــة والعلــم بهــا، إلــى تحقیــق ضــمانات المحاك

التحقیــق النهــائي، وخلــق حالــة مــن الاطمئنــان والثقــة بــإجراءات المحاكمــة لــدى الضــحیة، وإعطائــه الفرصــة 
لتقــدیم دفاعــه وبیــان موقفــه مــن الإجــراءات المهیئــة للمحاكمــة، وللتثبــت عــن قــرب مــن أن المحاكمــة تجــري 

اتســـمت إجراءاتهـــا بعـــدم ة الإجرائیـــة، والـــتظلم بـــالطرق القانونیـــة إن بصـــورة صـــحیحة ومتوافقـــة مـــع الشـــرعی
ن وســائل الإثبــات التـي ســیتم الاســتناد إلیهــا كأدلـة قــد تــم عرضــها وبحثهـا ومناقشــتها أمــام هیئــة الشـرعیة، وأ

، وهذا ما تحققـه الضـمانات العامـة 2المحكمة ومكن الأطراف من إبداء أرائهم فیها بحریة ودون أي ضغوط

محمد الهادي، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، حقوق المجني علیه فـي الإجـراءات الجنائیـة، مرجـع سـابق، ص 1
217.

ـــن : عـــادل مشموشـــي، ضـــمانات حقـــوق الخصـــوم خـــلال المحاكمـــة الجزائیـــة2 ـــى، منشـــورات زی ـــاني، الطبعـــة الأول الجـــزء الث
.23، ص 2007الحقوقیة، لبنان،
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، وتقیـــد المحكمـــة ووجاهیتهـــااكمـــة الجزائیـــة والمتعلقـــة بعلانیـــة المحاكمـــة وشـــفویتها، وتـــدوین إجراءاتهـــا للمح
.1بحدود الدعوى

ورغــم أن المشــرع الجزائــري لــم یحــذو حــذو نظیــره الفرنســي الــذي نــص بوضــوح علــى إلــزام النیابــة 
الممكنـة بتـاریخ الجلسـة إذا كـان المجنـي علیـه بكـل الوسـائل الضحیة متى توافرت فیه صـفة العامة بإعلان 

ن كان قد اعتبر عدم حضور المدعي المـدني إلـى الجلسـة رغـم تكلیفـه بالحضـور تكلیفـا قانونیـا وإ ، 2معلوما
ن الضـحیة المـدعي مـدنیا بالجلسـة ، والمتصور في هذه الحالة أن النیابـة ملزمـة بـإعلا3تاركا لدعواه المدنیة

هــذا الأخیـــر حقــه فــي حضــور إجـــراءات الجلســة، الأمــر الـــذي لوإن لــم یــنص صــراحة علـــى ذلــك، كمــا أن
ـــاریخ منهـــا إلـــزام المشـــرعیتضـــح مـــن خـــلال عـــدة نصـــوص النیابـــة العامـــة تبلیـــغ كـــل مـــن تقـــدم بشـــكوى بت

.5، كما یوجب على رئیس الجلسة التحقق من حضور المدعي المدني4الجلسة

مواجهتــه فــي هــذه الحالــة كــم فــيوللمــدعي المــدني الحــق فــي التمثیــل بمحــامي، علــى أن یكــون الح
، إذ من حیث الأصـل حضـوره غیـر إلزامـي، ولا یجـوز للمحكمـة أن تـأمر 6ن تغیب هو شخصیاحضوریا وإ 

بإبعــاد الضــحیة المــدعي مــدنیا عــن الجلســة، إلا إذا وقــع منــه مــا یعــد إخــلالا بنظــام الجلســة، ویجــب علــى 
فـي ذلـك مساسـا بحقـوق الضـحیة وإضـرارا أن، إلا7المحكمة أن تطلعه على ما تم مـن إجـراءات فـي غیبتـه

بدوره في الاشتراك والمساهمة في إجراءات المحاكمة خاصة ما تعلق منها بالإثبات في حال تم إبعاده ولـم 
. یكن ممثلا بمحامي

یــدعي مــدنیا قبــل مـنح الضــحیة الحــق فـي أنحــینبعــد مـن ذلــك أوقـد ذهــب المشــرع الجزائـري إلــى
، ویـتم 8وأثناء الجلسة إلى غایة ما قبـل إبـداء النیابـة العامـة طلباتهـا فـي الموضـوع تحـت طائلـة عـدم القبـول

دعاء مدنیا قبل الجلسة بموجب تقریـر أمـام قلـم الكتـاب یتضـمن تحدیـدا للجریمـة موضـوع المتابعـة، وفـي الإ

الله، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، دون طبعــة، دار ابــن أثیــر للطباعــة والنشــر، العــراق ســعد حســب االله عبــد ا1
.293-220، ص 2005

.166غنام محمد غنام، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري246أنظر المادة رقم 3
.القانون نفسه من336أنظر المادة رقم 4
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن334أنظر المادة رقم 5
.من القانون نفسه 245أنظر المادة رقم 6
، كلیة الحقـوق، جامعـة عـین )أطروحة دكتوراه(أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة، 7

.336، ص 2001شمس، مصر، 
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري239و 242ظر المواد رقم نأ8
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محكمـــة تعـــین علیـــه تعیـــین مـــوطن مختـــار لـــه حـــال لـــم یكـــن المـــدعي المـــدني متوطنـــا بـــدائرة اختصـــاص ال
1.بدائرتها

للضـحیة أن یتأسـس كطـرف مـدني إمـا أمـام قاضـي الأحـداث أو وفي حـال كـان المـتهم حـدثا، فـإن
، وتقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع إدخال 2قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو قسم الأحداث

مــع الحــدث متهمــون بــالغین ولــم تفصــل الملفــات فتطبــق إدخــال نائبــه القــانوني فــي الخصــومة، إمــا إذا وجــد
ت الملفـات وشـكلت الوقـائع جنحـة، نفس الأحكام المطبقـة أمـام محكمـة الجـنح والمخالفـات، وفـي حـال فصـل

علــى المــدعي المــدني أن یتأســس أمــام محكمــة الجــنح ضــد جمیــع المتهمــین ویحضــر الممثــل القــانوني فــإن
3.للحدث المرافعات

تأســــس الضــــحیة كطــــرف مــــدني، وجــــب أن تتــــوفر فیــــه شــــروط  شــــكلیة وأخــــرى وحتــــى یــــتم قبــــول 
:موضوعیة

أما الشكلیة فتتعلق بتـوافر صـفة المضـرور فـي الضـحیة، والمضـرور فـي هـذه الحالـة هـو كـل مـن 
أصـــیب بضـــرر شخصـــي مباشـــر ومحقـــق مـــادي أو بـــدني أو معنـــوي مـــن جریمـــة ســـواء شـــكلت جنحـــة أو 

، ویشـترط فـي هـذا الأخیـر أن یتمتـع بالأهلیـة الإجرائیـة أو 5أو معنویـاوسواء كان شخصا طبیعیـا ،4مخالفة
، أمـا 6حـد عـوارض الأهلیـةیصـبه أما یعرف بأهلیة التقاضي، ویكـون كـذلك إذا بلـغ سـن الرشـد المـدني ولـم

إذا كان قاصرا فینوب عنه ممثله القانوني، ولا یكفـي تـوافر الشـرطین السـابقین وإنمـا یجـب أن یقترنـا بتـوافر 
أمـا الشـروط الموضـوعیة فتتعلـق بوقـوع وقـائع الدعوى المدنیة لاقتضـاء التعـویض، رط المصلحة في رفعش

عنها ضرر شخصي كملة له وفق النموذج التشریعي، وأن ینشأحد القوانین المأیجرمها قانون العقوبات أو 
7.محقق ومباشر للضحیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري241أنظر المادة رقم 1
.من القانون نفسه 475أنظر المادة رقم 2
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن476أنظر المادة رقم 3
.القانون نفسهمن 239أنظر المادة رقم 4

5 M. Rassat, Traité de procédure pénale, 1e édition, P.U.F, Paris, 2001, p 247.
.من القانون المدني الجزائري 40أنظر المادة رقم 6
یمكن تحدید الضرر المباشر بأنه ذلك الضرر الذي یترتب عن الجریمة مباشـرة، أو هـو الحلقـة الأولـى فـي تسلسـل النتـائج 7

المترتبة على الجریمة، ویذهب البعض إلى وجوب الأخذ بمعیار الضرر الضروري، فالضرر مباشر إذا كان نتیجة ضروریة 
مارســة الــدعوى المدنیــة أمــام المحــاكم الجزائیــة، دون طبعــة، المؤسســة ســعد عبــد العزیــز، شــروط م: للجریمــة، أنظــر فــي ذلــك

: ، أنظر أیضا29، ص 1992الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
La Gazette des communes des départements et des régions, 2000, p 2, sur le site: www.
lagazettedescommunes.com.
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الرخصـة المخولـة للخصـم فـي أن یطلـب نـه یعـرف الـرد علـى أ:حق الضحیة في رد قاضـي الحكـم.2
متـى تـوافرت فیـه ، وللضـحیة 1حـددها القـانونالتـي سـباب الأحد ع القاضي عن نظر دعواه بناء على أامتنا

أن یرد قاضي الحكم سـواء تعلـق الأمـر بقاضـي محكمـة الجـنح والمخالفـات أو قضـاة صفة المدعي المدني 
حـــد أســـباب الـــرد الـــواردة فـــي قـــانون الإجـــراءات تـــوفرت أإذا المجلـــس فـــي حـــال اســـتئناف الحكـــم الابتـــدائي، 

، ویلحقها التنحـي والـذي نعنـي بـه الرخصـة المخولـة للقاضـي 3، ولا یشمل الرد قضاة النیابة العامة2الجزائیة
نــه لا أ، ویتمیـز الـرد بخاصـیتین، أولهمـا4فـي أن یمتنـع عـن نظـر الـدعوى اسـتنادا إلـى أسـباب معینـة قانونـا

حد حالاتـه وإنمـا یتعـین طلبـه مـن رئـیس المجلـس القضـائي إذا كـان القاضـي المـراد تحقق أبمجردینتج أثره
حـد قضـاة المجلـس، وذلـك وفـق أرئـیس المحكمـة العلیـا إذا كـان هـذا الأخیـرمن دائرة المجلـس، أو مـنرده 

.بالنظام العام، أما الخاصیة الثانیة فهي جواز التنازل عن الرد لعدم تعلقه5إجراءات الرد المحددة قانونا

أمام محكمة الجنایات: ثانیا

ولویة من حیث التشـكیل والإجـراءات والاختصـاص، ذلـك الأالمشرع محكمة الجنایات أعطىلقد 
فـرد لهـا نصوصـا خاصـة بهـا ر الجـرائم علـى الأمـن الاجتمـاعي فـإن المشـرع قـد أخطالجنایة تعد أبحكم أن

الإجراءات التـي تسـتند إلـى جملـة مـن المبـادئ المتمثلـة فـي العلانیـة ومیزها عن غیرها من المحاكم ببعض 
أنهــا محكمــة إجرائیــة، ترتكــز فــي أساســها ومكوناتهــا علــى شــكلیات إضــافة إلــى ، 6والشــفویة وحریــة المناقشــة

یــدها بأحكــام یقتمــا دفــع المشــرع إلــى، ابتدائیــةجوهریـة بدایــة مــن تحضــیرها إلــى حــین النطــق بــالحكم بصــفة 
.7وجب تحري الدقة في الدعوى المنظورة أمامهامحددة وأإجرائیة

الجنایـاتالتي انفـردت بهـا محكمـةالإجرائیةأحد الممیزات المحاكمةوتعد الإجراءات السابقة على
، وتتعلــق بتشـكیلتها وبإجراءاتهــا التحضــیریة والتـي تمهــد لمرحلـة المرافعــات، والتــي یجمـع الفقــه فــي بـدرجتیها

ـــة امتیـــازات خالصـــة للمـــتهم، إلا مر أنهـــا دراســـته لهـــا علـــى  لا ینفـــي أن للضـــحیة بعـــض أن هـــذا الواقـــعحل
كتسبات التي ترسم له دورا نسبیا خلال هذه المرحلة  تتمثل أساسا في حق الضحیة في أن تتم إجراءات الم

:االتحقیق النهائي في مواجهته وحقه في ضمان حیاد تشكیلة محكمة الجنایات، وهو ما نعرض له تباع

.الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون 554أنظر المادة رقم 1
.136مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، مرجع سابق، ص 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري555أنظر المادة رقم 3
.799محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص4
.ئیة الجزائريمن قانون الإجراءات الجزا566و554أنظر المواد رقم5
مجلــة الحقــوق ، "مشــاركة ضــحایا الجــرائم فــي الــدعاوى الجنــائي وأثــره فــي تفعیــل نظــام الصــلح الجنــائي"عمــرو العروســي، 6

.959، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، عدد خاص، للبحوث القانونیة والاقتصادیة
. 525عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص 7
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ــدني.1 ــي الحضــور والتأســس كطــرف م وجــب المشــرع أن تجــري المحاكمــة أمــام أ: حــق الضــحیة ف
بصـــفة متواصــلة حتــى الفصـــل فــي الــدعوى، وإذا مـــا طــرأ مــا یتطلـــب إرجــاء إحــدى هـــذه محكمــة الجنایــات

ول رئـیس المحكمـة رفـض أي طلـب مـن ، كمـا خـلسات، فیجب أن یكون التأجیل إلـى أقـرب وقـت ممكـنالج
المحاكمــة دون جــدوى، وهــذین الأمــرین یضــمنان عــدم المماطلــة فــي البــت فــي القضــیة، وهــذا نه إطالــة شــأ

نه ضـــمان إشـــباع حاجـــات یین العمومیـــة والمدنیـــة، مـــا مـــن شـــأیعنـــي الحـــؤول دون تـــأخیر البـــت فـــي الـــدعو 
1.في أسرع وقت ممكنالضحیة

محكمــــــة ن المشــــــرع لــــــم یــــــنص صــــــراحة علــــــى وجــــــوب تبلیــــــغ الضــــــحیة بجلســــــات إومــــــع ذلــــــك فــــــ
ن كان یستفاد علم لنسبة للمتهم، وإ حضوره من عدمه على غرار الأمر باالجنایات، فضلا عن النص على

المـدعي المـدني بقـرار الإحالـة انطلاقـا مـن وجـوب إخطــار محامیـه بقـرارات غرفـة الاتهـام، فـي ظـرف ثلاثــة 
قائمـة شـهوده مـا قبـل ثلاثـة أیـام أیام من صـدورها، وكـذا مـا یسـتفاد مـن إلـزام المـدعي المـدني بتبلیـغ المـتهم 

ــــى المــــتهم،  ــــة المرافعــــات إل ــــىمــــا یشــــیر مــــن بدای ــــة إل ــــاریخ بدای ــــم ســــابق بت ــــى عل أن المــــدعي المــــدني عل
ن كـان یمكـن اسـتنتاج أن هـذا العلـم قـد تـم عـن طریـق لا سـبیل للتأكـد مـن طریقـة علمـه؛ وإ المرافعات، لكـن 

.ه یفترض فیه الحرص على مصالحهعي المدني وذلك لأنفي المداهذا العلم مفروضأو أن النیابة العامة

ن كان الأرجح أن یتم تبلیغ المدعي المدني الذي سبق لـه الادعـاء مـدنیا أمـام النیابـة العامـة أو وإ 
قاضــي التحقیــق، عــن طریــق النیابــة العامــة وفقــا لإجــراءات التكلیــف بالحضــور، أمــا إذا كــان الضــحیة قــد 

قدمه لقلم كتاب ضبط المحكمة، ففي هـذه الحالـة یـتم تبلیغـه مـن طـرف تأسس كطرف مدني بموجب تقریر
محكمة الجنح والمخالفات، أمـا إذا ادعـى مـدنیا أثنـاء سـیر كاتب الضبط وفق نفس الإجراءات المتبعة أمام

الجلسات وقبل غلق باب المرافعـات فانـه لـیس مـن المفیـد البحـث فـي كیفیـة علمـه بالجلسـة، وان كانـت هـذه 
بـق حتـى أمـام محكمـة قد وردت في الأحكام العامة الخاصة بجهات الحكم وبالتالي الأصل أنهـا تنطالحالة 

نه من المفید الإشارة إلى أن المشرع لم یؤكـد علـى ذلـك أمـام محكمـة الجـنح ذلـك أن التأسـس الجنایات إلا أ
علــق منهــا كطــرف مــدني بموجــب تقریــر أمــام محكمــة الجنایــات یفقــد الضــحیة بعــض الحقــوق خاصــة مــا ت

.بإجرائي الشهادة ورد القضاة المشكلین للمحكمة وهو ما نفصل فیه لاحقا

نـه أوجوب تمثیل المتهم بمحامي، إلا ورغم أن المشرع قد نص صراحة علىما سبق إضافة إلى 
ذاتـه بالنسـبة لم ینص لیس على وجوبیة الإجراء بالنسبة للضحیة المدعي مـدنیا، بـل علـى الإجـراء فـي حـد

.383الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري1
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ستوجب الأمر الرجوع إلى الأحكام العامة التي تنظم الادعاء المدني والتـي تـنص علـى للضحیة، وبالتالي ی
1.ل المدعي المدني بمحامي أمام المحاكم الجزائیةیجوازیة تمث

نه طالما نص المشرع على هذا الإجراء فیما یتعلـق بمحكمـة الجـنح والمخالفـات فقـد كـان والأصل أ
أولـــى أن ینظمـــه أمـــام محكمـــة الجنایـــات التـــي تعـــد محكمـــة إجرائیـــة، لمـــا لـــه مـــن تـــأثیر فعلـــي علـــى حقـــوق 

.المحكمة ذات الولایة العامةالضحیة المدعي مدنیا وكذا دوره ومساهمته في الإجراءات أمام هذه 

تعد تشكیلة محكمة الجنایات المكونة من عنصـر : د الضحیة لقضاة الحكم في محكمة الجنایاتر .2
محترف وعنصر شعبي، أحد أهـم مصـادر خصوصـیة هـذه المحكمـة، تتـألّف محكمـة الجنایـات مـن قاضـي 

وبرتبـة رئـیس غرفــة الابتدائیــةمحكمـة لبالنسـبة لعلـى الأقـل رئیســا لهـا مستشـار بــالمجلس القضـائيلـه رتبـة 
ومن قاضیین مساعدین یعیّنون بقرار من رئیس المجلـس القضـائيبالنسبة للمحكمة الاستئنافیة الأقلعلى 

مخالفتهــا، بحیــث لا وزالرّتــب مــن النّظــام العــام لا یجــ، وللإشــارة فــإنّ هــذه 2یمثلــون العنصــر المحتــرف فیهــا
كمـا أن ذكـر الرّتـب ، 3المهمةفیها ولو تمّ انتدابه لهذهیجوز لمن كانت رتبته أقل من ذلك أن یجلس للحكم 

في الحكم الجنائي أو محضر المرافعات إجراء جوهري وإغفالـه ینجـرّ عنـه الـبطلان حتـى ولـو كـان القضـاة 
القضـــاة ألاّ یكونـــوا قـــد نظـــروا نفـــس القضـــیة علـــى هـــؤلاءكمـــا یجـــب علـــى ،یحـــوزون فعـــلا الرّتـــب المطلوبـــة

وهــذا تطبیقــا لقاعــدة ،الاتهــام، أو قــدموا التماســات بصــفتهم ممثلــین للنیابــة العامــةمســتوى التحقیــق أو غرفــة
أقدمیـه وخبـرة هـؤلاء القضـاة فـإنتوضـیحالوللإشـارة وقصـد ، الحكـمل بین وظائف المتابعـة والتحقیـق و الفص

4.المشكلین لمحكمة الجنایات تعتبر إحدى الضمانات التي منحها المشرع لأطراف الدعوى

وقــد مكــن المشـــرع الجزائــري الضـــحیة إذا تــوافرت فیـــه صــفة المـــدعي المــدني مـــن إجــراء رد قضـــاة 
المكونین لمحكمة الجنایات؛ والرد هو وسیلة قانونیة یستعملها لإبعاد القاضي عن النظر في الخصـومة إذا 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري245أنظر المادة رقم 1
.نفسهقانون المن 258أنظر المادة رقم 2
المجلـة القضـائیة، قسـم الوثـائق والمســتندات ،216301، ملـف رقـم 24/07/1999اریخ قـرار المحكمـة العلیـا، الصـادر بتـ3

، ص 2003للمحكمــة العلیــا، وزارة العــدل، الجزائــر، عــدد خــاص بالاجتهــاد القضــائي للغرفــة الجنائیــة للمحكمــة العلیــا لســنة 
نة ، مصـر، السـمجلـة القضـاة، "حق الإنسان في اللجوء إلى قاضیه الطبیعـي"محمد وجدي عبد الصمد، : ، أنظر أیضا341
أحمــد عــوض بــلال عــوض، التطبیقــات المعاصــرة للنظــام الاتهــامي فــي : ، وأنظــر أیضــا93، ص 1992ینــایر 1، عــدد 25

.176، ص 1992القانون الأنجلوأمریكي، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 
الوثـائق والمسـتندات للمحكمـة قسـم ، المجلـة القضـائیة،163706قد جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم و 4

لمـا كـان مـن حكمـة الجنایـات مـن النظـام العـام و تشكیلة م:" ، ما یلي1997العدد الثاني، لسنة العلیا، وزارة العدل، الجزائر،
الثابـت فــي قضــیة الحــال أن تشـكیلة محكمــة الجنایــات جــاءت مخالفــة لمـا هــو مقــرر قانونــا ومتـى كــان كــذلك اســتوجب نقــض 

."ون فیه و إبطالهالقرار المطع
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ب مشـتركة بـین ثبت توافر الحالات المذكورة حصرا في نص المواد فـي قـانون إجـراءات الجزائیـة وهـي أسـبا
الــذي تــوافرت فیــه صــفة المــدعي الضــحیةیقــدم طلــب الــرد كتابــة مــن ، 1الجزائیــةجمیــع الجهــات القضــائیة

ن المطلــوب رده وأإلــى رئــیس المجلــس القضــائي ویشــتمل تحــت طائلــة الــبطلان علــى اســم القاضــي المــدني 
هــــذا ن یوقــــع علیــــه ن مصــــحوبا بكــــل المبــــررات اللازمــــة وأن یكــــو المــــدعى بهــــا وأیشــــتمل عــــرض الأوجــــه

ویجب أن یتم ذلك قبل كـل مرافعـة فـي الموضـوع، ویتعـین علـى كـل قاضـي یعلـم بقیـام سـبب مـن ، 2الأخیر
الـرد وإضـافة إلـى، 3أن یقـرر مـا یـراه مناسـباالـذي لـهأسباب الرد لدیه أن یصـرح بـذلك إلـى رئـیس المجلـس

ي غیــر والــذي یصــبح بموجبــه القاضــي المعنــحــد أســبابه لة التعــارض، إذا تــوفر أأیثیــر مســن للضــحیة أنفــإ
ة الجنایات، فإذا تـوفر سـبب مـن أسـباب التعـارض فـي القاضـي اعتبـرت ممؤهل لكي یكون عضوا في محك

تشــكیلة محكمــة الجنایــات غیــر قانونیــة یترتــب عنــه بطــلان المرافعــات وإجراءاتهــا، وهــو بطــلان مــن النظــام 
4.لمبدأ حیاد القاضيویأتي ذلك انتصارامحكمة العلیا،العام یجوز إثارته حتى أمام ال

أمـــا العنصـــر غیـــر المحتـــرف فیمثلـــه المحلفـــون، وهـــم قضـــاة شـــعبیون تتـــوفر فـــیهم شـــروط الأهلیـــة 
المنصوص علیها قانونا ولا تتعارض مهمتهم مع بعض الوظائف في الدولة یتم اختیارهم عن طریق القرعة 

كـل نـه علـى عكـسفي مقـر المجلـس القضـائي، والأصـل أدةمن القائمة السنویة التي تحددها اللجنة المنعق
لمحلفـین، رغـم أن هـذا الأخیـر یمارس إجراء الرد فـي حـق اأننه لیس للضحیة من النیابة العامة والمتهم فإ

بعـدم تـأثیر المحلفـین فـي الـدعوى ه أغلـب الفقـهحد أطراف الدعوى الأساسیین، إلا أن هذا الأمر یفسـر أیعد 
المدنیة بالتبعیة، ذلك أن الفصل فیها یتم دون اشتراك المحلفین، هذا إضافة إلى أن الواقع یؤكد عدم وجود 

ـــة التـــي یجلســـون للحكـــم فیهـــا ـــى فـــي إطـــار الـــدعوى العمومی ـــي للمحلفـــین حت وإن حـــاول المشـــرع تـــأثیر فعل
نـه كـان ذلـك فإ، ومـع الـذي رفـع عـددهم إلـى أربعـة محلفـین17/07الجزائري تدارك ذلك من خلال القـانون 

5.من الأجدر أن یمنح المشرع الضحیة هذا الحق لحفظ التوازن بین أطراف الخصومة الفعلیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري566و 554أنظر المواد رقم1
.من القانون نفسه559أنظر المادة رقم 2
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 556أنظر المادة رقم 3
.95محمد وجدي عبد الصمد، مرجع سابق، ص 4
الملتقـى ، "إحدى الضمانات الكفیلة بحمایة حقـوق الضـحیة فـي التشـریع الجنـائي... هیئة المحلفین"محمد صغیر سعداوي، 5

ومـا 2، ص 2012أكتـوبر 31-30، كلیـة الحقـوق، جامعـة تبسـة، الدولي الأول حول حقوق الضحیة فـي التشـریع الجنـائي
.بعدها
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الفرع الثاني 

حقوق الضحیة المتعلقة ببدایة المحاكمة

تختلــف الإجــراءات المتبعــة فــي بدایــة المحاكمــة بــین المحــاكم النــاظرة فــي مــواد الجــنح والمخالفــات 
بــالإجراءات التحضــیریة التــي أووتلــك المختصــة بنظــر الجنایــات ســواء لاتصــال المحكمــة بملــف الــدعوى 

وره فـي بدایـة ، وتبعا لذلك تختلف حقـوق الضـحیة المرتبطـة بهـا مـا یـؤدي إلـى دتتمیز بها محكمة الجنایات
إجراءات اتصـــال الضـــحیة المتعلقـــة بـــحقـــوق لالفـــرعإجـــراءات التحقیـــق النهـــائي، وســـنعرض مـــن خـــلال هـــذا 

، ثــم لحقــوق الضــحیة المتعلقــة بــالإجراءات التحضــیریة لمحكمــة محكمــة الجــنح والمخالفــات بــالملف الجزائــي
.الجنایات

ح والمخالفات بالملف الجزائيحقوق الضحیة المتعلقة بإجراءات اتصال المحكمة الجن: أولا

یختلــف دور الضــحیة ومســاهمته فــي الإجــراءات أمــام محكمــة الجــنح والمخالفــات، بــاختلاف وســیلة 
، ونمیز في تلك الوسائل بـین وسـائل لـیس للضـحیة تـأثیر مباشـر 1اتصال المحكمة بملف الدعوى العمومیة

المباشـر والأمـر الجزائـي وكـذا إخطـار النیابـة من حیـث وجودهـا والتـي یمكـن حصـرها فـي إجـراءات المثـول 
العامة أو تكلیفها المتهم بالمثول أمام محكمة الجنح وكذا إحالة الملف من غرفة الاتهام أو قاضي التحقیق 
علــى محكمــة الجــنح، وبــین وســائل یملكهــا الضــحیة ولــه باســتخدامها أن یــدخل ملــف الــدعوى الجزائیــة فــي 

نـه وفـي الحـالین، أي أ، إلابالتكلیف المباشر بالحضـوروالتي تتعلق أساساحوزة محكمة الجنح والمخالفات
هـذا ن فـإحد الطرق السابقة،عن أسواء اتصلت محكمة الجنح والمخالفات بالقضیة عن طریق الضحیة أو 

على الدور المسموح له ممارسته أمام المحكمـة ضـیقا واتسـاعا وفعالیـة، لـذا الاتصال یرتب له حقوقا ویؤثر 
نحاول حصــر هــذه الحقــوق وكــذا حجــم الــدور الممنــوح للضــحیة فــي المســاهمة فــي الإجــراءات مــن خــلال ســ

. طریقة اتصال المحكمة بملف الدعوى العمومیة 

تعـد كـل مـن إجـراءات المثـول : حقوق الضحیة المتعلقة بإجراءات المثول الفوري والأمـر الجزائـي.1
ائي الجزائري هدف من جز إجراءات مستحدثة في التشریع الالفوري أمام محكمة الجنح وكذا الأمر الجزائي،

، وإن كــان الــبعض یــرى فیهــا 2ائیــةز جــراءات وحــل بعــض ملامــح الأزمــة الجخلالهــا المشــرع إلــى تیســیر الإ

.32محاكمة الجزائیة، مرجع سابق، صعادل مشموشي، ضمانات حقوق الخصوم خلال ال1
السـابق، المعـدل والمـتمم 15/02استحدث إجرائي المثول الفوري أمام محكمـة الجـنح وكـذا الأمـر الجزائـي، بموجـب الأمـر 2

.لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
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بـــدیلا لإجـــراءات المحاكمـــة التقلیدیــــة، وســـنعرض تباعـــا لحقـــوق الضــــحیة ودوره المتعلـــق بهـــذه الإجــــراءات 
.مة الجنح بملف القضیة رغم أن طابعها الخاصباعتبارها طرقا لاتصال محك

لقـد أجـاز المشـرع الجزائـري للنیابـة العامـة :حق الضحیة فـي تبلیغـه فـي إجـراءات المثـول الفـوري.1.1
فـــي حالـــة الجـــنح المتلـــبس بهـــا، والتـــي لا تســـتوجب إجـــراء تحقیـــق قضـــائي فیهـــا ولا تخضـــع المتابعـــة فیهـــا 

، والتـــي بموجبهـــا یمثـــل 1المثـــول الفـــوري أمـــام محكمـــة الجـــنحلإجـــراءات تحقیـــق خاصـــة، أن تتبـــع إجـــراءات 
المـــتهم فـــورا أمـــام محكمـــة الجـــنح، ولـــم یوجـــب المشـــرع الجزائـــري أي التزامـــات للنیابـــة العامـــة فـــي مواجهـــة 
الضـــحیة مـــا عـــدا تلـــك المتعلقـــة بأنـــه علـــى وكیـــل الجمهوریـــة أن یبلـــغ الضـــحیة بالأفعـــال المنســـوبة للمـــتهم 

2.سیمثل فورا أمام المحكمةووصفها القانوني وانه 

الأصـــل العـــام أن الـــدعوى الجزائیـــة یجـــب أن تنتهـــي :حقـــوق الضـــحیة المتعلقـــة بـــالأمر الجزائـــي.2.1
بموجب حكم قضائي عقب المرافعات الشـفویة مـن طـرف أطـراف الخصـومة الجزائیـة غیـر أن هنـاك بعـض 

اوز عــن هــذا المبــدأ وذلــك عــن الأنظمــة والتشــریعات أجــازت فــي حــالات معینــة مــن الجــرائم البســیطة التجــ
فــالأوامر الجزائیــة عبــارة عــن نظــام إجرائــي خــاص الغــرض منــه . 3طریــق إصــدار مــا یســمى الأمــر الجزائــي

مواجهة نوع معین من الجرائم بهدف إنهاء إجراءاتها ووضع حد للدعوى الناشئة عنها بـإجراءات بسـیطة لا 
بـــدأ العلنیــــة مــــثلا أو مبــــدأ الشــــفویة وخاصــــة مبــــدأ ، كماعــــد الخاصــــة بالمحاكمــــات العادیــــةتراعـــى فیهــــا القو 

4.المواجهة

ولقـــد اعتمـــد المشـــرع الجزائـــري نظـــام الأمـــر الجزائـــي مـــن أجـــل تبســـیط الإجـــراءات واختصـــارها فـــي 
ن شــروط لقــانون الإجــراءات الجزائیــة، ضــمالمعــدل15/02الأمــر مواجهــة الجــرائم قلیلــة الأهمیــة بموجــب 

ت الأمر الجزائـي لیس للنیابة العامة التي تملك الخیار في اللجوء إلى إجراءانه إجرائیة محددة، من أهمها أ
خول إحالة الملف إلى محكمـة الجـنح، أن تسـیر فـي هـذه الإجـراءات متـى وجـدت حقـوق یمن عدمه، والتي 

وبالتالي متى أدت الوقـائع المجرمـة المسـتوفیة لشـروط الـواردة ، مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها
المطالبة بجبره، فلیس للنیابة العامـة في نشأ عنه للمضرور حق ضرراى إحداث، إلمكرر380في المادة 

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري339أنظر المادة رقم 1
. من القانون نفسه2مكرر 339رقم أنظر المادة 2
الضـحیة أثنـاء سعدي الربیع، الأوامر الجزائیة في القانون المقارن، مداخلة مقدمة أمام الملتقى الـدولي حـول ضـمان حقـوق 3

04المنظم من طـرف منظمـة المحـامین سـطیف بالتعـاون مـع مجلـس قضـاء المسیلـــــــــــــة، الجزائـر، یـومي المحاكمة الجزائیة،
.2، ص 2009مارس 05و 
مـــدحت محمـــد عبـــد العزیـــز إبـــراهیم، الأمـــر الجنـــائي دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة بـــین التشـــریعین المصـــري والفرنســـي، الطبعـــة 4

.6، ص 2006الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 
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متــى "، إلا أن المشــرع اســتخدم عبــارة 1أن تحیــل الملــف طبقــا لإجــراءات الأمــر الجزائــي إلــى محكمــة الجــنح
اشـترط بدایـة المشـرعن، الأمـر الـذي یـوحي بـأ2"وجدت حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیـة للفصـل فیهـا

یجب أن تخضـع لمناقشـة وجاهیـة بـین الخصـوم أثنـاء الجلسـة، ثـم مـنح النیابـة والتي أن توجد حقوق مدنیة 
العامة سلطة تقدیر مدى تحقق الشرط الأول، دون أن یمنح الضحیة الحق في ممارسة أي رقابة على هذه 

.السلطة الممنوحة للنیابة العامة رغم أنها قد تضر بحقوقه
ائیة من ضمن البدائل الجزائیة للمحاكمة لذلك ینبغي بالضـرورة مراعـاة مصـلحة الأوامر الجز تعتبر 

بمعزل العمومیةالفصل في الدعوى یتملاالشخص المتضرر من الجریمة لأن العدالة الجنائیة تقتضي أن
الضحیة إمكانیـة المطالبـة بحقوقـه كما یجب منح ،وجهدذلك من إهدار للوقتلما فيالدعوى المدنیةعن

محكمة الجنح، ویكون التصدي لهـذه الـدعوى بـذات الوسـائل المكفولـة فـي المحاكمـات العادیـة على مستوى
مركـز علـىایفضـل مركـز لا أنو العمومیـةن من شروط البدیل أن یعطـي ذات الحقـوق لأطـراف الـدعوى لأ

مدعى بالحقوق المدنیة نوعا من الإشراف والرقابة على ضحیة الذي توافرت فیه صفة الللثاني وبذلك یمنح
.تصرفات النیابة العامة 

ــة الاتهــام.3.1 ــق أو غرف ــدعوى مــن طــرف قاضــي التحقی ــف ال ــة مل قیــق قضــائي فــي إذا تــم تح: إحال
ن لقاضي التحقیق متى رأى أن الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة أن یصدر أمـرا بإحالـة الدعوى العمومیة، فإ

، كمـا 4، وهـو أمـر التصـرف الـذي لا یملـك الضـحیة حـق اسـتئنافه3محكمـة الجـنح أو المخالفـاتالملف إلـى
، ولیس للضـحیة أن یطعـن فـي قرارهـا 5أن لغرفة الاتهام نفس السلطة مهما اختلفت طریقة إخطارها بالملف

نه لیس للضحیة أي دور أو حق فـي مثـل هـذه الحـالات، مـا عـدا تلـك ، ما ینجم عنه أهذا بالطعن بالنقض
المتعلقـــــــة بإخطـــــــاره بـــــــأمر أو قـــــــرار التصـــــــرف بإحالـــــــة ملـــــــف الـــــــدعوى العمومیـــــــة إلـــــــى محكمـــــــة الجـــــــنح 
والمخالفات، وبعد جدولة القضیة من طرف النیابة العامة فإنهـا ترسـل اسـتدعاء إلـى المـدعي المـدني یعتبـر 

جلســة المحاكمــة ویحــدد المركــز القــانوني للمــدعي المــدني والــذي لــیس للمحكمــة أن بمثابــة تبلیــغ لحضــور

یمكــن أن تحــال مــن طــرف وكیــل الجمهوریــة علــى : " مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنــه380تــنص المــادة 1
أو بـالحبس لمـدة تسـاوي أو / الجنح المعاقب علیها بغرامـة ومحكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا القسم، 

هویــة مرتكبهــا معلومــة، الوقــائع المنســوبة للمــتهم بســیطة وثابتــة علــى أســاس معاینتهــا المادیــة:تقــل عــن ســنتین عنــدما تكــون 
ولیس من شأنها أن تثیر مناقشة وجاهیة، الوقائع المنسـوبة للمـتهم قلیلـة الخطـورة ویـرجح أن یتعـرض مرتكبهـا لعقوبـة الغرامـة 

." فقط
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1مكرر 380أنظر المادة رقم 2
.من القانون نفسه 164انظر المادة رقم 3
.ون الإجراءات الجزائیة الجزائريقانمن173أنظر المادة رقم 4
.نفسهمن القانون196أنظر المادة رقم 5
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، اسم ولقب الضحیة المدعي مدنیا، محل إقامتـه 1تغیره، ویتضمن الاستدعاء الذي لا یجوز الاستغناء عنه
م ووصـفها ومكان میلاده، ونفس البیانات السـابقة المتعلقـة بـالمتهم إضـافة إلـى بیـان الواقعـة المنسـوبة للمـته

2.القانوني والنصوص القانونیة المطبقة

بالنسبة للضحیة والالتزامات المقررة على النیابة العامة اتجاه الضـحیة إذا تعلـق وهي ذات الحقوق
الأمر باتصال محكمة الجنح والمخالفات بملف الدعوى عـن طریـق التكلیـف المباشـر بالحضـور مـن طـرف 

.بالحضور أمام محكمة الجنحالنیابة العامة وكذا إخطار المتهم

الابتدائیةأمام محكمة الجنایات: ثانیا

تتســم الإجــراءات المتبعــة أمــام محكمــة الجنایــات بطــابع شــكلي معقــد، وتقــوم علــى إجــراءات طویلــة 
تمتــد علــى مراحــل تمیــز محكمــة الجنایــات عــن الجهــات القضــائیة الجزائیــة الأخــرى نظــرا لخطــورة المحاكمــة 

وینعقـــد اختصـــاص هـــذه الأخیـــرة بموجـــب قـــرار الإحالـــة الصـــادر عـــن غرفـــة القضـــائیة،أمـــام هـــذه الهیئـــة 
الاتهــام، والــذي بــه تــدخل الــدعوى حــوزة المحكمــة، وإلــى أن یــأتي الیــوم المحــدد للجلســة یتعــین اتخــاذ بعــض 

لتـي الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من تهیئـة ملـف الـدعوى اكتمـال التحقیـق الابتـدائي وتهیئـة الظـروف ا
وضــع ملــف الــدعوى تحــت تصــرف المحكمــة فاعــه وأخیــرا ضــمان إحضــار المــتهم و تیســر للمــتهم أن یبــدي د

رئـیس هـذه الإجـراءات النیابـة العامـة و یوم الجلسـة، ومراجعـة قائمـة المحلفـین بجلسـة افتتـاح الـدورة، ویباشـر
ســــواء كانــــت ابتدائیــــة أو وهــــو مــــا یعــــرف بــــالإجراءات التحضــــیریة لانعقــــاد محكمــــة الجنایــــات،3المحكمــــة
، والأصل أن المشرع لم یهتم بإقامة توازن إجرائي بین حقوق وضمانات كل من المـتهم والضـحیةاستئنافیة

، فضــلا عــن مــنح هــذا الأخیــر دورا إجرائیــا فعــالا فــي هــذه المرحلــة، ویظهــر ذلــك مــن خــلال فیمــا یتعلــق بهــا
: عدة نقاط

نـه وعلـى عكـس المـتهم الـذي یعتبـر هـذا الإجـراء جوهریـا فإ:قـرار الإحالـةهتبلیغـفي حق الضحیة .1
حكـــام المنظمـــة لمحكمـــة ن المشـــرع لـــم یـــنص علـــى تبلیـــغ الضـــحیة بقـــرار الإحالـــة، فـــي الأ، فـــإ4بالنســـبة لـــه

.ن كان یمكن استنتاج تبلیغه به من ضمن الإجراءات المقررة أمام غرفة الاتهامالجنایات، وإ 

لا یجــوز الاســتغناء عــن اســتدعاء المــدعي : " ، أنــه1989نــوفمبر 07أیــن قضــت المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا الصــادر فــي 1
جیلالــي : نظــر فــي ذلــكأ، ."عوى وإلا ترتــب علــى ذلــك الــنقضالمــدني وســماعه خــلال جلســة المحاكمــة لأنــه طــرف فــي الــد

.78الجزء الأول، مرجع سابق، ص : بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري440أنظر المادة رقم 2
.367الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري3
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري269/1أنظر المادة رقم 4
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قانون الإجراءات الجزائیـة علـى نص :هتحت تصرف محامیوضع ملف القضیة قي حق الضحیة .2
قـرار غرفـة الاتهـام القاضـي بإحالـة المـتهم علـى محكمـة الجنایـاتانتهـاء مهلـة الطعـن بـالنقض فـي أنه بعد 
. 1الابتدائیةضبط محكمة الجنایاتأمانةیرسل النائب العام ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى الابتدئیة

نقـل الملـف وأدلــة أنهـا لــم تحـدد أجـلا لمـن حیـث وفضـلا عـن الانتقـاد المتعلـق بصـیاغة هــذه المـادة 
قـر لـه نـه علـى عكـس محـامي المـتهم الـذي أفإ، االإقناع إلى كتابة الضبط عندما یصبح قـرار الإحالـة نهائیـ

یترتـب علـى المشرع صراحة بحقه في الاطلاع على جمیع أوراق ملف الـدعوى فـي مكـان وجودهـا دون أن
قبل الجلسة بخمسة أیـام ذلك تأخیر في سیر الإجراءات وبوجوب وضع هذا الملف تحت تصرف المحامي 

فـــإذا لـــم یـــتمكن المحـــامي مـــن ، ویعـــد هـــذا الإجـــراء إجـــراء جوهریـــا لأنـــه یمـــس بحقـــوق الـــدفاععلـــى الأقـــل؛
ن ذلـك لـم یقابلـه ، فـإ2الاطلاع على الملف لعدم وضعه تحت تصرفه جاز له یوم الجلسـة طلـب أجـلا لـذلك

ن كانــت القواعــد وجــد فــي ذات المكنــات الإجرائیــة، وإ محــامي المــدعي المــدني إن حــق نــص أو إشــارة إلــى 
3.نه لمحامي الطرف المدني استخراج نسخ من الملف على حسابهلعامة لإجراءات التحقیق تنص على أا

یقـــع علـــى الضـــحیة المـــدعي مـــدنیا فـــي حـــال قـــرر :قـــائمتي الشـــهود والمحلفـــینالضـــحیة لتبلیـــغ .3
ن یقدم قائمة بشهوده غیر المشار إلیهم فـي طریق تقدیم شهود إثبات التزام بأممارسة دوره في الإثبات عن

تــاریخ الجلســة، مــع قبــلالملــف، ویبلــغ قائمــة هــؤلاء الشــهود إلــى المــتهم فــي ظــرف لا یقــل عــن ثلاثــة أیــام 
، كمــا یتعــین علــى المــتهم أن یبلــغ خــلال نفــس 4یــتم علــى حســابه فــي الأصــلالإشــارة إلــى أن هــذا التبلیــغ 

علــــــى حســــــابه مــــــا لــــــم یقــــــم النائــــــب العــــــام فــــــي إلــــــى النیابــــــة والطــــــرف المــــــدني و الآجــــــال قائمــــــة شــــــهود الن
الإجـراء فـي التشـریع ن الضـحیة غیـر معنـي بهـذاإعلق بتبلیغ قائمة محلفي الدورة فأما فیما یت،5باستدعائهم

ن المراد من هذا التبلیغ تمكین الطرف المبلغ له من ممارسة حقه في رد المحلفین، وهو مـا لا الجزائري، لأ
6.یتمتع به المدعي المدني

ومــن ضــمن الإجــراءات : الابتدائیــةالجنایــاتمحكمــة حقــوق الضــحیة المتعلقــة بســلطات رئــیس.4
التحضیریة ما مـنح لـرئیس المحكمـة مـن سـلطة فـي الأمـر بـإجراء تحقیـق تكمیلـي إذا رأى أن التحقیـق غیـر 

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن269/1أنظر المادة رقم1
.نفسهقانون المن272أنظر المادة رقم 2
. قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 68أنظر المادة رقم 3
.نفسهمن القانون 273انظر المادة رقم 4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري274انظر المادة رقم 5
. یجب أن یبلغ النائب العام المتهم قائمة محلفي الدورة في ظرف لا یقـل عـن یـومین مـن تـاریخ الجلسـة وهـو إجـراء جـوهري6

حقـــــه فـــــي رد وتتضـــــمن ورقـــــة التبلیـــــغ أســـــماء و ألقـــــاب وعمـــــر ومهنـــــة محـــــل إقامـــــة كـــــل محلـــــف حتـــــى یتـــــاح لـــــه ممارســـــة 
إغفــال هــذا الإجـراء أو عــدم اســتیفائه لتلـك الشــروط بطـلان الإجــراءات التالیــة لـه، إذ یتصــل بســلامة المحلفـین، ویترتــب علـى

. تشكیل المحكمة، ویتعلق بالنظام العام، ولا یجوز للمتهم أن یتمسك بالبطلان الناجم عن مخالفته
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واف أو اكتشف عناصر جدیـدة بعـد صـدور قـرار الإحالـة أن یـأمر باتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق 
فـي هـذا الصـدد الأحكـام الخاصـة ویجوز له أن یفـوض هـذا الإجـراء لقاضـي مـن أعضـاء المحكمـة وتطبـق

یسـتفاد مـن الـنص أن تقـدیر البحـث الإضـافي مـن اختصـاص رئـیس محكمـة الجنایـات ،بالتحقیق الابتـدائي
1.وحده ویقوم بانجازه بنفسه

المـــدعي المـــدني تقـــدیم الضـــحیة إذا تـــوافرت فیـــه صـــفةن مـــدى إمكانیـــةخـــاص بشـــأولـــم یـــرد نـــص
نه یستفاد من خضوع هذا التحقیق لـذات القواعـد العامـة المطبقـة التكمیلي، إلا أعلق بهذا التحقیق طلبات تت

أثنـاء التحقیـق القضـائي أن للمــدعي المـدني أن یقـدم طلبــات متعلقـة بسـماع أقوالــه أو إجـراء خبـرة أو ســماع 
لمـتهم شهادة أو إجراء معاینة لإظهار الحقیقة، وللقاضي المكلف بهذا التحقیق سـماع كـل شـاهد أو سـماع ا

أو الانتقال لمكان الجریمة أو الأمر بخبرة أو حتى إصدار إنابة قضائیة وبصفة عامة كل إجراء مـن شـأنه 
أن یكشف عـن الحقیقـة شـرط ألا یخـرج عـن إطـار الوقـائع الـواردة فـي قـرار الإحالـة أو یـتهم شخصـا لـم تقـم 

ق الابتـدائي خاصـة سـماع المـتهم أو باتهامه غرفة الاتهام ومع احترام القواعد المنصوص علیها فـي التحقیـ
.امیه ما لم یتنازل عن ذلك صراحةالطرف المدني بحضور مح

تودع المحاضـر المثبتـة للإجـراءات التـي أمـر بـه الـرئیس فـي قلـم كتابـة المحكمـة وللنیابـة العامـة و 
جدیــد بشــأن والمحــامین أن یطلعــوا علیهــا، ولكــن لا یعــرض الأمــر علــى غرفــة الاتهــام لإصــدار قــرار إحالــة 

.التحقیق التكمیلي الجدید الذي أمر به الرئیس

فــي الابتدائیــةوتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الســلطة الاســتثنائیة المقــررة لــرئیس محكمــة الجنایــات
تنتهـي وتنتقـل بمجـرد انتهـاء الابتدائیـةالفترة الممتدة مـا بـین صـدور قـرار الإحالـة وانعقـاد محكمـة الجنایـات

جــراء ا وفــي هــذه الحالــة فــإن للمحكمــة أن تتخــذ مثــل هــذا الإالقضــیة للمحكمــة وفــتح بــاب المرافعــات أمامهــ
تحضیري تقوم بتنفیذه هي أو تكلف أحد أعضائها للقیام بـذلك إلا أنـه لا یجـوز لهـا أن تكلـف بموجب حكم 

ولا یجیــز القــانون إثــارة ة وإلا تعــرض حكمهــا للــنقض، عامــلك قضــاة محكمــة الجنایــات أعضــاء النیابــة البــذ
المخالفـــات المرتكبـــة أثنـــاء التحقیـــق التكمیلـــي للمـــرة الأولـــى أمـــام المحكمـــة العلیـــا إذ أن منازعـــة صـــحة هـــذه 

2.الإجراءات یجب إبداؤها قبل البدء في المرافعات وتفصل فیه المحكمة بدون مشاركة المحلفین

.268الطیب سماتي، مرجع سابق، ص 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري291و290أنظر المواد رقم2
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المطلب الثاني 

الایجابیة للضحیة في عملیة الإثبات أثناء المحاكمةالمساهمة

خصـما فـي الـدعوى الإثبـاتاعتبر المشرع الجزائري الضحیة أثناء مرحلة المحاكمة وخـلال عملیـة 
لمبـــدأ تكـــافؤ الأســـلحة بـــین منـــهإعمـــالا، و الأســـاسالعمومیـــة وتعامـــل معـــه فـــي أكثـــر مـــن محـــل علـــى هـــذا 

الـذي یتـرجم الأمـر، الإجرائیـةالخصوم والذي یعني تمتع أطراف الدعوى العمومیة بـذات الحقـوق والمكنـات 
هـــائي خاصـــة تلـــك التحقیـــق النإجـــراءاتفـــي إقامـــة تـــوازن بـــین المـــتهم والضـــحیة مـــن حیـــث المســـاهمة فـــي 

متــى تــوافرت فیــه صــفة المــدعي المــدني الحــق فــي فقــد مــنح المشــرع الجزائــري الضــحیة،  بالإثبــاتالمتعلقــة 
جانب النیابة العامة بما یحقق مصالح جهة الاتهام ویحقق إلىالإثباتإجراءاتالمشاركة الایجابیة خلال 

تلـك المختصـة بـالنظر فـي أمامالمحاكم الناظرة في الجنح والمخالفات أو أمامالجاني الحقیقي، سواء إدانة
:رض له من خلال هذا المطلب، من خلال فرعینالجنایات، وهو ما نع

.مساهمة الضحیة في الإثبات أمام محكمة الجنح والمخالفات:الفرع الأول
.الجنایاتمحكمة مساهمة الضحیة في الإثبات أمام : الفرع الثاني

الأولالفرع 

الجنح والمخالفاتمحكمةمساهمة الضحیة في الإثبات أمام 

بات وقوع الجریمة التي تعرض لهـا قصرت على المدعي المدني في إثن وإ تمثل مساهمة الضحیة
حــد الضــمانات التــي تســعى القــوانین إلــى كفالتهــا، لــیس فقــط لمــا یحققــه ذلــك مــن مصــلحة خاصــة بــه، بــل أ

تحقیقـا للمصـلحة العامــة فـي المقـام الأول، والتــي تتحقـق مـن خــلال جعـل الحقیقـة القضــائیة تتبلـور فـي جــو 
فـي تقـدیم أدلتـه والـدفاع عنهـا ذا توافرت فیه صفة المـدعي المـدنيون، أي حریة الضحیة إمن الحریة والقان

.بالوسائل المقررة قانونا، ویتم له ذلك من خلال تقدیمه الطلبات والدفوع وتمكینه من الرد على دفوع المتهم

مسـاهمته فـي ویعد حق الضحیة المدعي مدنیا فـي تقـدیم الطلبـات والـدفوع مظهـرا للـدور الایجـابي ل
الجهــات المختصــة فــي تهمســاعدمــن خــلالالفعــبشــكل عوى الجزائیــة أثنــاء ســیرها ومشــاركتهإجــراءات الــد

إثبات الجریمة التي وقعت علیه وتحدید مسؤولیة المتهم عنها، والطلب في نطاق الإجراءات الجزائیة یشمل 
یتوجـه بهـا إلـى المحكمـة الطلبات المعینة التي تتفق مع وجهة نظر الخصم، لا سیما طلبات التحقیـق التـي

أتاحهـا القـانون للخصـم یلـتمس بمقتضـاها أمـرا مـا مـن هـو وسـیلةف، 1دعـاء خصـمهإثباتا لإدعائه أو نفیا  لإ

1 G.Stefani, G. Lavasseur et B. Bouloc, op.cit, p 851.
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نه تسهیل ممارسة حقوق الدفاع یدا لوجهة نظر خصمه على نحو من شأالمحكمة تأییدا لوجهة نظره أو تفن
أمـــا الـــدفع فیـــراد بـــه المكنـــة التـــي یســـتهدف بهـــا كـــل خصـــم الحكـــم لصـــالحه، وبموجبهـــا یـــرد علـــى ، 1أمامهـــا

محــل الطلبــات والــدفوع حــق ، و 2صــحته إجــراءات الــدعوىمالــدفع بعــدادعــاءات خصــمه شــكلا وموضــوعا ك
ما ایجابیا بتأییـد الدفاع عن وجهة نظره في الدعوى، إالضحیة المدعي المدني في هذه الحالة في الإثبات و 

ما یدعیه كطلـب سـماع شـاهد أو نـدب خبیـر أو إجـراء كشـف أو معاینـة وإمـا سـلبیا بمحاولـة دحـض وتفنیـد 
3.الخصم الآخر، كطلب إعادة سماع أقوال الشاهد ومناقشته فیهاوجهة نظر 

ویبـرز دور الضــحیة المــدعي مــدنیا فــي إثبــات الــدعوى ومســاهمته الفعلیــة فیهــا یبــرز بشــكل واضــح 
اء وكــــذا طلــــب إجــــراء وجلــــي مــــن خــــلال تقــــدیم الطلبــــات والــــدفوع المتعلقــــة بســــماع الشــــهود وانتــــداب الخبــــر 

:المتهم، وهو ما سنعرض له تباعا فیما یأتيالرد على دفوع معاینات، و 

سماع الشهودبإجراءحقوق الضحیة المتعلقة :أولا

ــــان القواعــــد المتعلقــــة ب ــــى بی ــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة عل ســــماع الشــــهود كأحــــد طــــرق حــــرص ق
شــفویا تعــد الشــهادة وســیلة إثبــات تتســم بالشــفویة والمباشــرة ، إذ تعــرف علــى أنهــا إخبــار شــخص الإثبــات؛ و 

المحكمــة المختصــة وهــي محكمــة الجــنح والمخالفــات فــي هــذه الحالــة، عمــا شــاهده بنفســه أو عاینــه بأحـــد 
إذا فهــي تنصــب علــى الواقعــة مباشــرة، واســتثناء مــن القاعــدة قــد تكــون الشــهادة كتابیــة فــي حــالات حواســه،

4.حددها القانون على سبیل الحصر

المــواد الجنائیــة، فــي أن الجریمــة عبــارة عــن وقــائع مادیــة فــي وتجــد الشــهادة أهمیتهــا فــي الإثبــات 
یش الوقــائع نها أن تجعــل القاضــي یعــاغلــب الأعــم، كمــا أنهــا وســیلة مــن شــأیصــعب إثباتهــا كتابــة فــي الأ

نه لم یشهدها، عن طریق السـماع لـذلك قیـل أن الشـهادة عـین القاضـي وأذنـه، ونظـرا المكونة للجریمة رغم أ
تقـدیرا مـن المشـرع ، و 5التشریعات على وضـع ضـمانات كافیـة تكفـل حسـن أدائهـالأهمیتها فقد حرصت جل 

.260حاتم حسن بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دون طبعة، منشاة المعارف، مصر، بدون سنة طبع، ص 1
والدفوع إما موضوعیة  تتعلق بإثبات الواقعة أو صحة إسنادها إلى المتهم، وقد تكون إجرائیة كالدفع بعدم الاختصـاص أو 2

رؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، مكتبـة : تعییب شكل المحكمة، أنظر في ذلك
.339-338، ص 1980الاستقلال الكبرى، مصر، 

، ص2012حامــد الشــریف، الاعتــراف والــدفوع المتعلقــة بــه فــي الفقــه الجنــائي، دون طبعــة، دار الفكــر العربــي، مصــر، 3
.ون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قان235و225المواد رقم : ، أنظر أیضا16

.441محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 4
، كلیــة القــانون، جامعــة بغــداد، العــراق )أطروحــة دكتــوراه (فــؤاد علــي ســلیمان، الشــهادة فــي المــواد الجزائیــة دراســة مقارنــة، 5

. 196-132، ص1989
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لأهمیة الشهادة في إثبات الجریمة التي تضرر منها الضحیة المدعي مدنیا، فقد ضمن له الحـق فـي طلـب 
العلـم سماع شهود الإثبـات، سـواء فـي مرحلـة التحقیـق أو المحاكمـة، ذلـك أن الضـحیة الأقـدر والأقـرب إلـى

ن ســلطات التحقیــق والمحاكمــة باعتبــار معایشــتهم ذات الوقــائع محــل المحاكمــة والتــي تضــرر منهــا مــبهــا
1.الضحیة وشهد علیها الشهود

حـد الخصـوم ى حق الضحیة المدعي مـدنیا بوصـفه أوفي هذا الصدد فقد أشار المشرع الجزائري إل
حقـه فـي مناقشـة الشـهود سـواء مـن ضـمنها حقـه فـي طلـب سـماع شـهود الإثبـات، وكـذلكو في تقدیم أدلتـه، 

للحـق، وكـذا حقـه فـي لأسـئلة والاستیضـاحات اللازمـة لهـم إبـرازاكانوا شهود إثبـات أو شـهود نفـي، وتوجیـه ا
طلـب إعـادة سـماع أقــوال الشـاهد ومناقشـته والاستیضــاح منـه عمـا أدلــى بـه فـي شــهادته للتثبـت مـن الوقــائع 

الشهود الـذین تكـون شـهادتهم محـل وقـائع أخـرى إلا أنهـا تثني لجزائري لم یسالتي أوردها، وبما أن المشرع ا
تســاهم فــي الوصــول إلــى الحقیقــة المعروضــة علــى المحكمــة فقــد رأى الفقــه أن للضــحیة المــدعي مــدنیا أن 

ي إجــراءات یطلــب ســماع شــهادتهم إلا إذا رأى القاضــي تعــذر إجابــة هــذا الطلــب لأنــه یــؤدي إلــى التــأخیر فــ
.نه قصد بها تضلیل العدالةأالمحاكمة بلا مبرر أو 

نه رغم اعتراف المشرع للضحیة المدعي مدنیا بـالحقوق السـابقة فیمـا یتعلـق بالشـهادة إلا والأصل أ
غلب الأحیان، كما أنها لم تكن واضحة وصریحة في الكثیر مـن أفي أنها لم ترد مطلقة وإنما جاءت مقیدة

م یشــر إلــى مــنح الضــحیة الحــق فــي طلــب الشــهود الأحیــان كمــا مــن المفتــرض أن تكــون، إذ أن المشــرع لــ
بصیغة مباشـرة وواضـحة وإنمـا أوردهـا فـي سـیاق تنظیمـه لترتیـب أداء الشـهود لشـهاداتهم، ولـم یصـرح بحـق 

، وقــد ســبق واعتبــر المــدعي المــدني خصــما مــن خــلال المــواد 2المــدعي المــدني إلا انــه أشــار إلــى الخصــوم
مــام محكمــة الجــنح والمخالفــات الاســتماع إلــى شــهود الإثبــات الــذین المتعلقــة بالمحاكمــة والإثبــات، ویجــوز أ

3.طلب المدعي المدني في بدایة المرافعة سماعهم دون أن یكون قد تم استدعاؤهم قانونا للشهادة

صــا علــى إضــافة إلــى ذلــك، فقــد جــاء حــق المــدعي المــدني فــي توجیــه الأســئلة إلــى الشــهود، منقو 
لأسئلة التي یراها ضروریة ومناسبة لإثبات الوقائع الإجرامیة والضرر الناتج نه لیس له أن یتقدم بااعتبار أ

، والـذي لـه مطلـق السـلطة التقدیریـة فـي 4عنها مباشرة إلى الشهود، وإنما یتم ذلك عـن طریـق رئـیس الجلسـة
5.توجیهها إلى الشاهد من عدمه، إلا أنها تكون مثبتة بمحضر الجلسة

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري69أنظر المادة رقم 1
.القانون نفسهمن225/2أنظر المادة رقم 2
.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 225/3أنظر المادة رقم 3
.القانون نفسهمن233/3أنظر المادة رقم 4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري236أنظر المادة رقم 5
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واضـح یجعـل مـن هـذا الحــق سـماع شـاهد فلـم یـرد نـص قـانونيفـي طلـب إعـادة أمـا حـق الضـحیة 
باعتبـــار أنن كـــان العـــرف القضـــائي قـــد جـــرى علـــى مـــنح الضـــحیة المـــدعي المـــدني هـــذا الحـــقمطلقـــا؛ وإ 

للمــدعي المــدني أن یطلــب مــن الــرئیس انســحاب شــاهد مؤقتــا مــن قاعــة الجلســة بعــد أداء شــهادته، وإعــادة 
طلــق الســلطة التقدیریــة فــي قبــول طلــب المــدعي المــدني مــن عدمــه إدخالــه لســماعه مــن جدیــد، وللــرئیس م

حقـا آخـر یتعلـق بتقـدیم طلـب إجـراء امـدنیبحسب ما یراه مناسبا، وقد قرن المشرع هذا الحق بمنح المـدعي 
.1مواجهات بین الشهود والذي یخضع لذات القواعد السابقة

بهــا أمــام المحكمــة أو بینهــا وبــین وفــي حــال ظهــور تبــاین أو تغییــر فــي شــهادة الشــاهد التــي أدلــى
أن یطلـــب إثبـــات ذلـــك فـــي محضـــر فللضـــحیة المـــدعي مـــدنیا تلـــك التـــي قـــدمها ســـابقا فـــي أثنـــاء التحقیـــق، 

الجلسة، وإذا كان هذا التباین أو التغییر یحمل على الاعتقاد أن هذه الشهادة غیر حقیقیة وأنها شهادة زور 
ــللضــحیةن فــإ طلــب المــدعي لك مطلــق الســلطة التقدیریــة فــي الاســتجابة أن یطلــب مــن الــرئیس؛ الــذي یمل

المدني هذا من عدمـه؛ أن یلـزم الشـاهد بعـدم المغـادرة وأن لا یبـرح مكانـه وأن یحضـر المرافعـات إلـى غایـة 
یـــأمر بـــالقبض علیـــه، ویتوجـــه وإذا لـــم یلتـــزم الشـــاهد فللـــرئیس أننطـــق المحكمـــة بقرارهـــا، وفـــي هـــذه الحالـــة 

الرئیس قبل إعلان غلق المرافعة إلى هذا الشاهد والى كل شاهد یـرى فیـه شـهادة الـزور بـدعوة أخیـرة لیقـول 
2.الحق ویحذره بان أقواله هذه سیعتد بها منذ الآن لتطبیق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بشهادة الزور

والتــي ،مــدنیا إمكانیــة ســماعه بوصــفه شــاهدا أیضــافة الخصــم عــن الضــحیة المــدعي ولا تنفــي صــ
المجني علیه والذي لم یدعي مـدنیا بموجـب الـنص القـانوني، والأصـل الذي تتوفر فیه صفة تثبت للضحیة 

، إلا أن اجتمــاع صــفة 3إذا اعتبــر شــاهدا فتســمع أقوالــه بهــذه الصــفة بعــد أداء الیمــین القانونیــة للشــهادةأنــه 
طرحــت العدیــد مــن التســاؤلات والانتقــادات للمشــرع لجهــة اشــتراط الحیــدة فــي الخصــم والشــاهد فــي الضــحیة

الیمـین قـد أداء الضـحیة ن كـانوهذا یعـد مساسـا بحقـوق المـتهم، وإ الشاهد وهو ما لا یتوفر في هذه الحالة
یشكل ضمانة تمنعه مـن الكـذب أو المبالغـة أو الكتمـان إلا أنهـا لا تضـمن الحیـدة، ولا تشـكل ضـمانة لعـدم

.المساس بحقوق المتهم

د الشـــهود، كمـــا لـــم یمنـــعأن المشـــرع الجزائـــري لـــم یمـــنح الضـــحیة الحـــق فـــي ر ویجـــب الإشـــارة إلـــى
ه فــي أداءالشــاهدانحــرافیــر العدیــد مــن الضــمانات التــي مــن شــأنها منــع خــذ علــى عاتقــه تقر ذلـك، إلا أنــه أ

4.وحمایة هذه الوسیلة من التلاعب بهالشهادته

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري233/5أنظر المادة رقم 1
.  القانون نفسهمن 237أنظر المادة رقم 2
.  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري237و19ومكرر65المواد رقم ظر أن3
.343أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص 4
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الاستعانة بالخبراءالمتعلقة بطلب الضحیة وقحق:ثانیا

الخبــرة هــي الاستشــارة الفنیــة التــي یســتعین بهــا القاضــي فــي مجــال الإثبــات لمســاعدته فــي تقــدیر 
ــــدى القاضــــي بحكــــم  ــــة لا تتــــوافر ل ــــى معرفــــة فنیــــة أو درایــــة علمی ــــدیرها إل المســــائل الفنیــــة التــــي یحتــــاج تق

للقاضـي فـي مرحلـة المحاكمـة اللجـوء إلـى الاسـتعانة بأهـل الخبـرة مـن ، وقد أجـاز المشـرع الجزائـري 1تكوینه
، بغــرض الاســتفادة ق بالجریمــة التـي یجــري النظــر فیهـاالفنیـین لإبــداء الــرأي العلمـي والفنــي فــي مسـائل تتعلــ

فنیة دقیقة یمكن عـن طریقهـا الوصـول إلـى على معلومات علمیة و من علمهم وخبرتهم لبناء نتائج التحقیق 
.2حقیقةكشف ال

خبیـــر، ومـــدى إلزامـــه لقاضـــي ن القیمـــة القانونیـــة لتقریـــر الوعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الفقهـــاء بشـــأ
وهو الأمر الذي فصلت فیه المحكمـة العلیـا فـي أكثـر مـن قـرار لصـالح وجـوب الأخـذ بـه وفـي حـال الحكم؛ 

فــي إثبـــات وقـــوع الجریمـــة ثبــت الواقـــع الأثـــر المهــم لتقـــاریر الخبـــراءفقـــد أعــدم الأخـــذ بـــه أوجبــت التســـبیب، 
ونســبتها إلــى مرتكبهــا، لــذا فقــد مــنح الضــحیة إذا تــوافرت فیــه صــفة المــدعي المــدني الحــق فــي طلــب نــدب 

فــــلا یســــوغ للمحكمــــة أن ترفضــــه إلا إذا رأت أن الوجــــه الضــــحیةأكثــــر، ومتــــى قــــدم الطلــــب مــــنخبیــــر أو
الواقعــة المبحــوث فیهــا واضــحة وضــوحا لا جــائز القبــول أو أن لــوب تحقیقــه غیــر متعلــق بالموضــوع و المط

أســباب كمهــا علــى ذلــك صــراحة وأن تبــین فیــهیكــون لهــا أن تــرفض الطلــب بشــرط أن تــنص فــي حكافیــا،
3.الرفض

ـــــي الحـــــدود اللازمـــــة لأداء مهمـــــتهم أن یتلقـــــوا أقـــــوال  ـــــى ســـــبیل المعلومـــــات ف ویجـــــوز للخبـــــراء عل
بــأن لــه الحــق فــي تتــوافر فیــه صــفة المــدعي المــدنيالــذي الضــحیة واجــب إخطــار علــیهم یقــع و ، الضــحیة

أثنـاء إجـراء أعمـال هـذا الأخیـریجـوز ل، و 4هافي موضوع مهمتهم المنوط بهم أداؤ إبداء ملاحظاته المكتوبة
الخبرة أن یطلب إلى محكمة الجـنح والمخالفـات التـي أمـرت بهـا أن تكلـف الخبـراء بـإجراء أبحـاث معینـة أو 

، وللضـــحیة 5ســـماع أي شـــخص معـــین باســـمه قـــد یكـــون قـــادرا علـــى مـــدهم بالمعلومـــات ذات الطـــابع الفنـــي
أن یبــــدي ه الخبیــــر فـــي تقریـــره و تــــي توصـــل إلیـــالاطـــلاع علــــى كامـــل النتـــائج الالحــــق فـــي امـــدنیالمـــدعي 

.282، ص 1991أحمد أبو القاسم أحمد، الدلیل الجنائي المادي، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، 1
1964، كلیـة القـانون، جامعـة القـاهرة، مصـر، )أطروحـة دكتـوراه(جنائیـة، أمال عبـد الـرحیم عثمـان، الخبـرة فـي المسـائل ال2

.26ص 
3P.Bousât et J. Pinitel, Traité de droit pénale et criminologique, procédure pénale, Dalloz
Paris, 1963, p 142.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2-151/1أنظر المادة رقم 4
.من القانون نفسه152المادة رقم أنظر 5
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، كمــا یجــوز لــه 1نها، لا ســیما تلــك المتعلقــة بــإجراء خبــرة تكمیلیــة أو خبــرة مضــادةأشــملاحظاتــه وطلباتــه ب
لغـــرض مناقشـــته وتوجیـــه الأســـئلة لـــه، وممـــا ســـلف ومـــن خـــلال الحقـــوق الممنوحـــة طلـــب اســـتدعاء الخبیـــر

ي للضــحیة فــي البحــث عــن الأدلــة الفنیــة ســواء مــن للضــحیة والمتعلقــة بــإجراء الخبــرة یتضــح الــدور الایجــاب
.حیث طلب إجراء خبرة أو رفضها أو إبداء ملاحظاته بشأنها أو مناقشتها

إجراء معایناتلضحیة في طلب احق :ثالثا

ــ أن یتقــدم إلــى محكمــة الجــنح والمخالفــات المــدنيمــدعيذي تتــوفر فیــه صــفة الیجــوز للضــحیة ال
حدهما جمع الأدلـة المختلفـة معاینة إلى أمرین أ، وتهدف ال2بطلب إجراء المعاینات اللازمة لإظهار الحقیقة

عن الجریمة، والأمر الثاني أنها تخـول القاضـي فرصـة مشـاهدة مسـرح الجریمـة بنفسـه وعلـى الطبیعـة متـى 
تمحــیص الأقــوال التــي أبــدیت حــول الجریمــة وتقــدیر المســافات والرؤیــة انتقــال، مــا یمكنــه مــنأمــر بــإجراء

لمحكمـة مـن الوصـول إلـى أحـد السـبل التـي تمكـن االمعاینة مما یجعل ،3وغیرها من فنون التحقیق الجنائي
.إظهار الحقیقة التي تسعى إلیها

وفـــي حـــال قـــررت المحكمـــة قبـــول طلـــب المـــدعي المـــدني بالانتقـــال لإجـــراء معاینـــة، وجـــب علیهـــا 
لإجـراءات، وعلیـه الانتقال بكامل هیئتهـا واسـتدعاء الأطـراف ومحـامییهم لحضـورها، ویحـرر محضـر بتلـك ا

هــا أون الحكــم الــذي یعتمــد علــى نتــائج معاینــة لا یحضــرها الضــحیة المــدعي المــدني ســواء كــان طالبــا لفــإ
كـذلك الأمـر فـي ، و لـذي تتـوفر فیـه صـفة المـدعي المـدنيتكون قابلة للبطلان متى تمسك بـه الضـحیة الا،

ن ذلــــك یعــــد مساســــا بحقــــوق هــــذا الأخیــــر بحكــــم مســــبب بــــالرفض، لأحــــال لــــم تــــرد المحكمــــة علــــى طلــــب 
الخصــوم، وجــب علیهــا و بنــاء علــى طلــبینــة ســواء بنــاء علــى قــرار المحكمــة أالــدفاع، وإذا تــم إجــراء المعا

عرض ما توصلت إلیه مـن نتـائج مـن خـلال محضـر المعاینـة فـي الجلسـة وتمكـین الضـحیة المـدعي مـدنیا 
كمــا بــاقي الخصـــوم مــن مناقشـــة ذلــك بصـــفة شــفویة وعلنیـــة، وذلــك تكریســـا لحــق الـــدفاع وتجســیدا لمبـــادئ 

4.المحاكمة العادلة

.نون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قا154أنظر المادة رقم 1
.القانون نفسهمن235أنظر المادة رقم 2
.604محمد زكي أبو عامر،الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، 3
ص،1996ون طبعة، منشأة المعـارف، حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة المحاكمة وطرق الطعن، د4

556.



الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العموميةالثانيالباب

223

توجیه الأسئلة إلى المتهم والرد على الدفوع حق الضحیة في :رابعا

للضحیة المدعي مدنیا أن یوجه الأسئلة التـي یراهـا مناسـبة إلـى المـتهم أثنـاء الجلسـة، عـن طریـق 
، ولم یحدد المشرع الجزائري نطاق هذا الحق أیـن جـاءت العبـارات عامـة إلا أن 1رئیس المحكمة وبإذن منه

ا یتصل بحقوقه المدنیة وفیما یساعده في إثبات الوقائع الإجرامیة واثبـات الفقه اشترط أن تكون الأسئلة فیم
ضحیة الذي تتوافر ولل،2، بذلك یكون الضحیة  قد ساهم في جمع الأدلة القولیةالضرر الناتج عنها مباشرة

مدعي المدني عن طریق محامیه الرد على الخصوم، وهذا یقتضي ضرورة إحاطته علما بما یقدمـه صفة ال
ومه مــن أدلــة ومــا یبدونـه مــن طلبــات ودفــوع، وكـذلك تمكینــه مــن إعــداد رده عمـا أبــداه خصــمه ومنحــه خصـ

الأجــل الكــافي لــذلك، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بــدلیل جدیــد یقــدم لأول مــرة فــي الــدعوى، أو بــدفاع جــوهري 
3.یتطلب الرد علیه بعض الوقت

حق الضحیة في المرافعة بواسطة دفاعه:خامسا

الــرئیس عــن إقفــال بــاب المناقشــات ، تبــدأ مرحلــة المرافعــات بتقــدیم الضــحیة المــدعي بعــد إعــلان
ثبات الضرر الطابع العمدي أو غیر العمدي، وإ مدنیا لطلباته المتعلقة بإثبات الاتهام، ووقوع الجریمة ذات

عویض عــن الأضــرار لرابطــة بینهمــا، وذلــك تمهیــدا لتقــدیم طلباتــه المتعلقــة بــالتاالواقــع علیــه وعلاقــة الســببیة 
، وتكـــون المحكمـــة ملزمـــة بمناقشـــتها والـــرد علیهـــا إذا كانـــت 4لمـــتهمراء الفعـــل المنســـوب لالتـــي لحقـــت بـــه جـــ

افعة الضـحیة بواسـطة محامیـه، إلا أنـه مكتوبة، وتخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا، والأصل أن تتم مر 
كلمـة للطـرف المـدني لتقـدیم طلباتـه سـواء كانـت نه یقع على رئیس الجلسة التزام إعطـاء الفي حال غیابه فإ

محامیه على حسب الحالة، الفرصة في التعقیب علـى مرافعـة لله أو ح كتابیة، كما علیها أن تتیشفهیة أو 
5.محامي المتهم

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري233و224أنظر المواد رقم1
.262الطیب سماتي، مرجع سابق، ص 2
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 352/3المـــادة رقـــم : ، أنظـــر أیضـــا329أحمـــد عبـــد اللطیـــف الفقـــي، مرجـــع ســـابق، ص 3

.الجزائري
.77-68، ص 2000جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، دون طبعة، دون دار نشر، الجزائر، معراج 4

5 S. Claire, "Victime en justice la place de la victime dans le droit pénale français", in:
Vacarme, 2004/2, n° 27, p 47-50



الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العموميةالثانيالباب

224

تقدیم مذكرات كتابیة للمحكمةحق الضحیة في : سادسا

فــي تقـدیم مــذكرات المـدنيمـدعي الذي تتـوفر فیـه صــفة أعطـى المشـرع الجزائــري الحـق للضـحیة الــ
، والمحكمــة 1كتابیــة ختامیــة أمــام محكمــة الجــنح والمخالفــات، ویبــدي مــن خلالهــا طلبــات واضــحة ومحــددة

ملزمة بالرد علیها إذا تم إیداعها إیداعا قانونیا، ویكون الإیداع كذلك إذا تم بالجلسـة وتـم التأشـیر علیـه مـن 
المســـائل ین علـــى المحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة ضـــم ر بالجلســـة، ویتعـــالـــرئیس والكاتـــب، ونـــوه عنـــه هـــذا الأخیـــ

الفرعیــة والـــدفوع المبـــداة أمامهـــا للموضـــوع والفصــل فیهـــا بحكـــم واحـــد یبـــت أولا فــي الـــدفع ثـــم بعـــد ذلـــك فـــي 
2.الموضوع

الفرع الثاني 

الابتدائیةفي الإثبات أمام محكمة الجنایاتدور الضحیة

الجنایـــات كمـــا بـــاقي الجهـــات القضـــائیة الجزائیـــة، لأحكـــام یخضـــع التحقیـــق النهـــائي أمـــام محكمـــة
ــــي شــــفویة المرافعــــات وعلنیــــة الإجــــراءات ووجاهیتهــــا بالنســــبة  ــــك ف ومبــــادئ النظــــام الاتهــــامي، ویظهــــر ذل

یجابي لا یقتصـر علـى الموازنـة بـین حجـج الخصـوم ودفـوعهم، وإنمـا ، ویتمتع فیه القاضي بدور إ3للخصوم
وعلــى ذلــك لا یســوغ ى كشــف الحقیقــة، جیههــا، ویشــارك فــي جمــع الأدلــة ســعیا إلــیتــولى إدارة المرافعــات وتو 

أن تبني حكمها إلا على الأدلة المقدمة فـي معـرض المرافعـات، والتـي حصـلت الابتدائیةلمحكمة الجنایات
فیها المناقشة حضوریا أمامها، والأصل أن التحقیقات القضـائیة فضـلا عـن محاضـر جمـع الاسـتدلالات لا 

تقوم بإعادة تحقیق الدعوى إلا أنها تتقید في ذلـك بحـدود مـا ورد أن، ولهذه الأخیرة ءالمحكمة في شيتلزم
.في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام

لـنص علـى الحـق فـي إبـداء الطلبـات المتعلقـة بـالتحقیق علـى النیابـة العامـة بـل اوقد قصر المشـرع 
لنسـبة للضـحیة نه رغم عدم النص على هذا الحق باأوبالتداول بشأنها، إلاوألزم المحكمة بتمكینها من هذا 

نه في ظل عدم وجود نص یمنع ذلـك وتطبیقـا للقواعـد العامـة للتحقیـق النهـائي، فللضـحیة المدعي مدنیا، فإ
فیهــا إجـراء تحقیــق تكمیلـي، وإن كانــت المـدعي مـدنیا أن یطلــب مـا یــراه مناسـبا مــن إجـراءات التحقیــق، بمـا 

لا تلـــزم المحكمـــة فـــي شـــيء إذ تخضـــع لســـلطتها التقدیریـــة التـــي لا یحـــدها إلا عـــدم كأصـــل ذه الطلبـــات هـــ

.68معراج جدیدي، مرجع سابق، ص 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري352رقم أنظر المادة 2

3 E. Mahieddine Attoui, Le tribunal criminel, office des publications universitaires, 1992, p
50.
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فـي شـكل مـذكرات ختامیـة كتابیـة الأمـر الـذي فـي حـال ضـمنت هـذه الطلبـات، إلا1المساس بحقوق الدفاع
انونیــا، بــدون اشــتراك بالإجابــة علــى هــذه المـذكرات إذا تــم إیــداعها إیـداعا قالابتدائیـةمحكمــة الجنایــاتیلـزم 

المحلفین وبعد سـماع رأي النیابـة العامـة، ویتعـین علیهـا كـذلك الفصـل فـي الـدفوع الأولیـة والمسـائل الفرعیـة 
.التي یبدیها المدعي المدني بنفس الأوضاع وبحكم واحد یبت أولا في الدفع ثم في الموضوع

ت والإثبات أمام محكمـة الجنایـات فـي عـدة أوجـه اجراءالدور الایجابي للضحیة في سیر الإویبرز 
تتشــارك فــي الكثیــر منهــا مــع محكمــة الجــنح والمخالفــات لــذلك ســنكتفي بتوضــیح الممیــز فیهــا أمــام محكمــة 

:منهاالجنایات، و 

حقوق الضحیة المتعلقة بوسائل الإثبات:أولا

قي الخصـوم الحـق أسـوة ببـاالنسبة لوسائل الإثبات أعطـى المشـرع الحـق للضـحیة المـدعي مـدنیا ب
دعاء، ولكنه حمله نفقات دعوتهم وانتقالهم، كما ألزم المتهم بتبلیغ شـهوده إلـى المـدعي في تسمیة شهود الإ

نـه ح المشرع عن الغایة من ذلـك، إلا أالمدني خلال ثلاثة أیام قبل المرافعات على الأقل، ورغم عدم تصری
الحــق فــي رد شــهود المــتهم أو علــى الأقــل امــدنیمــدعي الضــحیة الن یكــون الغــرض مــن ذلــك مــنح أیــرجح

ـــانوني فـــإالاعتـــراض علـــى ســـماع شـــهود مـــن خـــارج اللائحـــة التـــي تبلغهـــا ن هـــذا ، ومـــن حیـــث المنطـــق الق
تراض مؤسس أن یصرف النظر الاعتراض یخضع للسلطة التقدیریة للرئیس الذي له متى رأى أن هذا الاع

نه یجب علـى المـدعي المـدني على سبیل الاستدلال فقط، إلا أعههذا الشاهد، أو أن یقرر سماعن سماع
.2تقدیم اعتراضه قبل أداء الشاهد الیمین ومباشرته سرد إفادته

بعد افتتاح جلسة المرافعات، وقیام المحكمة بتفقد كل من المحلفین والشهود حضورا وغیابـا، وبعـد 
، ومن أهم هذه الأدلة سماع شهادات الشـهود استجواب المتهم تشرع المحكمة عادة في فحص أدلة الإثبات

لـذلك یقـوم رئـیس المحكمـة بتوجیـه الأمــر إلـى كاتـب الجلسـة فینـادي علــى الشـهود لیخرجـوا واحـدا بعـد واحــد 
من القاعة المخصصة لهم ویدخلوا إلى قاعة الجلسات لأداء شهادتهم شفاهیا وفرادى سواء حول مـا یتعلـق 

ویجب علـى كـل شـاهد بنـاءا علـى طلـب رئـیس المحكمـة . متهم أو نفیها عنهبإثبات الوقائع المنسوبة إلى ال
أن یصــرح باســمه ولقبــه وعمــره ومهنتــه وموطنــه، ومــا إذا كانــت تجمعــه مــع المــتهم أو المســؤول المــدني أو 

نه حمایـة حقــوق أعمـل فـي خدمـة أحـدهم، وهـذا مـا مـن شـالمـدعي المـدني علاقـة قرابـة أو مصـاهرة أو أنـه ی
فــي حــال نــه ، وتجــدر الإشــارة إلــى أ3حــال وجــدت مثــل هــذه الــروابط بــین شــهود النفــي والمــتهمالضــحیة فــي 

ـــــن الحقوقیـــــة 1 ـــــى، منشـــــورات زی ـــــة، الطبعـــــة الأول ـــــوق لخصـــــوم خـــــلال المحاكمـــــة الجزائی عـــــادل مشموشـــــي، ضـــــمانات حق
.158، ص 2007لبنان، والأدبیة، 

.200فؤاد علي سلیمان، مرجع سابق، ص 2
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سترسل الشاهد في أداء شهادته فإنه لا یجوز مقاطعته لا من طرف الرئیس أو الأطراف الأخرى بمـا فیهـا ا
. النیابة العامة 

كـل الأسـئلة التـي یراهـا الحـق فـي توجیـه الضـحیةدفـاعیمـنحد انتهاء الشاهد مـن أداء شـهادتهوبع
وتحــت رقابتــه والــذي لــه أن یــأمر الــرئیسبعــد إذنوذلــك مباشــرةكــل شــخص یــتم ســماعهإلــى فــي صــالحه

1.بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه

لمــدعي المــدني أن یطلــب انســحاب الشــاهد مؤقتــا مــن قاعــة الجلســة بعــد أداء شــهادته لكــي لویحــق 
من جدید إذا كـان ثمـة محـل لـذلك، مـع إجـراء مواجهـات بـین الشـهود أو یتسنى إعادة إدخاله إلیها وسماعه 

. ، وللرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بهذا الإجراء2عدم إجرائها

وتعد الخبرة التي تعرف على أنها الاستشارة الفنیّة التي یستعین بها القاضي في تكوین عقیدته في 
ئل الإثبـات التـي قـد حـد أهـم وسـاخاصـة لا تتـوافر لدیـه، أأو درایـةالمسائل التي یحتـاج تقـدیرها إلـى معرفـة

، وللمـــدعي المـــدني طلـــب إجـــراء خبـــرة أو أكثـــر ویخضـــع طلبـــه هـــذا للســـلطة الجنایـــاتمحكمـــةإلیهـــا أتلجـــ
وهـذا تطبیقـا للأحكـام امسـبباتحضـیریانه في حال الرفض فعلیها أن تصـدر حكمـ، إلا أ3التقدیریة للمحكمة

.العامة

حـــــد بنـــــاء علـــــى طلـــــب أوفـــــي حـــــال قـــــررت المحكمـــــة إجـــــراء خبـــــرة ســـــواء مـــــن تلقـــــاء نفســـــها أو 
للمــدعي المــدني أن یطلــب مــن المحكمــة أثنــاء إجــراء الخبــرة أن یــتم إجــراء بحــوث معینــة أو نالخصــوم، فــإ

ذا ، ویمنــع الأخــذ بتقریــر الخبیــر إلاّ إ4ســماع شــخص معــین باســمه قــادر علــى مــد الخبیــر بمعلومــات فنیــة
عرضــه فــي الجلســة وأتــاح للخصــوم بمــا فــیهم الضــحیة مناقشــته فــالخبرة تخضــع للمناقشــة الشــفویة مــن قبــل 

لخبیـر ولكـن أطراف الدعوى، وبالتالي للمدعي المدني توجیـه الأسـئلة والاستفسـارات التـي یراهـا لازمـة إلـى ا
ن للمــدعي المــدني أن ر فــإالخبیــنــه إذا امتنــع الــرئیس عــن إعــادة توجیههــا إلــى عــن طریــق الــرئیس، غیــر أ

، غیــر أنّ تقــاریر الخبــراء الــذین تــمّ تعییــنهم أثنــاء المناقشــات فــي الجلســة بموجــب 5یطلــب إشــهادا علــى ذلــك
السلطة التقدیریة للرئیس یمكن قراءتها في غیاب الخبراء إذا تمّ إطلاع جمیـع الأطـراف علیهـا لتمكیـنهم مـن 

وفي حال أفضت نتائج الخبرة إلى ورود مسائل فنیة جدیدة والتي یحتمل أنهـا لـم تـرد فـي خبـرات ، مناقشتها

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري288دة رقم أنظر الما1
.من القانون نفسه233/6أنظر المادة رقم 2
.الإجراءات الجزائیة الجزائريقانون من143أنظر المادة رقم 3
. هنفسقانونالمن 152أنظر المادة رقم 4
الجزائــر،عبــد العزیــز ســعد، أصــول الإجــراءات أمــام محكمــة الجنایــات، الطبعــة الأولــى، الــدیوان الــوطني للأشــغال التربویــة5
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ثر فـــي كـــان قـــد ســـبق إجراؤهـــا أو أنهـــا لـــم تكـــن مـــن ضـــمن المســـائل التـــي طلبـــت مـــن الخبیـــر إلا أنهـــا تـــؤ 
ن علـــــــى الـــــــرئیس أن یطلـــــــب مـــــــن المـــــــدعي المـــــــدني وبـــــــاقي الأطـــــــراف والخبیـــــــر أن یبـــــــدوا القضـــــــیة، فـــــــإ

ن الخبــرة مــن إجــراءات، ونفــس ه مــا ســتتخذه بشــأملاحظــاتهم، وعلــى المحكمــة أن تصــدر قــرارا مســببا تضــمن
مــن ســمع علــى خبــرة ومــا جــاء فــي شــهادة شــاهد، أو إفــادةالإجــراءات تتخــذ إذا حصــل تعــارض بــین نتــائج 

1.سبیل الاستدلال نفس الإجراءات السابقة

والمتعلقــة بالشــهادة فــي صــورة المــدعي المــدنيةضــحیوإضــافة إلــى المكنــات القانونیــة الممنوحــة لل
أن یوجه الأسئلة إلى المتهم عن طریق الرئیس وبنفس الأوضاع المتعلقـة بالشـاهد ولدفاعهن لهإوالخبرة، ف
للضــحیة أن یطلــب مــن المحكمــة ممثلــة فــي رئیســها الانتقــال لإجــراء معاینــة، وفــي هــذه نأكمــا ، 2والخبیــر

3.بما له من سلطة تقدیریة القیام بهذا الإجراء، تنتقل المحكمة بكامل هیئتهاالحالة إذا قرر الرئیس 

ومن ضمن الإجراءات أمام محكمة الجنایات سماع أقـوال الضـحیة، أیـن یحضـر هـذا الأخیـر أمـام 
هیئــــة المحكمــــة بعــــد النــــداء علیــــه، ویســــمع إلــــى تصــــریحاته حــــول وقــــائع الجریمــــة كیــــف وقعــــت وفــــي أي 

.  مكان، وحول أدلة ثبوتها وإسنادها إلى المتهم

وبعدما ینتهي الضحیة من تصریحاته، یقوم الرئیس بتوجیه الأسئلة إلیـه مثیـرا كـل النقـاط التـي مـن 
وأیضــا ممثــل النیابــة العامــةشــأنها أن توصــل إلــى الحقیقــة، كمــا یمكــن لهیئــة المحكمــة بمــا فیهــا المحلفــین

المتهم أو دفاعه من توجیه الأسئلة إلى الضحیة، والأصل أن سماع أقـوال الضـحیة أمـام محكمـة الجنایـات 
4.غالبا ما یدعم سلطة النیابة العامة في تقویة عملیة توجیه الاتهام وإثبات الجریمة ضد المتهم

دیث عــن عناصــر وقــد جــرت العــادة أمــام محــاكم الجنایــات أن تمــنح المحكمــة للضــحیة فرصــة الحــ
الــدعوى العمومیــة ووقائعهــا، وبعــدها تمنحــه فرصــة الإدعــاء مــدنیا وذلــك قبــل مرافعــة النیابــة العامــة وتقــدیم 

.طلباتها بشأن العقوبة

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن156أنظر المادة رقم 1
.القانون نفسهمن224أنظر المادة رقم 2
.200فؤاد علي سلیمان، مرجع سابق، ص 3
، جامعـة الكویـت، ملحـق بالعـدد مجلـة الحقـوق، "دور القضـاء فـي حمایـة حقـوق ضـحایا الجریمـة"فیصل عبد االله الكنـدري، 4
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وللضحیة المدعي مدنیا الحق في تمكینه من الرد على الدفوع التي یبدیها الخصوم، ومنحه الوقت 
1.مر بأدلة جدیدة تقدم لأول مرة في الدعوىالكافي لإعداد رده، خاصة إذا ما تعلق الأ

حق الضحیة في المرافعة: ثانیا

محامیه، والتي ثر الانتهاء من إقامة الأدلة تبدأ المرافعات التي تفتتح بمرافعة المدعي المدني أو إ
ن بنفسه أو بواسطة محامیه؛ وإ حد حقوق الدفاع الجوهریة یمارسه المتقاضي أمام هیئة المحكمة إماتمثل أ

نــه لـم یوجــد فإكـان الفقــه الجزائـري لا یطلــق علیهـا مصــطلح المرافعــة إلا إذا تمـت بواســطة المحـامي أمــا إذا
ن یعطـي الكلمـة للمـدعي المـدني، وتعتبـر المرافعـة جـوهر مـا یمكـن أن یـدلي بـه التزام القاضي بـأیشیر إلى

شـفویا عمــلا بمبـدأ شـفویة المحاكمــة، ومـن غیــر الممكـن الاكتفــاء المـدعي المـدني فــي دفاعـه، ولا تكــون إلا 
.ن كان له أن یعزز خطابه الشفوي بمستندات كتابیةوإ بتقدیمها خطیة، 

ن لها تأثیرا كبیرا في تكوین قناعة لیس للمحكمة منعه منها، ولأا للضحیةمكتسباحقتعد المرافعة
الضـــــحیة المـــــدعي أن تنصـــــب علـــــى مصـــــالح وحقـــــوق فیتوجـــــب القضـــــاة ســـــواء المحتـــــرفین أو المحلفـــــین، 

علـــــى طلباتـــــه ودفوعـــــه الجوهریـــــة، والتـــــي الأصـــــل فیهـــــا أن تنصـــــب علـــــى إثبـــــات فیهـــــان یركـــــزا، وأمــــدنی
الجریمـة، ونســبتها إلـى المجــرم، أي تحدیـد علاقــة الســببیة بـین المجــرم والجریمـة، ثــم إثبـات وتحدیــد الضــرر 

ذلــك یقتضــي أیضــا تحدیــد علاقــة الســببیة بــین الجریمــة والضــرر الــذي الــذي یلحــق بــه مــن جــراء الجریمــة، و 
لحق به، ثم علیه أن یحدد نوعیة التعویضات الشخصیة التي یطالب بها ومقدارها، كتعویض عما لحق به 

.من جراء وقوع الجریمة

مــن حــرك الــدعوى ورغــم دور الضــحیة فــي إثبــات الجریمــة ونســبتها إلــى المــتهم وربمــا یكــون هــو 
دالــة فیمــا مــن أهــداف المحاكمــة العادلــة إشــباع حاجاتــه ومنهــا تلــك المتعلقــة بتحقیــق العمومیــة، ورغــم أنالع

، إذ لیس لغیر 2نه لا یجدي المدعي المدني تلك الطلبات المتعلقة بالعقوبة الجزائیةیتعلق بعقاب الجاني، فإ
ویلـي ذلـك مرافعـة النیابـة العامـة فـالمتهم، النیابة العامة المطالبة بالعقوبة الجزائیة من جانـب جهـة الاتهـام، 

3.ویجوز للمدعي المدني الرد على ما قدمه المتهم من أوجه دفاع، على أن تكون الكلمة الأخیرة للمتهم

الجــــزء الثــــاني، دون طبعــــة، دیــــوان : القــــانون الوضــــعي الجزائــــريمــــروان محمــــد، نظــــام الإثبــــات فــــي المــــواد الجنائیــــة فــــي1
.492، ص 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2 D. Kelly, victim participation in the criminal justice system, Sage publications, Paris,1997, p
240.

.ئريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزا304أنظر المادة رقم 3
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حق الضحیة في إعادة فتح باب المرافعة: الثثا

ود نـص وجـولعـدمإدارة المرافعات سلطة بحتة لرئیس المحكمة وتخضع لسلطته التقدیریـة، بما أن 
یقـدم طلبـا لإعـادة أنلمـدعي المـدني كمـا لبقیـة الخصـوم قانوني یمنع فإن للضحیة متى توافرت فیه صـفة ا

فتح بـاب المرافعـة، شـرط أن یكـون طلبـه مسـببا، وللمحكمـة كامـل السـلطة فـي أن تجیبـه إلـى طلبـه أولا، ولا 
نـه ینطـوي علـى ، فـإن رأت أري جدیـدتكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب إلا إذا كان مبنیا علـى سـبب جـوه

ن الأصـل أن تبـرر رفضـها، ومـن باب المرافعة مجددا وإذا رفضت فـإسبب وجیه حري بالإجابة، تقرر فتح
فـتح بـاب المرافعـة تلـك الأمـور الطارئـة التـي لـم تكـن معلومـة قبـل تمكـن مـن إعـادةالأسباب التي یمكـن أن 

ت التـي تنـتج عـن تقصـیر المـدعي المـدني نفسـه عـن عرضـه إقفال بـاب المرافعـة، ویخـرج عنهـا تلـك الحـالا
أن یشـترطللواقعة التي كانت معلومة منـه، بـل یجـب أن تكـون مـن الأسـباب المـؤثرة فـي الـدعوى، ولكـن لا 

1.یكون تأثیرها أكیدا بل یكفي أن یكون محتملا

ـــــنقض الفرنســـــیة أ ـــــدءوقـــــد أشـــــارت محكمـــــة ال ـــــى بعـــــد ب ـــــب حت ـــــل هـــــذا الطل ـــــه یجـــــوز تقـــــدیم مث ن
المداولات، ویبقى ذلك جائزا طالما لم یصدر الحكم، كما أن للمحكمة إذا تأكدت من وجود بعض النـواقض 

ن تجاوزهــا بعــض الإجــراءات الشــكلیة التــي مــن شــأفــي ملــف الــدعوى أثنــاء المــداولات أو خلــو الملــف مــن 
نه التــأثیر فــي أن شــجدیــد قبــل جلســة الحكــم مــحكمهــا فــي حــال صــدر، أو فــي حــال طــرأوإغفالهــا أن یبطــل

مسالة التجریم أو تقریر العقـاب، أن تقـرر إعـادة فـتح بـاب المرافعـات مـن جدیـد، وتـدعو الخصـوم بمـا فـیهم 
المــدعي المــدني إلــى جلســات المحاكمــة مــن جدیــد، وحینئــذ یتعــین ســماع أطــراف الــدعوى مجــددا بمــا فــیهم 

الحـق مجـددا بالتقـدم بطلبـات ودفـوع جدیـدة، كمـا فـي الإدلاء أیضـا بمطالعـة جدیـدة ویمنحالمدعي المدني،
علـى ضــوء المســتجدات، ویكــون المــتهم آخـر مــن یــتكلم، وهــو إجــراء متمیـز لا یوجــد مــا یقابلــه فــي المحــاكم 

2.الفاصلة في الجنح والمخالفات

.240-238عادل مشموشي، ضمانات حقوق الخصوم خلال المحاكمة الجزائیة، مرجع سابق، ص 1
.160، ص نفسهمرجعال2
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المبحث الثاني 

القضائیةحكام والقراراتالأإزاءالضحیة كمعزز لدور النیابة العامة 

حـــد الضـــمانات الأساســـیة لتحقیـــق العدالـــة التـــي تتفـــق القـــوانین یعـــد الطعـــن فـــي الأحكـــام الجزائیـــة أ
الجزائیــة علــى كفالتــه للخصــوم فــي الــدعوى الجزائیــة مــن خــلال وضــع قواعــد خاصــة بــالطعن وبیــان طرقــه 

الخطأ، كما أن إعادة طرح الدعوى ن القاضي بشر غیر معصوم عن، وذلك لأ1والإجراءات المتبعة بشأنه
قـرب مـا تكـون إلـى الحقیقـة الواقعیـة، فضـلا عـن أنه جعـل الحقیقـة القضـائیة لقضاء من جدید مـن شـأعلى ا

تدعیم الثقة في عدالة الجهـاز القضـائي، ممـا یـنعكس إیجابـا علـى قـوة الأحكـام وعـدالتها وتحقیـق الاسـتقرار 
2.القانوني

قضــائیة ذلــك الإجــراء الــذي یســتهدف إعــادة طــرح موضــوع الــدعوى ویقصــد بــالطعن فــي الأحكــام ال
، أو هــو 3علــى القضــاء أو یســتهدف تقــدیر قیمــة الحكــم الصــادر فــي ذاتــه، وذلــك ابتغــاء إلغائــه أو تعدیلــه

وسیلة قررهـا القـانون للخصـوم فـي الـدعوى الجزائیـة مـن أجـل مواجهـة حكـم قضـائي اسـتظهارا لمـا یكـون قـد 
ـــه مـــن شـــوائب، ومـــن ـــه مـــا شـــابه مـــن علـــق ب ـــل عن ـــذي یزی ـــى الوجـــه ال ـــه أو تعدیلـــه عل ـــة بإلغائ ـــم المطالب ث

4.عیوب، سواء أكان ذلك من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة

ن مباشرة شألمحاكم الجزائیة، یعد وسیلة من الصادرة عن اوالقرارات وعلیه فإن الطعن في الأحكام 
دوره فـي الرقابـة فـي الإجـراءات الجزائیـة، وتفعیـل المسـاهمة، دعـم حقـه فـي ا في حال منحت لهلضحیة لها

على عمل الجهات المختصة بالتحقیق أو المحاكمة دفاعا عـن مصـالحه التـي أهـدرتها الجریمـة، وسـنحاول 
من خلال هذا المبحث رصـد واقـع مسـاهمة الضـحیة فـي تصـحیح ومراجعـة الأحكـام والقـرارات الجزائیـة مـن 

لطعن المقررة قانونا، وآفـاق تعزیـز هـذه المسـاهمة فـي ضـوء توجهـات التشـریعات خلال الطعن فیها بطرق ا
:من خلال مطلبینالمقارنة والتشریع الجزائي الإسلامي

1998حســن الجوخــدار، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، الطبعــة الثانیــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن، 1
.507ص

1980الجنائیــة فــي التشـــریع المصــري، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة، مصـــر، إدوارد غــالي الــذهبي، الإجــراءات 2
.641ص

الجـــزء الأول، دون طبعـــة، دار النهضـــة العربیـــة، مصـــر : محمـــد عبـــد الحمیـــد مكـــي، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام الجنائیـــة3
.7، ص 2001

، ص 1975ولــى، دون دار نشــر، مصــر،محمــود محمــود مصــطفى، حــق المجنــي علیــه فــي القــانون المقــارن، الطبعــة الأ4
255.
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.في تصحیح الأحكام والقرارات الجزائیةمن الحق الضحیةحرمان :المطلب الأول

.والقرارات الجزائیةآفاق تعزیز مساهمة الضحیة في تصحیح الأحكام : الثانيالمطلب

المطلب الأول 

في تصحیح الأحكام والقرارات الجزائیةمن الحق الضحیةحرمان 

تؤدي طرق الطعن بوجه عام دورا إصلاحیا للحكم الجنائي مـن حیـث وجـوده وصـحته القانونیـة أو 
فـلا من حیث مضمونه، ویقصد بالإصـلاح الحصـول علـى حكـم أفضـل ممـا ورد فـي الحكـم المطعـون فیـه، 

یعد من قبیل الطعن طلـب تصـحیح الخطـأ المـادي أو تفسـیر الحكـم لأنـه لا یهـدف إلـى المسـاس بمضـمون 
1.الحكم

جــل نقــل الــدعوى إلــى حــوزة محكمــة ن حســب مــدى صــلاحیة التمســك بهــا مــن أوتقســم طــرق الطعــ
حق الضحیة في الطعـن فـي واقعوسنعرض من خلال هذا المطلب لالطعن إلى طرق عادیة وغیر عادیة، 

إلـىإضـافة، ونطاقـه إن وجـدمـن حیـث وجـوده مـن عدمـه،عن القضاء الجزائيالأحكام والقرارات الصادرة 
الجهـــات التـــي تخـــتص بـــالنظر قانونـــا فـــي تلـــك الطعـــون وارتبـــاط هـــذه المســـاهمة أمـــامتحدیـــد دور الضـــحیة 

:ل فرعین، من خلاوقیمتها بمنح الضحیة الحق بالطعن من عدمه ابتداء

.طرق الطعن العادیةعلى مستوى : الفرع الأول

.طرق الطعن غیر العادیةعلى مستوى :الفرع الثاني

، دار النهضة العربیة، ) مطورة(الكتاب الثاني، الطبعة العاشرة : أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة1
.5، ص2016مصر، 
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الفرع الأول

طرق الطعن العادیةعلى مستوى 

تسمح طرق الطعن العادیة بحسب طبیعتها بنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعـن، وإعـادة بحـث 
، ولا 1أمامهــا، ولا تتقیــد بأســباب معینــة حــددها القــانون، وتشــمل المعارضــة والاســتئنافالموضــوع مــن جدیــد 

.یخضع لطرق الطعن العادیة غیر الأحكام والقرارات الصادرة في مواد الجنح والمخالفات

لأحكـــام والقـــرارات لالشــق المـــدني حـــق الضـــحیة فــي الطعـــن فـــيلالفـــرعوســنعرض مـــن خـــلال هــذا 
.ثم للدور الهامشي للضحیة في الطعن في الشق الجزائي لهذه الأحكام ، الجزائیةعن المحاكم الصادرة 

الضحیة في الأحكام والقرارات الجزائیة معارضة :أولا

إلیها كل من صدر أالأحكام والقرارات القضائیة یلجالمعارضة طریق من طرق الطعن العادیة في
ضــده حكــم غیــابي، فهــي إجــراء رســمه القــانون لمراجعــة الأحكــام والقــرارات الصــادرة فــي غیبــة أحــد الخصــوم 
والذي لم یكن قد تمكن من ممارسة حق الدفاع مما یسمح له بتقدیم حججه ودفوعه ویتیح للمحكمة إصدار 

2.حكم عادل

في حال وجود مدعي مـدني، تتكـون مـن شـقین والأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائیة
بالفصـــل فـــي الـــدعوى یتعلـــقالثـــانيوالشـــقمنفصــلین الشـــق الأول یتعلـــق بالفصـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة، 

المدنیة بالتبعیـة، والسـؤال المطـروح یتعلـق بمـدى أو بنطـاق حـق المـدعي المـدني فـي المعارضـة، ومـا مـدى 
:تحقیق هذا النطاق لمتطلبات الدور المفروض أن یمارسه الضحیة، وهو ما نعرض له تالیا

في الأحكام والقرارات الجزائیةنطاق معارضة الضحیة.1

الضحیة في الطعن بالمعارضة في الحكم الفاصل في الدعوى العمومیة، فإن المشرع بالنسبة لحق 
قد حذا حذو المشـرع الفرنسـي وجـل القـوانین اللاتینیـة؛ مـا عـدا المشـرع السویسـري الـذي یعـد شـاذا عـن ذلـك 

، والتـي تقصـر الحـق فـي3الإجماع بمنحه الضحیة المدعي مدنیا الحق في الطعن في الحكم الجنـائي ككـل

جامعـة الموصـل ، كلیـة الحقـوق، )أطروحـة دكتـوراه(محمد عباس حمودي الزبیدي، نظریة المصلحة في الطعـن الجنـائي، 1
.30، ص 2006العراق، 

ص ،2006بعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، الط2
105.

.168غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 3
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الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة فــي الــدعوى العمومیــة علــى النیابــة العامــة، وتحــرم الضــحیة ولــو تــوافرت فیــه 
هــذاقصــر حقـهت، و 1صـفة المـدعي المــدني مـن هـذا الحــق، حتـى ولـو كــان هـو مـن حــرك الـدعوى العمومیـة

علــى الشــق الفاصــل فــي الــدعوى المدنیــة بالتبعیــة، رغــم مــا للحكــم فــي الــدعوى العمومیــة مــن تــأثیر مباشــر 
.وحتمي على الحقوق المدنیة للضحیة، بل وعلى حقه في الطعن في الشق المدني من الحكم

دون مواد الجنح والمخالفاتفيالجزائیة كمایجوز للضحیة أن یطعن في الحكم الصادر عن المح
لــه بحیــث لــم مــدني وصــدر الحكــم غیابیــا بالنســبة، إذا كــان قــد تأســس كطــرف2فــي شــقه المــدنيالجنایــات

طلباتــه، أو كــان الحكــم قــد صــدر حضــوریا اعتباریــا فــي حقــه لكنــه قــدم عــذرا تعتبــره المحكمــة یفصــل فــي 
قانونــا فــي مقبــولا عــن ســبب تخلفــه عــن المحاكمــة، ففــي هــذه الحــالات یكــون للضــحیة المــدعي مــدنیا الحــق

.ممارسة حق الطعن بالمعارضة في الشق المدني من الحكم الجزائي وفق الإجراءات المحددة قانونا

تحجــیم دور الضــحیة فــي المســاهمة فــي تصــحیح ومراجعــة الأحكــام والقــرارات الجزائیــة زیــادة علــىو 
، لوجـود حـالات تثیـر فـي هـذا المجـالهـذا الحـق مبتـورافقـد جـاء، دون الجزائيوقصرها على الشق المدني 

تســاؤلات حــول إمكانیــة قبــول معارضــة الضــحیة الــذي تتــوافر فیــه صــفة المــدعي المــدني فــي الشــق المــدني 
:للحكم، ویمكن حصرها أربع حالات نعرض لها تباعا

المتصور في هذه الحالة أن : صدور حكم بالبراءة في الدعوى العمومیة حضوري في حق المتهم-
المختصـــة بـــالجنح والمخالفـــات حكمـــا حضـــوریا بـــالبراءة فـــي حـــق المـــتهم وغیـــابي بالنســـبة تصـــدر المحكمـــة 

للمــدعي أمدنیــة بالتبعیــة، وبالتــالي لا ینشــللمــدعي المــدني، ففــي هــذه الحالــة لا تتطــرق المحكمــة للــدعوى ال
ن معارضـــته تقتصـــر علـــى الشـــق المـــدني الغیـــر موجـــود مـــن الحـــق بالمعارضـــة فـــي هـــذا الحكـــم، لأالمـــدني

3.الأساس، وبالتالي یبقى له طریق الطعن بالاستئناف فقط إذا أجیز له قانونا

1 J. Pradel, Procédure pénal, 11
e

édition, édition Cujas, Paris, 2002, p 747.
مــن قــانون الإجـــراءات الجزائیــة الحــق فــي الطعــن فـــي الأحكــام الغیابیــة علــى المحكــوم علیـــه 321/1قصــرت المــادة رقــم 2

.بالإدانة الذي صدر في حقه أمر بالقبض
.280الطیب سماتي، مرجع سابق، ص 3
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ــة حضــوري فــي حــق المــتهم- ــدعوى العمومیــة بالإدان ــي ال ــم أو قــرار ف إذا أصــدرت : صــدور حك
المحكمة الجزائیة فـي مـواد الجـنح والمخالفـات حكمـا أو قـرارا بالإدانـة حضـوریا بالنسـبة للمـتهم، وغیـابي فـي 

نـه أحق الضحیة المـدعي مـدنیا، فـان هـذا الأخیـر لـیس لـه أن یقـدم معارضـته فـي هـذا الحكـم أو القـرار، إذ 
خلــف عــن الحضــور، ولــم یحضــر عنــه مــن طالمــا ثبــت تكلیــف المــدعي المــدني تكلیفــا قانونیــا بالحضــور وت

1.یمثله، عد تاركا لدعواه المدنیة

إذا حكمـت المحكمــة : صـدور الحكـم أو القــرار الجزائـي غیـابي فــي حـق المـتهم والمــدعي المـدني-
والمـدعي مـدنیا، بإدانـة في حـق كـل مـن المـتهملفصل في الجنح والمخالفات غیابیاالجزائیة المختصة في ا

فــي الشــق المــدني، فــإن لهــذا الأخیــر أن یقــدم معارضــته فــي الحكــم الجزائــي الصــادر فــي فصــلت المــتهم و 
غیبته بشقیه، لأن المحكمة فصلت في الدعوى العمومیة أولا بالإدانة وبالتالي ثبتت الجریمة وثبتـت نسـبتها 

ـــام رابطـــة الســـببیة بـــین الجر  ـــى المـــتهم، وثبـــت للمحكمـــة الضـــرر الـــذي أصـــاب المـــدعي المـــدني وقی یمـــة إل
والضرر، ففصلت غیابیا، مما ینشأ لهذا الأخیر الحق في الطعن في الحكم متى رأى فیه إجحافا، وبالتـالي 
إذا طعـن المــتهم فـي الحكــم أو القـرار الجزائــي بشـقیه ألغــي الحكــم الغیـابي وعــد كـأن لــم یكـن، وبالتــالي تعــاد 

قرار الغیابي فقط في شقه الجزائي، مما ، وكذلك الحال إذا طعن المتهم في الحكم أو ال2المحاكمة من جدید
أن یعید تقدیم طلباته في الشق المدني، وممارسة دوره في الإجراءات الجزائیة امدنیضحیة المدعي یجبر ال

أمــام المحكمــة الجزائیــة، بحیــث یــدفع فــي اتجــاه إدانــة المــتهم لحفــظ حقوقــه المادیــة وكــذا شــفاء غلیلــه مــن 
.الجاني بتوقیع العقاب علیه

یسـوغ للمـتهم : طعن المتهم بالمعارضة في حكم غیابي صـدر حضـوریا فـي حـق المـدعي المـدني-
فـي حــال صــدور حكــم أو قــرار غیــابي ضــده فــي مـواد الجــنح والمخالفــات، أن یطعــن فــي الحكــم عــن طریــق 
المعارضة، وفي حال انصبت معارضته على الشق الجزائي، فإن معارضته تلغي ما حكم بـه فـي الجـانبین 

، مما یترتب علیه إعادة الدعویین العمومیة والمدنیـة بالتبعیـة إلـى حالتهمـا الأولـى مـا قبـل 3جزائي والمدنيال
صدور الحكـم أو القـرار الغیـابي، ممـا یترتـب علیـه أن علـى المـدعي المـدني إذا أراد ممارسـة دوره للوصـول 

نـوفمبر 05قرار المحكمة العلیا، الصادر في : الإجراءات الجزائیة الجزائري، أنظر أیضامن قانون 246أنظر المادة رقم 1
طبعــة، منشــورات ة فــي ضــوء الممارســة القضــائیة، دونأحســن بوســقیعة، قــانون الإجــراءات الجزائیــ: ، مشــار إلیــه فــي1985

كمــة التــي أمــرت بحفــظ حــق تعــرض قرارهــا للــنقض المح: " ، والــذي یــنص علــى94، ص 2006-2005بیرتــي، الجزائــر، 
ـــه المـــادة  ـــه عـــن الحضـــور بالجلســـة فـــي حـــین علیهـــا أن تطبـــق علی ـــانون الإجـــراءات 246الطـــرف المـــدني رغـــم تخلف مـــن ق

.".الجزائیة
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 409/1أنظر المادة رقم 2
أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء :، مشار إلیه في1985نوفمبر 05قرار المحكمة العلیا، الصادر في 3

أن المعارضـة الصــادرة فـي حكــم غیـابي تلغــي هـذا الحكــم : " ، والــذي یـنص علــى94الممارسـة القضـائیة، مرجــع سـابق، ص 
حتــى فــي جانبــه المــدني، ومــن ثــم یعــرض قــراره للــنقض المجلــس الــذي قضــى بالمصــادقة علــى القــرار المعــارض فیــه وتبنــى 

."حیثیاته
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ر الجلســـة، ویمـــارس دوره فـــي إلـــى إدانـــة المـــتهم وكـــذا جبـــر الأضـــرار التـــي تســـببت بهـــا الجریمـــة أن یحضـــ
.الإجراءات خاصة ما تعلق منها بالإثبات وكذا تقدیم طلباته التي تتم قبل مرافعة النیابة

إضــافة إلــى القیــود أو بالأصــح العراقیــل المتعلقــة بوصــف الحكــم أو القــرار بالنســبة للمــتهم، وتــأثیر 
إذا تعلــق الأمــر بالشــق الجزائــي طعنــه بالمعارضــة مــن حیــث وقوعهــا علــى كــل الحكــم أو شــق منــه خاصــة 

الــذي یجعــل مــن طعــن الضــحیة فــي الشــق المــدني بــدون موضــوع إذا تمــت، فهنــاك العــائق المتعلــق بــدائرة 
الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة فـــي مـــواد الجـــنح والمخالفـــات المســـموح بـــالطعن فیهـــا بالمعارضـــة، إذ لا یجـــوز 

.1ي المعارضة إذ لا یجوز المعارضة على معارضةبالمطلق المعارضة في الأحكام والقرارات الصادرة ف

إلا أنه وفي كل الحالات لا یجوز للمحكمة الإضرار بالمدعي المدني إذا طعن بالمعارضـة بمفـرده  
تطبیقــا لمبــدأ لا یضــار طــاعن بطعنــه، وإن لــم یشــر إلیهــا المشــرع صــراحة فــي المعارضــة، إلا أنــه اعتمــدها 

ل أن المعارضة أولى بالعمل بهـا، لأنـه إذا لـم یحضـر المـدعي المـدني ، وإن كان الأص2بالنسبة للاستئناف
المعارض الجلسة عدت معارضته كأن لم تكن، وبالتالي یبقى وضعه على ما قرره الحكم الغیابي، ومن ثم 
لــیس مــن المنطــق القــانوني أنــه بحضــوره الجلســة یعــرض وضــعه لأن یكــون أكثــر ســوء مــن غیابــه، أمــا إذا 

3.عارضة أیضا، فهذه القاعدة لا تقید المحكمةطعن المتهم بالم

رغـم قبــول المشــرع مبــدأ مسـاهمة الضــحیة فــي تصــحیح الشــق المـدني مــن الحكــم أو القــرار الغیــابي
عـن طریـق المعارضـة، إلا أنـه أفـرغ هـذا الحـق مـن محتـواه حـین وقـف الصادر في مواد الجـنح والمخالفـات

صـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة، إضـــافة إلـــى اعتبـــار الضـــحیة الفصـــل فـــي الـــدعوى المدنیـــة بالتبعیـــة علـــى الف
المدعي مدنیا تاركا لدعواه ما یسلبه الحق في المعارضة، فإن المتهم هو من یتحكم في وجود محـل لطعـن 
الضحیة من عدمه، وهذا إجحاف واضـح فـي حـق الضـحیة ممـا یوجـب تـدخل المشـرع علـى الأقـل لإحـداث 

.نائیة الفعلیةموازنة بین حقوق أطراف الخصومة الج

الحكم أو القرار الصادر في الدعوى العمومیةيالمعارضة فحرمان الضحیة من .2

رغـــم إقـــرار المشـــرع الجزائـــري بحـــق الضـــحیة فـــي المعارضـــة فـــي الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم 
الجزائیـــة الـــذي یعـــد قبـــولا مـــن المشـــرع مـــن حیـــث المبـــدأ بمســـاهمة إیجابیـــة للضـــحیة فـــي تصـــحیح الأحكـــام 
الصــادرة عــن القضــاء الجزائــي، وهــو مــا انعكــس علــى بســاطة إجراءاتهــا، إلا أن قصــر المشــرع نطــاق حــق 

.581عبد الحمید عمارة، مرجع سابق، ص 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري433/2أنظر المادة رقم 2
مرجـع ، محمد أحمد عابدین: ، أنظر أیضا1036محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 3

.38سابق، ص
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ضحیة في الطعن بالمعارضة على الشق المدني مـن الحكـم الجزائـي أفـرغ مسـاهمة الضـحیة فـي تصـحیح ال
الأحكــام والقــرارات الجزائیــة مــن محتواهــا إذ أن موضــوعه اقتصــر علــى مــا صــدر فــي الــدعوى المدنیــة دون 

مســاهمته الجزائیــة، رغــم الســلطة الممنوحــة للضــحیة فــي الــتحكم فــي تحدیــد مصــیر الــدعوى العمومیــة وكــذا
الایجابیــة فــي إجــراءات الإثبــات، الأمــر الــذي یعــد انتقاصــا مــن حقــوق الضــحیة الواجــب أن یتمتــع بهــا فــي 
مواجهة الأحكام والقرارات الجزائیة التي تتوج مسار الـدعوى العمومیـة مقابـل مـا یملكـه مـن سـلطات وحقـوق 

. خلال مراحل هذه الأخیرة

رات الجزائیة الضحیة للأحكام والقرااستئناف: ثانیا

لــدعوى أمــام جهــة یعــد الاســتئناف أحــد طــرق الطعــن العادیــة، یســمح بإعــادة النظــر فــي موضــوع ا
، فیتحقــق بــذلك مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین، الــذي یعــد ضــمانة أساســیة للتقاضــي لا قضــائیة أعلــى درجــة

بغیر نص صریح ووفـق یجوز حجبها عن المتخاصمین في المواد الجزائیة سواء كانوا متهمین أو ضحایا، 
ـــك الأحكـــام وتقـــویم  ـــة ســـلامة تل أســـس موضـــوعیة، ســـواء نظـــر إلـــى الطعـــن اســـتئنافا بوصـــفه طریقـــا لمراقب

في حدود التصریح اعوجاجها، أو نظر إلیه بوصفه وسیلة لنقل النزاع وبكامل العناصر التي یشتمل علیها
جــنح المطعــون فیــه عــن محكمــة الإذا صــدر الحكــم إلــى المجلــس القضــائي بالاســتئناف وصــفة المســتأنف

فـــي حـــال صـــدر الحكـــم المطعـــون فیـــه عـــن محكمـــة الجنایـــات الاســـتئنافیةوالمخالفـــات والمحكمـــة الجنایـــات
.1كأصل عامبصرها فیها من جدیدالجهة المستأنف أمامها لتجیل الابتدائیة،

د الســـلطة مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار دومـــا أن تقریـــر التقاضـــي علـــى درجـــة واحـــدة یـــدخل فـــي حـــدو 
التقدیریة للمشرع، وإن التقاضي علـى درجتـین كلمـا كـان مقـررا یجـب أن یتحـدد وفـق أسـس موضـوعیة ومـع 

2.مراعاة الصالح العام والمساواة أمام القانون

ـــــد أخـــــذ المشـــــرع الجزائـــــري بنظـــــام الاســـــتئناف فـــــي  وكـــــذا مـــــواد الجـــــنح والمخالفـــــاتكـــــل مـــــن وق
، ونظم مباشرته وحدد مجالاتـه، والأصـل أنـه مـنح الضـحیة علـى مسـتوى الدرجـة الثانیـة للتقاضـي الجنایات

أو محكمـة أمام المجلس القضـائيسواء العدید من الحقوق التي من شأنها أن ترسم دورا فعالا لهذا الأخیر 
ت القانونیـــة تمنـــع ، إلا أن هـــذا الســـخاء التشـــریعي جـــاء محاطـــا بســـیاج مـــن المحظـــوراالجنایـــات الاســـتئنافیة

ممارسة الضحیة لهذا الـدور بصـفته خصـما یـأتي فـي مقـدمتها نطـاق حـق الضـحیة فـي الطعـن بالاسـتئناف 
فـــي الأحكـــام والقـــرارات الجزائیـــة، وســـنعرض مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع لهـــذا النطـــاق وكـــذا للمســـاهمة الایجابیـــة 

لإنســـان فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة، طبعـــة معدلـــة، دار النهضـــة العربیـــةأحمـــد فتحـــي ســـرور، الشـــرعیة الدســـتوریة وحقـــوق ا1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري9مكرر 322المادة رقم : أنظر أیضا.389، ص 1995مصر، 

.796، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، دار الشروق، مصر، 2
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جزائــي للحكــم أو القــرار القضــائي للضــحیة خــلال نظــر الاســتئناف خاصــة إذا كــان قــد تــم اســتئناف الشــق ال
.وهو ما لا یتحكم فیه الضحیة طالما لیس معنیا قانونا باستئناف هذا الشق من الحكم

نطاق حق الضحیة في استئناف الأحكام والقرارات القضائیة.1

الأصــل أن صــریح نصــوص قــانون الإجــراءات الجزائیــة مبــدئیا، تجیــز للضــحیة المــدعي مــدنیا أن 
فـــــــي مـــــــواد الجـــــــنح والمخالفـــــــات وكـــــــذا الفاصـــــــلة فـــــــي مـــــــواد كمامحـــــــالالصـــــــادرة عـــــــن یســـــــتأنف الأحكـــــــام 

ونقصـد بـذلك كـل مـن محكمـة الجـنح والمخالفـات وقضـاء الأحـداث ومحكمـة الجنایـات الابتدائیـة،الجنایـات
قراراتهــا، العلیــا فـي إلا أن هـذا الحــق یقتصـر علــى مـا یتصــل بحقوقـه المدنیــة فقـط، وهــو مـا أیدتــه المحكمـة

:ن دائرة الأحكام جائزة الاستئناف في مواد الجنح والمخالفات محددة قانونا بالحالات الآتیةأعلما و 

ـــة حـــبس أو غرامـــة تتجـــاوز - دج بالنســـبة 20000الأحكـــام الصـــادرة فـــي مـــواد الجـــنح، إذا قضـــت بعقوب
.والأحكام بالبراءةبالنسبة للشخص المعنوي100000للشخص الطبیعي، و 

1.الأحكام الصادرة في المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها تلك المشمولة بوقف التنفیذ-

نّ الحكم الصادر في جنایـة مـن محكمـة مقـر المجلـس لقسـم الأحـداث یكـون قـابلا للاسـتئنافكما أ
ن فـي ظـل عـدم وجـود نـص یحظـر الاسـتئناف، فـإذا كـاو ، في شقه المدني من قبل الضحیة المـدعي مـدنیا

الأصل جـواز اسـتئناف الشـق المـدني لأحكـام محكمـة الدرجـة الأولـى إلاّ أنّ المشـرع فـي بعـض الأحیـان قـد 
2.خرج عن هذا الأصل ببعض الاستثناءات التي حظر بموجبها استئناف أحكام محكمة الدرجة الأولى

الاستئناف الفرعي مكسب لصالح مساهمة ایجابیة للضحیة خلال الاستئناف.2

المتعلــق بالأحكــام الجــائزة الاســتئناف ونطــاق هــذا الحــق ضــمن الحكــم نفســهالتحدیــد الســابقیعــد 
أن یستأنف منفردا أو أصیلا هـذه الأحكـام إلا فـي شـقها المتعلـق من الحق في لضحیة حرمان اإضافة إلى 

النـاظرة فـي الاسـتئناف الجهات القضائیة العائق الأول بشقیه أمام فعالیة دور الضحیة أمام بحقوقه المدنیة
المشــرع علــى آلیــة الاســتئناف الفرعــي، هــذه الآلیــة التــي مــن نــص ولتــدارك ذلــك ، خاصــة المجلــس القضــائي

شــأنها أن تزیــل العــائق الأول المتعلــق بتحدیــد نطــاق اســتئناف الحكــم الجزائــي فــي شــقه المــدني فــي حــدود 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري416أنظر المادة رقم 1
مثـــل الأحكـــام التمهیدیـــة أو التحضـــیریة أو الأحكـــام التـــي فصـــلت فـــي مســـائل ، نفســـهقـــانونالمـــن 427أنظـــر المـــادة رقـــم 2

القاضـیة بالغرامـة، عارضة أو دفوع  إلا بعد الحكم الصادر فـي الموضـوع، كمـا حظـر الأحكـام الصـادرة فـي مـواد المخالفـات 
ومن هذا المنطلق فإنّه یجب لقبول الاستئناف شكلا أن لا یوجد نص یحظر الاستئناف، أن یكون الحكم المستأنف قد فصل 

.في موضوع الدعوى، ومن ثَم فإنّ الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة لا یجوز استئنافها
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خمسة أیام في حـال اسـتئناف أحـد الخصـوم فـي معینة، ومفاد هذه الآلیة أنه للأطراف غیر المستأنفة مهلة 
1.المواعید المقررة لرفع الاستئناف

وطبقــا لصــریح منطــوق قــانون الإجــراءات الجزائیــة، فــإن الضــحیة إذا تــوافرت فیــه صــفة المــدعي 
ومحكمــــة الجنایــــات المــــدني یعــــد خصــــما أمــــام الجهــــات القضــــائیة الجزائیــــة بمــــا فیهــــا المجلــــس القضــــائي

، وبالتالي فإن هذه الآلیة حـق مكتسـب للضـحیة مـن شـأنها تعزیـز دوره وكـذا مركـز جهـة الاتهـام الاستئنافیة
إذ تضــمن لـه فـي حــال وقـع اســتئناف للشـق الجزائـي مــن الحكـم المسـاهمة فــي عملیـة الإثبــات فـي الـدعوى، 

علق بتاریخ بدایة إشكالا یتتثیرالأخیرةهذه وسیر الإجراءات أمام الجهة الناظرة في الاستئناف، وإن كانت 
احتسـاب هـذه المهلــة الإضـافیة، أیــن یـذهب اتجـاه فقهــي إلـى أن حســابها یبتـدأ مـن تــاریخ حصـول اســتئناف 
أصلي من أحد الخصوم، وبالتالي قد یقع الیوم الأول من هذه المهلة ضمن آجـال الاسـتئناف العادیـة، كمـا 

أمــا الاتجــاه الآخــر فیــذهب إلــى القــول بــأن أن هــذه الأخیــرة قــد تحتــوي جــزء أو كــل مــدة المهلــة الإضــافیة، 
حســاب هــذه المهلــة الإضــافیة یكــون ابتــداء مــن تــاریخ انتهــاء الأجــل المحــدد للاســتئناف الرئیســي، وقــد أدى 

القضــائیة، والتــي لــم تتــدخل عــدم التحدیــد التشــریعي فــي هــذه النقطــة إلــى حــدوث اخــتلاف فــي التطبیقــات
عنهــا، مــا عــدا بعــض القــرارات المتنــاثرة، إلا أن الواقــع العملــي المحكمــة لتقومهــا عــن طریــق اجتهــاد یصــدر 

یغلب علیه الاتجـاه الثـاني، القائـل بـأن احتسـاب مهلـة الخمسـة أیـام یبـدأ مـن نهایـة الآجـال القانونیـة المقـررة 
.لحصول الاستئناف الأصلي 

ــا قــد انقضــى دون أ ن یرفــع والأصــل أن یكــون میعــاد الاســتئناف الأصــلي للخصــم المســتأنف فرعی
طعنا، وذلك لأنّ علمه باستئناف خصمه یكون قد جاء متـأخرا  وبالتـالي فـإنّ الاسـتئناف الفرعـي یكـون فـي 

هذا ما أكدتـه المحكمـة العلیـا فـي قرارهـا الـذي انتهاء أجل الاستئناف الأصلي، و المهلة الإضافیة تسري من
مهلــة إضــافیة قــدرها خمســة أیــام لرفــع الفقــرة الثالثــة مــن ق إ ج منحــت418لمــا كانــت المــادة " جــاء فیــه 

الاسـتئناف فـي حالـة اســتئناف أحـد الخصـوم فــي المواعیـد المقـررة، فــإنّ حسـاب هـذه المهلــة یبـدأ مـن انتهــاء 
أجل الاستئناف الأصلي المحدد قانونا ولیس من یوم وقوعه فعلا، ومن ثم فإنّ القضاء بخـلاف هـذا المبـدأ 

.2."یعد خرقا للقانون

الإشــكال الــذي یطرحــه الحكــم الصــادر بــالبراءة فــي الــدعوى العمومیــة، الــذي لا یفصــل إضــافة إلــى 
نــه فــي حــال اســتأنف وكیــل أســتئناف المــدعي المــدني محــل، إلا بدایــة فــي الــدعوى المدنیــة وبالتــالي لــیس لا

لا لطعـن یوجـد محـالأمـر الـذيالجمهوریة الحكم، فإنه یوجد احتمالیة تغییر الحكم مـن البـراءة إلـى الإدانـة، 

.الجزائريون الإجراءات الجزائیةقانمن418/3أنظر المادة رقم 1
، المجلة القضائیة، قسم الوثائق والمستندات 52997، ملف رقم 1988جویلیة 12أنظر قرار المحكمة العلیا، الصادر في 2

.260، ص 1990بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع، لسنة 
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الضــحیة عـــن طریـــق اســتئناف أصـــلي ولكـــن بعــد التأكـــد مـــن اســتئناف النیابـــة العامـــة، أو عــن طریـــق آلیـــة 
. الاستئناف الفرعي إذا تفاجأ باستئنافها

أما في حال كان الحكم الابتدائي صادرا بالبراءة وكانت الجنحة مجرمة بموجب قانون خاص مثـل 
دني بالتعویضـات، فـإن للمـدعي المـدني الحـق فـي اسـتئنافه دون قانون المرور، وفصل الحكم في الشـق المـ

1.الحاجة إلى استئناف النیابة العامة ممثلة بوكیل الجمهوریة

ورغــم ایجابیــات هــذه الآلیــة بالنســبة للمــدعي المــدني، إلا أن الاســتئناف الفرعــي موقــوف مــن حیــث 
مشوب بعیب البطلان، أي أنّ مصیر اعتباره صحیحا قانونا على شرط أن یكون الاستئناف الأصلي غیر 

الاسـتئناف الفرعــي مرهــون بصــحة و قبــول الاســتئناف الأصــلي، بمــا أن القواعــد القانونیــة الواجــب مراعاتهــا 
تحـت 25/06/1981في الاسـتئناف مـن النظـام العـام، وهـذا مـا جـاء فـي قـرار المحكمـة العلیـا المـؤرّخ فـي 

كان هذا الطعن قد رُفع رعي إلا إذا حصل استئناف رئیسي و لفلا یقبل الاستئناف ا" على أنّه 24945رقم 
2."في المواعید المحددة قانونا

ویجب الإشارة إلى أنّ جمیع المواعید المنصوص علیها في هذا قانون الإجراءات الجزائیة تحتسب 
ئه إذ یبــدأ كاملــة، وعلیــه فــإنّ میعــاد الاســتئناف هــو میعــاد كامــل لا یحســب فیــه یــوم بدایتــه ولا یــوم انقضــا

المیعاد في السریان إبتـداء مـن الیـوم المـوالي للیـوم الـذي تـم فیـه التبلیـغ أیـا كانـت السـاعة التـي تـم فیهـا هـذا 
الأخیــر، ولا یحســب الیــوم الأخیــر مــن المیعــاد وإذا صــادف الیــوم الأخیــر مــن المیعــاد بیــوم لــیس مــن أیــام 

3.ال، كما تحسب أیام الأعیاد ضمن المیعادالعمل كلّه أو بعضه فیمتدّ المیعاد إلى أول یوم عمل ت

الملتقــى الــدولي الأول حــول فــي بــالبراءة، عــادل مســتاري، مــدى أحقیــة الضــحیة فــي المطالبــة بــالتعویض فــي حــال الحكــم 1
، أنظر 13، ص 2012أكتوبر 31-30حقوق الضحیة في التشریع الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 

.8، ص هنفسدلول الطاهر، النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور عن الأضرار الجسمانیة، المرجع: أیضا
المـادة رقــم : أنظـر أیضـا،69الجـزء الأول ، مرجـع ســابق، ص : جیلالـي بغـدادي ،الاجتهـاد القضـائي فــي المـواد الجزائیـة2

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري418
.من القانون نفسه726أنظر المادة رقم 3
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الاستئنافإجراءات خلال دور الضحیة .3

حتى ینعقد للمدعي المدني الحق في استئناف الأحكام الذي بینا نطاقه سابقا، یجب أن تتوافر فیه 
المـــدعي ، ویتعـــیّن لقبـــول اســـتئناف 1شـــروط شـــكلیة تتعلـــق بكـــل مـــن الصـــفة والمصـــلحة ومیعـــاد الاســـتئناف

المــدني أن یكــون قــد تأســس كطــرف مــدني أمــام المحكمــة فــإذا لــم یتأســس أمامهــا فــإنّ اســتئنافه غیــر مقبــول 
متـى كـان مقـرّرا قانونـا أنّ : " شكلا لانتفاء الصفة، وهذا ما أكّدته المحكمة العلیا التي قضت الذي فیه بأنه

ا تنـــازل الضـــحیة عـــن حقوقهـــا أمـــام الاســـتئناف حـــق ثابـــت للمـــدعي المـــدني أســـس نفســـه طرفـــا مـــدنیا، فأمـــ
المحكمــة أول درجــة لا یخــوّل لهــا القــانون الحــق برفــع الاســتئناف لانعــدام الصــفة، ومــن ثــم فــإنّ النعــي عــن 

-في قضیة الحال-لما كان من الثابت. القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس یستوجب رفضه
یطلــب أي شــيء ممــا جعــل المحكمــة تصــرح بتنازلــه عــن أنّ الطــاعن اســتمع إلیــه كضــحیة وصــرّح أنّــه لا

حقوقــه، فــإنّ قضــاة المجلــس الــذین قضــوا بعــدم قبــول الاســتئناف شــكلا المرفــوع مــن الضــحیة لعــدم تأسیســه 
2."طرفا مدنیا أمام محكمة أول درجة طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن

لمــدعي مــدنیا أولا التقریــر بالاســتئناف، الــذي یفــتح للضــحیة تتضــمن إجــراءات اســتئناف الضــحیة ا
أو محكمـــة الجنایـــات الاســـتئنافیة المــدعي مـــدنیا البـــاب لیمـــارس الـــدور المنـــوط بـــه أمـــام المجلـــس القضـــائي

، والـــذي یـــرجح دومــا كفـــة جهـــة الاتهــام باعتبـــار مصـــلحة بحســب طبیعـــة الحكــم المطعـــون فیـــه بالاســتئناف
ســواء مــن ناحیــة شــفاء غلیلــه منــه وانتصــارا للعدالــة أو مــن ناحیــة ارتبــاط حقوقــه الضــحیة فــي إدانــة المــتهم 

.المدنیة بهذه الإدانة، وذلك أثناء سیر الإجراءات، وصولا إلى الفصل في الاستئناف

یحصل الاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي بقلـم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم المطعـون فیـه 
المســتأنف عــن رغبتــه فــي اســتئناف الحكــم، وینبغــي علــى أمــین الضــبط أن یتلقــى ، یُعــرّف فیــه 3بالاســتئناف

أكدتـه المحكمـة العلیـا فـي قرارهـا الـذي نـص علـى وهـذا مـا من قانون الإجراءات الجزائیـة الجزائـري، 476أنظر المادة رقم 1
متــى كــان مــن المقــرّر قانونــا أنّ القاصــر الــذي لــم یبلــغ ســن الرشــد القــانوني لا یمكــن أن یؤســس نفســه طرفــا مــدنیا أمــام " أنّــه 

ذا كــان القضــاء لمباشــرة حقوقــه المدنیــة دون إدخــال ولیــه فــي الــدعوى، ومــن ثــم فــإنّ القضــاء بخــلاف ذلــك مخالفــا للقــانون، إ
الثابت في قضیة الحال أنّ قاصرة أسّست نفسها طرفا مدنیا أمام القضاء و طالبت الحكم بتعویض لها فإنّ قضاة الاستئناف 
بإشارتهم لذلك یدلّ على أنّهم قبلوا إدعائهـا مـدنیا رغـم كونهـا لـم تبلـغ بعـد سـن الرشـد القـانوني لمباشـرة حقوقهـا المدنیـة، فـإنّهم 

، قـــرار ."دخـــال ولـــي القاصـــرة فـــي الـــدعوى خـــالفوا القـــانون، و متـــى كـــان كـــذلك أســـتوجب نقـــض قـــرارهمبهـــذا القضـــاء ودون إ
المجلــة القضــائیة، قســم الوثــائق والمســتندات بالمحكمــة ،28432، ملــف رقــم 1984فیفــري 10المحكمــة العلیــا، المــؤرّخ فــي 

.323، ص 1989العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع، لسنة 
المجلـــة القضــــائیة، قســــم الوثــــائق والمســــتندات ،47676، ملــــف رقــــم 1988مــــاي 24قـــرار المحكمــــة العلیــــا، المــــؤرّخ فـــي 2

.257، ص 1990بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع، لسنة 
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري420و2مكرر322اد رقمو أنظر الم3
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التصریح بالاستئناف دون مناقشة حتى إن كان خارج الأجل لأنّ الفصل في كون الاستئناف ضمن الأجل 
، وبعد تلقیه للتصریح یقوم فورا بتسجیله 1أو خارجه من اختصاص الجهة القضائیة المستأنف أمامها الحكم

لسـجل المخصـص لتسـجیل الطعـون بالاسـتئناف بتـاریخ وقوعـه ثـم یقـوم بتوقیعـه مـع الطـاعن ویعرضـه في ا
2.حالا على المجلس القضائي

المصـدرة للحكـم ویتمتع الضحیة المدعي مدنیا بذات الحقوق الإجرائیـة الممنوحـة لـه أمـام المحكمـة
وأولاها الحق في إعلامـه بتـاریخ الجلسـة، ، الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الاستئنافأمام المستأنف

بموجــب تكلیــف بالحضــور مــن النیابــة العامــة قبــل انعقادهـــا بعشــرة أیــام علــى الأقــل، رغــم مــا یكتنــف هـــذا 
الأخیــر مــن غمــوض إذا كــان الطــرف المســتأنف هــو النائــب العــام أیــن اقتصــر القــانون علــى إلــزام النیابــة 

مســـؤول عـــن الحقـــوق المدنیـــة فقـــط، مـــا یجعـــل وضـــع الضـــحیة العامـــة فـــي هـــذه الحالـــة بإخطـــار المـــتهم وال
المــدعي مـــدنیا یكتنفـــه الغمــوض، وإن كـــان قصـــر وحصــر هـــذا التبلیـــغ فــي هـــذه الحالـــة مفســرا جزئیـــا علـــى 
اعتبــار أن الاســـتئناف متعلـــق بالـــدعوى العمومیــة، إلا أن هـــذا الـــدور المنـــوط بالضــحیة مقیـــد بحـــدود الأثـــر 

فیها المحكمة على الاستئناف طرح النقاط الموضوعیة والقانونیة التي فصلتالناقل للاستئناف؛ الذي یُعید
فیهــا بقیــود اللــدعوى وفــي حكمهــاتقیّــد فــي نظرهــتالتــي، الجهــة القضــائیة المختصــة بــالنظر فــي الاســتئناف

وهي نابعة من ذات الأثر الناقل للاستئناف، والمتمثلة في الوقـائع التـي طرحـت اترسم حدود الدعوى أمامه
.بحسب صفة الخصم المستأنفثانیا في موضوع الاستئناف وثالثاعلى المحكمة وفصلت فیها و 

ــــد مــــن التضــــییق مــــن مســــاحة دور الضــــحیة أمــــام  ــــالنظر فــــي ویزی الجهــــة القضــــائیة المختصــــة ب
ل تقـدیم طلبـات جدیـدة علـى مسـتوى الدرجـة الثانیـة، مـا تعلـق باشـتراط رفـع عـدم قبـو إضـافة إلـى الاسـتئناف

الدعوى المدنیة بالتبعیة أمام محكمة الدرجة الأولى حتى یقبل استئناف المـدعي المـدني، وفـي حـال أقیمـت 
ى جزائي وحده فعلالتبعا للطعن في الحكم أو محكمة الجنایات الاستئنافیةلأول مرة أمام المجلس القضائي

، ونفـــس الحالـــة 3أن یقضـــي بعـــدم قبـــول الـــدعوىبحســـب الحالـــةالمجلـــسأو محكمـــة الجنایـــات الاســـتئنافیة
بالنسبة لعدم السماح للضحیة بتقدیم طلـب بزیـادة التعویضـات إلا إذا كانـت متعلقـة بالضـرر الـذي لحـق بـه 

، إضافة إلى عدم منح الضحیة الحریـة فـي تقـدیم الطلبـات والـدفوع 4منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري421رقم أنظر المادة 1
كما یجیز قانون الإجراءات الجزائیة للضحیة المدعي مدنیا، أن یُعرب عن رغبتـه فـي الطعـن بالاسـتئناف بواسـطة عریضـة 2

وتـودع مكتوبة تتضمن أسباب وأوجه الطعن بالاستئناف، یوقّع علیها المسـتأنف أو محامیـه أو وكیـل خـاص مفـوّض بـالتوقیع 
.لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه في المواعید المقرّرة قانونا

.436أحمد ضیاء الدین، مرجع سابق، ص 3
عبـد العزیـز سـعد، طـرق وإجـراءات : مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري، أنظـر أیضـا9مكـرر 322أنظر المادة رقم 4

.111والقرارات القضائیة، مرجع سابق، ص الطعن في الأحكام 
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الـنص القـانوني، بصریحالجهات القضائیة المختصة بالنظر في الاستئنافالمتعلقة بالتحقیق النهائي أمام 
سـمعه مـن الخصـوم تعلى ما ابني قرارهتجري تحقیقا في الجلسة وإنما تلا هذه الأخیرة ذلك أن الأصل أن

.تضى الأوراقوعلى مق

لجهــــة القضــــائیة لمــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، أنــــه یجــــوز431ویفهــــم مــــن منطــــوق المــــادة 
كتفــي بــتلاوة تصــریحات الشــهود المدونــة بملــف الــدعوى دون الحاجــة تأن المختصــة بــالنظر فــي الاســتئناف

بســماع الشــهود الــذین كــان إلــى ســماعهم فــي الجلســة، إذا لــم یعــارض فــي ذلــك أحــد الأطــراف، ولا تلتــزم إلا 
یجــب ســماعهم أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، وإن كــان حقهــا هــذا مقیــدا بوجــوب مراعــاة مقتضــیات حقــوق 
ــذا فــإن  الــدفاع، وبالتــالي فــالمفروض أن تــأمر دومــا بمــا تــراه لازمــا مــن اســتیفاء تحقیــق أو ســماع شــهود، ل

تحقیقــا كلمــا رأى ضــرورة لــذلك ســواء مــن أن یجــريلمحكمــة الجنایــات الاســتئنافیة كمــاللمجلــس القضــائي
. تلقاء نفسه أو بناء على ما یقدمه له الخصوم من أدلة جدیدة بما فیهم الضحیة المدعي مدنیا

وبمفهوم المخالفة فإنه وإن كانت التطبیقات العملیة لأصول سیر الجلسات أمام المجلـس القضـائي 
التحقیـق النهـائي؛ وهـو مـا لـم یـنص علیـه القـانون إلا تواترت على عدم إجراء تحقیـق نهـائي أمامهـا بمفهـوم

أنــه لــم یــنص أیضــا علــى مــا یخالفــه، واتخــذ موقفــا ســلبیا حیــال معالجــة هــذه المســألة، إلا أن المجلــس یبقــى 
مقیدا في ذلك بمفترضات حقوق الدفاع، ما ینتج عنه أن للضـحیة الحریـة فـي تقـدیم طلباتـه ودفوعـه ضـمن 

، وللمجلـس القضـائي مطلـق الحریـة فـي تقـدیر مــدى 1أمـام محكمـة الدرجـة الأولــىالحـدود التـي كانـت قائمـة 
لزومهــا لتمكــین الضــحیة المــدعي مــدنیا مــن ممارســة حقــه فــي الــدفاع وذلــك تجنبــا لتعــریض قرارهــا للطعــن 

.بالنقض إذا ما مست بهذا الأخیر

للأثــر الناقــل إلا أن الســكوت عــن تنظــیم هــذه المســألة خاصــة فــي ضــوء اعتــراف المشــرع وتبنیــه
للاستئناف، ثم جعل الموافقة علـى إجـراء تحقیـق مـن عدمـه مربوطـا بمـدى مساسـه بحقـوق الـدفاع فـي نظـر 
المجلس القضائي، یعد في حد ذاته إهدارا لحق الضحیة في المساهمة في الإجراءات على مسـتوى الدرجـة 

. الثانیة للتقاضي

ائي بـــالرد علـــى الـــدفوع والطلبـــات المكتوبـــة ومـــا یحســـب للمشـــرع الجزائـــري إلزامـــه للمجلـــس القضـــ
المقدمــة فــي شــكل مــذكرة ختامیــة، إذا تــم إیــداعها علــى الوجــه الصــحیح المحــدد قانونــا مــن خــلال التأشــیر 
علیهــا مــن طــرف كاتــب الجلســة ومـــن الــرئیس، وذلــك تحــت طائلــة الــنقض، لمـــا فــي ذلــك مــن حفــظ لحـــق 

وحتـى هـذه الحریـة النظریـة تبقــى معرضـة للتقییـد فیمـا یتعلـق بالحالــة التـي یـتم فیهـا إثـارة دفــع بعـدم الاختصـاص ویكـون قــد 1
م سبق الفصل فیه بحكم مستقل وأصبح نهائي، إذ یجوز للضحیة المدعي مدنیا في هذه الحالة إثارة هـذا الـدفع مـن جدیـد أمـا

المجلس عند النظر في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر في الموضوع، أما إذا لم یكن قد دفع به أمـام المحكمـة أو لـم 
.یفصل فیه بقضاء مستقل رغم الدفع به فإنّه یجوز أن یثار موضوع الاختصاص من جدید أمام المجلس
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ر أنـه حكـم لى محكمة الجنایات الاستئنافیة على اعتبـا، وهو ما ینطبق عالضحیة المدعي مدنیا في الدفاع
1.عدم ورود ما یخالف ذلكعام و 

الدور المحدود للضحیة في مسار تصحیح الأحكام والقرارات الجزائیة بطریق الاستئناف.3

على غرار الدور المحدود الذي أنیط بالضحیة ممارسـته بمناسـبة المعارضـة فـي الأحكـام والقـرارات 
الجزائیة، فقد منح الضحیة متى توافرت فیه صـفة المـدعي المـدني الحـق فـي ممارسـة الطعـن فـي الحكـم أو 
القرار بالاستئناف وفق إجراءات غیر معقدة لكن فـي الشـق المـدني دون الجزائـي، رغـم المسـاهمة الایجابیـة 

یفــرغ هــذا الحــق مــن للضــحیة فــي مســار الــدعوى العمومیــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالإثبــات، الأمــر الــذي 
محتــواه، ویقصــر إمكانیــة ممارســة الضــحیة لــدور مــا فــي تصــحیح الحكــم الجزائــي علــى مرحلــة مــا بعــد رفــع 
الاستئناف من قبل النیابة العامة أو المتهم في حال مس استئنافه الشق الجزائي أو الحكـم ككـل، مـا یوقـف 

القضــائي أوجزائیــة خــلال نظــر المجلــسممارســة الضــحیة لــدور ایجــابي فــي تصــحیح الأحكــام والقــرارات ال
فـي الاسـتئناف أولا علـى إرادة النیابـة العامـة أو المـتهم ثـم علـى تـوافرت صـفة محكمة الجنایـات الاسـتئنافیة
. المدعي المدني في الضحیة 

الفرع الثاني 

طرق الطعن غیر العادیةعلى مستوى

ن الطرق غیر العادیة لا تسمح بحسب الأصـل عن الغیر عادیة عن تلك العادیة بأتتمیز طرق الط
محكمــة الطعــن، ولا ینفــتح هــذا البــاب إلا لأســباب معینــة حــددها القــانون بقصــد إلــىبنقــل الــدعوى برمتهــا 

، وهـذه الطـرق فـي 2فـي حـدود معینـة حـددها القـانونإلاإبطال الحكم المطعـون فیـه، ولا تجیـز نظـر الطعـن 
والطعـن لصـالح القـانون والتمـاس إعـادة النظـر، وسـنحاول مـن خـلال القانون الجزائري هي الطعن بـالنقض 

وجـود هـذا نطـاق الوصول إلى تحدید دور الضحیة المرتبط بطرق الطعن غیر العادیة مـن حیـث الفرعهذا 
.، وذلك تباعا بحسب الترتیب التشریعي لطرق الطعن الغیر عادیةوممارستهالدور 

23قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر فــي : الجزائــري، أنظــر أیضــامــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 352/3أنظــر المــادة رقــم 1
.36الجزء الأول، مرجع سابق، ص : جیلاي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة: ، مشار إلیه في1981جانفي 

.8أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 2
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نطاق حق الضحیة في المراجعة غیر العادیة للأحكام والقرارات الجزائیة :أولا

تتعــدد طــرق المراجعــة غیــر العادیــة للأحكــام والقــرارات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــري وتختلــف مــن 
سنعرض لدور الضـحیة حیث أهدافها وكذا إجراءاتها ومساهمة أطراف الخصومة الجزائیة فیها تبعا لذلك، و 

عمومیــة فــي إطــار الطعــن فــي أحــد أطــراف الخصــومة الجنائیــة وصــاحب مصــلحة فــي الــدعوى الباعتبــاره
.والقرارات الجزائیة بالطرق غیر العادیة بحسب الترتیب التشریعي لهذه الأخیرةالأحكام

فیما یتعلق أویحتل الطعن بالنقض مكانة هامة متمیزة سواء في مجال طرق الطعن بصفة عامة، 
عدالـة الجنائیـة بصـفة خاصـة، وذلـك بسـبب حقیقـة مـا تؤدیـه المحكمـة العلیـا مـن دور مــؤثر بمجـال مسـیرة ال

وفعــال بالنســبة للخصــوم بمــا فــیهم الضــحیة، خاصــة المتضــرر مــنهم مــن الحكــم الجنــائي الــذي تتــوفر فیــه 
شـــروط الطعـــن بـــالنقض، ویرجـــع ذلـــك الـــدور إلـــى كـــون المحكمـــة العلیـــا بحســـب الأصـــل محكمـــة قـــانون لا 

فهي لا تعیـد تقـدیر الوقـائع أو تقریـر العقوبـة، وإنمـا تلتـزم بمـا أثبتتـه محكمـة الموضـوع مـن وقـائع موضوع،
فــي حــدود ســلطتها التقدیریــة، وتنحصــر مهمتهــا بعــد ذلــك فــي التحقــق ممــا إذا كــان القــانون قــد طبــق تطبیقــا 

ي محاكمـــة فـــي موضـــوع ســـلیما علـــى هـــذه الوقـــائع أم لا، وبالتـــالي یمكـــن القـــول أن المحكمـــة العلیـــا لا تجـــر 
، لـذا یلـزم 1الخصومة، وإنما هي تحاكم الحكم الذي فصل في هذه الخصومة بتحدیـد مـدى مطابقتـه للقـانون

لقبول الطعن بالنقض انطواء الحكم أو القرار المطعون فیه علـى اعتـوار قـانوني إجرائـي أو موضـوعي، ولا 
.أو تقدیرهایمكن قبوله إذا ما أسس على عیب یتعلق بإثبات الوقائع 

ومن المنطقي أن تؤثر هذه الطبیعـة المتمیـزة للطعـن بـالنقض علـى دور الضـحیة فـي هـذه المرحلـة 
مــن حیــث مســاهمته فــي الإجــراءات والإثبــات، وســنحاول مــن خــلال هــذا الفــرع تحســس هــذا التــأثیر، بدایــة 

.الفصل في طعنهبنطاق حق الضحیة في الطعن بالنقض إلى القیود المتعلقة بإجراءاته وصولا إلى 

المحاكم الناظرة في مواد الجنح والمخالفاتفي أحكامنطاق دور الضحیة في الطعن بالنقض .1
ــدفاع عــن  مــنح المشــرع الضــحیة الحــق فــي ســلوك طریــق الطعــن بــالنقض، إضــافة لتمكینــه مــن ال

كمـا أن مـن حقوقه التي یـرى أنهـا انتهكـت مـن خـلال الأحكـام والقـرارات القضـائیة التـي فصـلت فـي دعـواه، 
شأن طعن الضحیة أن یفعل دور المحكمة العلیا كجهاز رقـابي یـدور محـوره حـول تطبیـق المحـاكم للقـانون 

.2والعمل على توحید ضوابط المنطق القضائي

إلا أن هذا الحق لم یأتي مطلقا من أي قید، أین قصـر هـذا الحـق ابتـداء مـن حیـث اشـتراط تـوافر 
الضــحیة علــى صــفة المــدعي المــدني؛ وهــو المعتــدى علیــه الــذي كــان قــد ســبق لــه أن تأســس كطــرف مــدني 

.155الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص : في قانون الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور، الوسیط1
.11، ص2005أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي ، الطبعة الثانیة، دار الشروق، مصر،2
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و حكـم لـه أمام محكمة الدرجة الأولى وطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاستئنافیة ولم یحكم له بما طلـب أ
، إما بنفسه أو بواسطة محامیه ، كما حدد الأحكام التي یجوز فیها الطعن بالنقض عمومـا 1بأقل مما طلب

بالنسبة لجمیع الخصـوم، ومـن ضـمن هـذه الـدائرة، قصـر المشـرع حـق المـدعي المـدني فـي الطعـن بـالنقض 
، وهذا ما أكدتـه 2لنقض في الأساسعلى الشق المتعلق بحقوقه المدنیة من الحكم أو القرار القابل للطعن با

الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى المدنیة فله الحـق : " المحكمة العلیا حین قضت في احد قراراتها بان
، ویمكــن حصــر نطــاق الأحكــام الجــائز لــه أن ."فــي أن یطعــن فیهــا بــالنقض طالمــا كانــت تضــر مصــالحه

:یطعن في شقها المتعلق بالحقوق المدنیة في

حكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة فـي مـواد أ-
الجــنح أو المقضــي بهــا بقــرار مســتقل فــي الاختصــاص، أو تلــك التــي تنهــي الــدعوى العمومیــة، بــأن یصــدر 

أحكــــام الحكـــم والقـــرار بانقضــــاء الـــدعوى العمومیــــة بأحـــد أســـباب الانقضــــاء العامـــة أو الخاصــــة، ویقصـــد ب
المحـــاكم الفاصـــلة فـــي الاختصـــاص، فـــي حالـــة عنـــدما تقضـــي المحـــاكم بعـــدم اختصاصـــها بنظـــر الـــدعوى 
وتصبح أحكامها نهائیة، أو عندما یقرر قاضـي التحقیـق إحالـة الـدعوى إلـى المحكمـة فتقضـي هـذه الأخیـرة 

انون اعتبـار حكـم بعدم اختصاصها بحكم یصبح نهائیـا، أو فـي جمیـع الأحـوال الأخـرى التـي یقـرر فیهـا القـ
المحكمـــة نهائیـــا فـــیمكن بالتـــالي الطعـــن فیـــه بـــالنقض أمـــام المحكمـــة العلیـــا باعتبـــار أن طریـــق الاســـتئناف 

.3مسدود

ولمــا كــان طعــن المــدعي المــدني مقصــورا علــى الجانــب المــدني مــن الحكــم أو القــرار القابــل للطعــن 
، سواء تعلق الأمر بجنحة أو جنایة، رغم بالنقض، فلا یقبل طعنه في الحكم الصادر في الدعوى العمومیة

لة ي الدعوى العمومیـة، وإن تعلـق بمسـأأن له أن یطعن في القرار الفاصل في الاختصاص والذي یصدر ف
.الاختصاص حقوق مدنیة للمدعي المدني

قــرارات المجــالس التــي تضــرر منهــا المــدعي المــدني الطــاعن، ویعــد الســماح بــالطعن فــي مثــل هــذه -
ریســا وحمایــة لقاعــدة لا یضــار طــاعن بطعنــه، وتتحقــق هــذه الحالــة إذا مــا تقــدم المــدعي المــدني القــرارات تك

باســــتئنافه منفــــردا أي دون أن یحصــــل اســــتئناف مــــن المــــتهم أو النیابــــة العامــــة أو المســــؤول عــــن الحقــــوق 
المدنیـــة، ویصـــدر قـــرار المجلـــس القضـــائي مســـیئا لمركـــز المـــدعي المـــدني فـــي القضـــیة، بـــأن یخفـــض مـــن 

.158ناهد العجوز، مرجع سابق، ص1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري497أنظر المادة رقم 2

545ل الحكم بعدم الاختصاص من طرف جهات متعددة یرجع إلى تنـازع بـین القضـاة حسـب المـادة في الحقیقة أن مسائ3
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ومـع ذلـك فهـي قابلـة للطعـن فیهـا بـالنقض عنـدما تصـبح نهائیـة لأنهـا مسـألة قانونیـة 

.جزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات ال500تخضع لحالات النقض المذكورة في المادة 
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مكتســباته الــواردة بــالحكم الســابق، كــأن یخفــض التعویضــات المقــررة لــه، ممــا یعــرض قــرار المجلــس للطعــن 
1.بالنقض لمساسه بقاعدة لا یضار طاعن بطعنه

أحكام المحاكم والقرارات الصادرة في آخر درجـة فـي مـواد المخالفـات، القاضـیة بعقوبـة الحـبس بمـا -
لحالة إذا كان الحكم قد فصـل فـي الـدعوى المدنیـة بالتبعیـة فـان شـقه فیها المشمولة بوقف التنفیذ، في هذه ا

.هذا یمكن للمدعي المدني أن یطعن فیه بالنقض
وبــالرجوع إلــى نصــوص المــواد المنضــمة، فإنــه لــیس للضــحیة إعمــال حقــه فــي الطعــن فــي الأحكــام 

،أن یكون نهائیا، وأن یكون السابقة إلا إذا توافرت فیها شروط ثلاث إضافة إلى الأحكام الخاصة بكل حالة
.صادرا في آخر درجة، وأن یكون منهیا للخصومة

المحاكم الناظرة في مواد الجنایاتفي أحكامنطاق دور الضحیة في الطعن بالنقض .2

یعد الطعن بالنقض أولى طرق الطعن الغیر عادیة التي قررها المشرع الجزائـري كطریـق لتصـحیح 
الجنایــات فــي الحــدود التــي قررهــا النــاظرة فــي كمامحــالالجنایــات، ویخضــع حكــم فــي مــوادالأحكــام الصــادرة 

القانون لمحاكمة أمام المحكمة العلیا من حیث مطابقته للقـانون مـن حیـث الوقـائع الموضـوعیة التـي طبقهـا 
العلیا والقواعد الإجرائیة التي تأسس أو استند إلیها، وبالتالي فهو خصومة خارجیة تنحصر مهمة المحكمة 

الجنایات من قبل أخذها أو عدم أخـذها بحكـم كمابصدده على القضاء في صحة الأحكام الصادرة عن مح
.القانون، فیما یكون قد عرض علیها من طلبات أو أوجه دفاع

الحـق فـي الطعـن -إذا تـوافرت فیـه صـفة المـدعي المـدني والأهلیـة الإجرائیـة-وقد منح الضـحیة 
ةكمـــمحقســـم الأحـــداث بمقـــر المجلـــس القضـــائي وكـــذا الصـــادرة عـــنحكـــاملألالشـــق المـــدني بـــالنقض فـــي 

فاتتـــه فیهـــا آجـــال الطعـــن بالاســـتئناف والأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمـــة الجنایـــات الابتدائیـــة التـــيالجنایـــات
وكـل ؛ وتثبـت صـفة المـدعي المـدني للمجنـي علیـه أو ذویـه 2وغرفـة الأحـداث للمجلـس القضـائيالاستئنافیة

، ویفقـد هـذه الصـفة إذا تنـازل صـراحة عــن مضـرور ادعـى مـدنیا أمـام قاضـي التحقیـق أو محكمـة الجنایـات
تكــون شخصــیة ومباشــرة تخــص أنتتــوافر لــه المصــلحة فــي الطعــن؛ ویشــترط فیهــا أن، وكــذا یجــب 3دعــواه

لآخـرین ولـو یتمسـك بأوجـه طعـن تتصـل بالخصـوم اأنولا یجـوز لـه المدعي المدني الطاعن بصـفته هـذه،

.452أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مرجع سابق، ص 1
یعد الطعن بالنقض المرفوع لا یجوز لأحد رفع  دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي وتطبیقا لذلك 2

، ملــف رقــم 1983مــارس 15قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر بتــاریخ : مــن قبــل القاصــر وحــده غیــر مقبــول، انظــر فــي ذلــك
.340، ص 1989، المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 24941

، المجلــة القضــائیة، قســم الوثــائق والمســتندات 47676، ملــف رقــم 1988مــاي 24قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر فــي 3
.197، ص 1992بالمحكمة العلیا، وزارة العدل، الجزائر، العدد الرابع، لسنة 
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، ویشـترط أن تكـون المصـلحة قائمـة 1كانت تؤدي إلـى إلغـاء الحكـم وإفادتـه نتیجـة ذلـك بطریـق غیـر مباشـر
وقت صدور الحكم المطعون فیه وتظل كذلك حتى یفصل في الطعن، فإذا انقضت قبل ذلك تعین القضاء 

2.بعدم قبول الطعن

ــــق فــــي الشــــق فــــي الطعــــنالضــــحیةحــــقوقــــد جــــاء  ــــةالمتعل ــــةبالــــدعوى العمومی للأحكــــام الجنائی
الأحكــام القاضــیة بویتعلــق الأمــر،الأحكــام التــي لــم تفصــل فــي الموضــوععلــى تلــك ها، أیــن قصــر محــدودا

بقـرار مســتقل فــي الاختصــاص أو المنهیــة للــدعوى العمومیـة، إضــافة إلــى الأحكــام الفاصــلة فــي رد الأشــیاء 
. 3المضبوطة

المتعلقة بالطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظرحقوق الضحیة : ثانیا

كــل مــن الطعـــن لصــالح القـــانون أمـــا، الأساســيطعــن غیـــر العــادي یعــد الطعــن بـــالنقض طریــق ال
فـي حـال اسـتنفاذ بـاقي طـرق الطعـن إلاإلیهمـاطریقان احتیاطیان یستحیل اللجـوء أنهماعلى إلیهمافینظر 

قضـائیة أخطـاءما قد یشوب الحكم أو القرار الجزائـي مـن إصلاحوالهدف منهما بما فیها الطعن بالنقض، 
الأمـــر الـــذي یـــؤثر علـــى نطـــاق دور وحقـــوق الضـــحیة المتعلقـــة بهمـــا المتمـــایز أصـــلا تحـــول دون عدالتـــه،

:لاختلاف الإجراءین، ما یمكن توضیحه كالآتي

خول القانون كل من النائب العام ووزیـر العـدل :حقوق الضحیة المتعلقة بالطعن لصالح القانون.1
الطعن بالنقض لمصلحة القانون وذلك فـي الأحكـام النهائیـة التـي یهمـل الخصـوم الطعـن فیهـا، أو یتنـازلون 
عن ذلك، أو تم رفـض طعـنهم لعیـب فـي الشـكل أو لانعـدام المصـلحة، وذلـك إذا مـا تضـمنت هـذه الأحكـام 

لطعـن بمیعـاد معـین، كمـا أنـه لا یمـس بحقـوق الخصـوم بمـا فـیهم الضـحیة، مخالفة للقـانون، ولا یتقیـد هـذا ا
ولـــیس لـــه هـــدف إلا المحافظـــة علـــى المبـــادئ القانونیـــة، وتـــذكیر المحـــاكم الجنائیـــة بقضـــاء المحكمـــة العلیـــا 

المسـتحدث مـن المبـادئ الصـادرة مـن : ، مشـار إلیـه فـي5572، ملـف رقـم 2013دیسـمبر 18ري، صادر فـي نقض مص1
، المكتــب الفنــي، محكمــة الــنقض، وزارة العــدل، مصــر 2013لغایــة آخــر دیســمبر 2013تــوبر الــدوائر الجنائیــة مــن أول أك

.75، ص 2014
.1386مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 2
الجــزء الثالــث، الطبعــة الرابعــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر : ي، مبــادئ الإجــراءات الجزائیــةأحمــد شــوقي الشــلقان3

إن القــــرارات الفاصـــــلة بصــــفة مســـــتقلة فــــي الاختصـــــاص قابلـــــة للطعــــن بـــــالنقض، ســــواء قضـــــت بعـــــدم . 534، ص 2007
فـي الأصـل سـببا لتأجیـل الفصـل الاختصاص أو برفض الدفع بعدم الاختصاص، الذي تمسك بـه احـد الخصـوم، والـذي یعـد

31934، ملــف رقــم 1983جــوان 7قــرار المحكمــة العلیــا، الصــادر فــي : فــي الموضــوع إلــى جلســة لاحقــة، أنظــر فــي ذلــك
. 314الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة
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، ولــیس للضــحیة التمســك بمــا قضــى فیــه قــرار المحكمــة 1حفاظــا علــى الســوابق القضــائیة والمبــادئ القانونیــة
2.للتخلص ما قضى فیه الحكم أو القرار المنقوضالعلیا 

كمــا خــول لــوزیر العــدل عــن طریــق النائــب العــام لــدى المحكمــة العلیــا، بموجــب أمــر كتــابي صــریح 
إلــى هــذا الأخیــر، ویتمیــز هــذا الطعــن بمجالــه الواســع أیــن لا یقتصــر علــى الأحكــام والقــرارات النهائیــة وإنمــا 

ن أول درجة والتي لا تزال تقبل الطعن بالطرق العادیـة، ویكشـف هـذا یتعداها حتى إلى الأحكام الصادرة ع
الطعن عن الصفة النظامیة الرئیسیة لهـذا الطعـن الـذي یهـدف إلـى انتقـاد كـل خطـأ فـي القـانون ارتكـب مـن 

، والأصل أنه قد یستفید الضحیة منه إذا ما تم إلغـاء الحكـم المطعـون فیـه والـذي 3الهیئات القضائیة مباشرة
لصــالح المــتهم وأحیــل الملــف إلــى محكمــة أدنــى للفصــل فیــه ممــا یفــتح أمــام الضــحیة الطریــق لإعــادة كــان 

المساهمة الایجابیة في الإثبات ما یـدفع باتجـاه إدانـة الجـاني الحقیقـي مرتكـب الجریمـة التـي أهـدرت حقـوق 
4.الضحیة

طریق طعن غیر عادي یعد التماس إعادة النظر : حقوق الضحیة المتعلقة بالتماس إعادة النظر.2
احتیـــاطي وســـیلة لـــرفض الظلـــم البـــین عـــن مـــتهم مـــدان رغـــم براءتـــه التـــي عجـــزت بـــاقي طـــرق الطعـــن عـــن 
استیضــاحها أو تأكیــدها اعتمــادا علــى كافــة الأدلــة التــي حــاول بهــا إثبــات ذلــك، والأصــل انــه لا یعنــى بهــذا 

بعیـــب فـــي الوقـــائع بهـــدف إثبـــات بـــراءة الطریـــق غیـــر الأحكـــام والقـــرارات الجزائیـــة الباتـــة بالإدانـــة المشـــوبة
المحكوم علیه، ویقتصر دوره على مواجهة الخطأ في تقـدیر الوقـائع، دون المسـاس بـالمراكز القانونیـة التـي 

بالتــالي فــإن هــذا الطعــن لا یعنــي الضــحیة لا مــن حیــث اســتقرت بموجــب الحكــم أو القــرار المطعــون فیــه،
.رهممارسته ولا آثا

، كلیــة )أطروحـة دكتـوراه(حقـوق الإنسـان أثنــاء مراحـل الإجـراءات الجزائیــة، كوسـر عثمانیـة، دور النیابــة العامـة فـي حمایــة 1
.213، ص 2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، الجزائر، ص 

. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري530أنظر المادة رقم 2
3 Merle et Vitu ,op.cit, p 711

.216سابق، ص كوسر عثمانیة، مرجع 4
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المطلب الثاني

تصحیح الأحكام والقرارات الجزائیةالضحیة في النهوض بدورآفاق 

تحمـــل معالجـــة التشـــریع الجزائـــري وتصـــوره لـــدور الضـــحیة المتعلـــق بالأحكـــام والقـــرارات القضـــائیة 
الصادرة عن المحاكم الجزائیة العدید من أوجه التناقض والقصور وخاصة لجهة حرمان الضحیة من الحق 

خـلال المحاكمـةإیجابـاتمكینه من المساهمة رغمت القضائیة والقراراللأحكامائي في الطعن في الشق الجز 
، وسـنعرض فـي عملیـة الإثبـات بمـا یـدفع لتعزیـز جهـة الاتهـامأمـام الجهـة المختصـة بنظـرهأو نظر الطعـن

الحلـول التـي مـن شـأنها أن تخـرج التشـریع الجزائـري مـن هـذه التناقضـات والتـي إلىمن خلال هذا المطلب 
لحق الضحیة في الطعن فـي الشـق الجزائـي مقارنةرؤیة تشریعات وضعیةو تجربةمن تتمثل إما الاستفادة

توجــه لهــذا الحــق، وهــو مــا یتماشــى مــعالإســلامیةالشــریعة رؤیــة أو العــودة إلــىللحكــم أو القــرار الجزائــي
:، من خلال فرعین1إلى خوصصة الدعوى العمومیةالتشریع الجزائري

.تجربة التشریعات الوضعیةالاتجاه نحو الاستفادة من:الفرع الأول
.العودة إلى التشریع الجزائي الإسلامي: الثانيالفرع 

الفرع الأول

الاتجاه نحو الاستفادة من تجربة التشریعات الوضعیة

بشـــان إقـــرار حـــق الضـــحیة فـــي الطعـــن فـــي الأحكـــام خطـــة التشـــریعات الجزائیـــة الوضـــعیةتختلـــف
الصــادرة فــي الــدعوى العمومیــة، إذ تمــنح بعــض التشــریعات الضــحیة هــذا الحــق أســوة بجهــة الادعــاء العــام 

. والمتهم، في حین تقصر تشریعات أخرى هذا الحق على جهة الادعاء العام والمتهم دون الضحیة

ت بالاتجاه الثاني غالبیة القوانین التي تتبنى نظام الاتهام العام، إذ إن الإجماع یكاد ینعقد وقد أخذ
بــین هــذه القــوانین بــدء بالقــانون الفرنســي وتلــك التــي أخــذت عنــه كــالجزائري والمصــري واللبنــاني والأردنــي 

الصـادرة فـي الـدعوى والسوري على حرمان الضحیة مـن الحـق فـي الطعـن فـي الأحكـام والقـرارات القضـائیة 
الجزائیة بأي طریقة من طرق الطعن المقـررة فیهـا قانونـا، سـواء تعلـق الأمـر بطـرق الطعـن العادیـة أو غیـر 
العادیــة، ویســري هــذا المنــع علــى الحــالات التــي یكــون فیهــا الضــحیة هــو محــرك الــدعوى الجزائیــة، إذ مــن 

قتصــر علــى جهــة الادعــاء العــام والمــتهم، بینمــا المقــرر فــي هــذه القــوانین أن الطعــن فــي الأحكــام الجزائیــة ی

ـــي تنقضـــي فیهـــا الـــدعوى العمومیـــة 1 ـــى التوســـیع فـــي الجـــرائم الت یظهـــر هـــذا الاتجـــاه جلیـــا مـــن خـــلال التوجـــه التشـــریعي إل
.بالصفح، إضافة إلى تبني إجراءات كالوساطة والتي تمثل أحد أوجه العدالة إلى الرضائیة
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للضحیة الحق في الطعن في الشق المدني لتلك الأحكام، إذا كان قد سبق له وان ادعى بحقوق مدنیة، ولا 
1.یتعداه إلى موضوع الدعوى الجزائیة لانعدام صفته ومصلحته في ذلك

ون الوحیـد الـذي غـرد خـارج هـذا القان04/10/1991ویعد القانون الفیدرالي السویسري الصادر في
یطعن في الحكـم الصـادر عـن القضـاء أنالسرب، أین یجیز للضحیة متى توافرت فیه صفة المجني علیه 

الجزائي بشقیه الجزائـي والمـدني طالمـا قـد سـبق لـه الادعـاء مـدنیا وكـان الحكـم الجزائـي المطعـون فیـه یـؤثر 
2.في طلب التعویض الذي تقدم به

اه الذي أخذ به القضاء في بعض الدول التي تتبنى النظـام اللاتینـي؛ الـذي رأى أن وهو ذات الاتج
فـــي حرمـــان الضـــحیة فـــي صـــورة المجنـــي علیـــه مـــن الحـــق فـــي الطعـــن فـــي الأحكـــام الفاصـــلة فـــي الـــدعوى 
الجزائیة، وتطبیق ذلك بصورة جامدة ومطلقة إضرار بحقوق المجني علیه، خاصة في حال كان هذا الحكم 

فــي هــذا الحكــم -النیابــة العامــة-بــراءة المــتهم وعــدم مســؤولیته، ولــم تطعــن جهــة الادعــاء العــامقــد قضــى ب
وحاز قوة الأمر المقضي فیه، أین حاول القضـاء أن یفسـح المجـال أمـام المجنـي علیـه للطعـن فـي الأحكـام 

الحكـــم الفاصـــل فـــي فـــيالفاصـــلة فـــي الـــدعوى العمومیـــة وان كـــان بطریـــق غیـــر مباشـــر عـــن طریـــق طعنـــه
3.الدعوى المدنیة بالتبعیة

ومن ذلك ما قضت به محكمة الـنقض الفرنسـیة مـن أن قضـاة الاسـتئناف لا یتقیـدون بحكـم البـراءة 
الصادر من قضاة الدرجة الأولى وإن اقتصـر اسـتئناف المـدعي المـدني علـى الشـق المـدني للحكـم، وكـذلك 

ال اســـتأنف المـــدعي المـــدني وجـــب علـــى المحكمـــة مـــا قضـــت بـــه محكمـــة الـــنقض المصـــریة بأنـــه فـــي حـــ
ــــدعوى الجزائیــــة كمــــا لــــو كانــــت ستفصــــل  ــــاء علــــى هــــذا الاســــتئناف أن تتعــــرض وتنــــاقش ال الاســــتئنافیة بن
فیها، ویكون ذلك بكامل حریتها وصولا إلى توافر أركان الجریمة وثبوت الفعـل المكـون لهـا فـي حـق المـتهم 

راءة الصـادر فـي الـدعوى الجزائیـة حـائلا بینهـا وبـین ذلـك، وعللـت ذلـك من عدمه، وبغیر أن یكون حكم البـ
لاخـــتلاف الـــدعویین الجزائیـــة والمدنیـــة موضـــوعا وان نشـــأتا عـــن ســـبب واحـــد، ممـــا لا یجـــوز التمســـك معـــه 
بحجیة الأمر المقضي فیه وإلا تعطل حق الاسـتئناف المقـرر قانونـا للمـدعي بـالحقوق المدنیـة، مـع الإشـارة 

ض المحكمة الاستئنافیة یكون بالقدر اللازم للفصل في الدعوى المدنیة فحسب لان الفرض هنا إلى أن تعر 
4.هو أنها مطروحة على المحكمة الاستئنافیه بمفرده

.168غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 1
.263، مرجع سابق، ص أسامة أحمد النعیمي2
.264المرجع نفسه، ص 3
.112، ص 2000إسماعیل خلیل جمعة، حق المجني علیه في الخصومة، الطبعة الأولى، دون دار نشر، مصر، 4
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رغــم الجهــود القضــائیة للتخفیــف مــن تبعــات حرمــان الضــحیة مــن الحــق فــي الطعــن فــي الأحكــام 
فــي نظــر دعــواه الجزائیــة أمــام قضــاء أعلــى قــد یقتنــع الفاصــلة فــي الــدعوى الجزائیــة، وحمایــة حقــه المنطقــي

ر التشــریعي الــذي یكــرس و قصــغیــر ذات تــأثیر فعلــي فــي ظــل هــذا البوجهــة نظــره ومطالبــه، إلا أنهــا تبقــى 
حرمـان الضـحیة مـن الحــق فـي المطالبـة بعقـاب المــتهم، فضـلا علـى أنـه یمثــل تحدیـدا لمسـاهمته ودوره فــي 

عرفـــه أغلـــب الـــدول التـــي تتبنـــى النظـــام اللاتینـــي، خاصـــة إذا مـــا قورنـــت إجـــراءات الـــدعوى الجزائیـــة الـــذي ت
بالبلــدان التــي تجیــز قوانینهــا للضــحیة متــى ثبتــت لــه صــفة المجنــي علیــه الطعــن فــي الأحكــام الفاصــلة فــي 
الدعوى الجزائیة، لاعتبار أن الهدف من اختیار المجني علیه الطریـق الجزائـي هـو المطالبـة بعقـاب المـتهم 

الأولــى ویلیــه طلــب التعــویض، بــل وأنهــا تجعلــه المطالــب الأول بعقــاب المــتهم حتــى وان لــم یــدعي بالدرجــة
بحقــوق مدنیــة، هــو مــا ینســجم مــع الاتجاهــات الفقهیــة الحدیثــة التــي تنــادي بإعطــاء دور أكبــر للضــحیة فــي 

بالدرجــة الأولــى ، لاســیما فــي الجــرائم التــي تمــس 1الإجــراءات الجزائیــة ممــا یزیــد مــن فعالیــة مســاهمته فیهــا
مصالحه الخاصة، كما یتماشى مع القواعد الراسخة فـي الفقـه الإسـلامي التـي تعتبـر الضـحیة طرفـا أصـیلا 
في الخصومة الجزائیـة وتجیـز لـه تبعـا لـذلك الطعـن فـي الأحكـام الجزائیـة التـي تمـس مصـالحه وان لـم یـدع 

2.مدا أو خطأ وبعض الجرائم التعزیریةمدنیا طالما تعلق الامر بجرائم الاعتداء على ما دون النفس ع

ویعــد كــل مــن القــانونین العراقــي والیمنــي رائــدین فــي هــذا المجــال مــن حیــث أنهمــا یجیــزان للضــحیة 
ــــدعوى العمومیــــة، أیــــن نصــــت المــــادة الأحكــــام الطعــــن فــــي  الأصــــول ا مــــن قــــانون/249الفاصــــلة فــــي ال

والمتهم والمشتكي والمدعي بـالحق المـدني والمسـؤول لكل من الادعاء العام :" نهالمحاكمات الجزائیة على أ
مدنیا أن یطعن لدى محكمة التمییز في الأحكام والقرارات والتدابیر الصـادرة مـن محكمـة الجـنح أو محكمـة 
الجنایات في جنحة أو جنایة إذا كانت قـد بنیـت علـى مخالفـة للقـانون أو خطـأ فـي تطبیقـه أو تأویلـه أو إذا 

لإجــراءات الأصــولیة أو فــي تقــدیر الأدلــة أو تقــدیر العقوبــة وكــان الخطــأ مــؤثرا فــي وقــع خطــأ جــوهري فــي ا
3".ویقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه:"... أ منه على أنه/251، كما نصت المادة "الحكم

والمشتكي وفقا للقانون العراقي قـد یكـون یشـمل مطلـق الضـحیة أي المجنـي علیـه وكـل مـن أصـابه 
التي یقدمها الضـحیة قـد تكـون شـفویة وقـد تقتصـر علـى الشـق الجزائـي أو كتابیـة تتضـمن ضرر، والشكوى

4.في هذه الحالة حكما المطالبة بالحق المدني إلى جانب المطالبة بالحق الجزائي

وبناء علیه فإنه یجوز للضحیة الطعن في الشـق الجزائـي مـن الحكـم الصـادر فـي الـدعوى الجزائیـة 
ة علــى المطالبــة بــالحق الجزائــي، أمــا إذا كانــت شــكواه قــد قــدمت بصــورة تحریریــة أو إذا كانــت شــكواه قاصــر 

.608حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 1
.266أسامة أحمد النعیمي، مرجع سابق، ص 2
.المعدل والمتمم1971لسنة 23المحاكمات الجزائیة العراقي رقم أنظر قانون أصول 3
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري9/1أنظر المادة رقم 4
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كان قد طالب بالحق المدني ولو لأول مرة أمام المحكمة المختصة فإنه یجوز له الطعـن فـي الشـق المـدني 
.من الحكم فضلا عن الشق الجزائي، وإلا فإن طعنه یكون في حدود الحق الذي طالب به

لضـــحیة ذات أثـــر طعـــن الادعـــاء العـــام فـــي الحكـــم الفاصـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة ویكـــون لطعـــن ا
بالنسبة للمحكوم علیهم، ومن ثم إذا كان الطعن المقدم من قبل الضحیة یتصل بأحد المحكوم علیهم، على 
خــلاف طعــن المحكــوم علیــه الــذي لا یــنقض الحكــم إلا بالنســبة لمــن قدمــه مــا لــم تكــن الأســباب التــي بنــي 

نه في هذه الحالة الأخیرة یتعین نقض الحكم بالنسبة أتصل بغیره من المحكوم علیهم، إذ الطعن ما یعلیها 
1.إلیهم أیضا

، إلا هــذا الأخیــر تفــرد 2ویضــاف إلــى القــانون العراقــي كــل مــن القــانون الســوداني والیمنــي والكــویتي
الجنایـات المتعلقـة بـالقبض بمنح الضـحیة حـق الطعـن فـي القـرارات الصـادرة مـن محكمـة الجـنح أو محكمـة

والتوقیف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها أثناء نظرهـا للـدعوى الجزائیـة، كمـا أجـاز لـه الطعـن فـي القـرارات 
التمییزیة التي تصـدر عـن محكمـة التمییـز بطریـق تصـحیح القـرار التمییـزي، بغیـة تصـحیح الخطـأ القـانوني 

3.للطعن التمییزي المقدم من الضحیةالذي قد یقع فیه محكمة التمییز عند نظرها

ورغـم أن التشـریع الیمنـي قـد سـار علـى خطـى التشــریع العراقـي إلا أنـه اختلـف عنـه فـي تحدیـد مــن 
هــو الضــحیة الــذي لــه الحــق فــي الطعــن فــي الأحكــام الفاصــلة فــي الــدعوى العمومیــة، أیــن یقــیم هــذا الحــق 

المجنــي علیــه أو أولیــاء الــدم أو ورثــة المجنــي :"للمــدعي الشخصــي الــذي عرفــه فــي مــادة مســتقلة علــى أنــه
كـل :" ، وهـو یختلـف عـن المـدعي بـالحق المـدني الـذي عرفـه بأنـه"علیه الشرعیون أو من یقوم مقامه قانونـا

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة 418، وقـد نصـت المـادة "من لحقه ضرر من الجریمة مادیا كان أو معنویا
ة العامـة والمـتهم والمـدعي الشخصـي والمـدعي بـالحقوق المدنیـة والمسـؤول یجـوز لكـل مـن النیابـ:" علـى أنـه

عنهـا أن یســتأنف الأحكــام الصــادرة فــي الجــرائم مــن المحــاكم الابتدائیــة واســتئناف المــدعي بــالحقوق المدنیــة 
4".والمسؤول عنها لا یطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنیة

ع اســـتئناف المـــدعي الشخصـــي فـــي إعـــادة طـــرح الـــدعوى أمـــام ویســـتوي اســـتئناف النیابـــة العامـــة مـــ
محكمــــة الاســــتئناف، ثــــم یتمیــــز اســــتئناف النیابــــة العامــــة بإمكــــان الحكــــم بتأییــــد أو إلغــــاء أو تعــــدیل الحكــــم 
المســتأنف ســواء أكــان ذلــك لمصــلحة المــتهم أو ضــده، غیــر أنــه لا یجــوز تشــدید العقوبــة المقضــي بهــا ولا 

ادر بــالبراءة إلا بإجمــاع آراء قضــاة المحكمــة الاســتئنافیة، وذلــك عمــلا بالمــادة إلغــاء الحكــم المســتأنف الصــ
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الیمنــي، أمــا اســتئناف المــدعي الشخصــي والمــتهم فلــیس لمحكمــة 426/1
1.الاستئناف إلا تأیید الحكم أو تعدیله لمصلحة رافع الاستئناف فقط

ووفقــا للقــانون الیمنــي یكــون المجنــي علیــه فعــلا هــو المطالــب الأول بعقــاب المــتهم، فــلا بــد وأن 
ینظر إلیه بوصفه طالبا عقاب المتهم أكثر من طلبه التعویض، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن ذلك 

ن ادعائــه مــدنیا یجعــل منــه مســاهما فعــالا فــي الإجــراءات الجنائیــة حتــى ولــو لــم یــدع بحقــوق مدنیــة، بــل إ
یحرمه من حقه في استئناف الشق الجنائي وهذا ما یلفت النظر أیضا، وهذه الاعتبارات تدعو إلى ضـرورة 

.النص على ذلك في التشریع الجزائري

أضف إلى ذلك أن المشرع الیمنـي أراد إحـداث تغییـر فـي العقوبـة الموقعـة علـى المـتهم وفقـا للمـادة 
عــا مــن المــدعي الشخصــي فقــط دون المــتهم، فتلــزم المحكمــة بتعــدیل الحكــم إذا كــان الاســتئناف مرفو 426

لمصلحة رافع الاستئناف وهو المدعي الشخصي ضد المستأنف ضده وهو المـتهم، وهنـا نكـون بصـدد دور 
هام آخر للمجني علیه في إمكان الحكم بعقوبة أشد على المتهم، وهنا نكون بصـدد دور هـام آخـر للمجنـي 

الحكم بعقوبة أشد على المتهم مما قضت به محكمة أول درجة، وهذا ما لم یتقرر بعـد فـي علیه في إمكان 
2.نجلوسكسونیةو الأسائر التشریعات المقارنة اللاتینیة أ

الفرع الثاني

العودة إلى التشریع الجزائي الإسلامي

للخصـم فـي ائـي الإسـلامي للضـحیة فـي صـورة المجنـي علیـه كافـة الحقـوق المقـررةز یقر النظام الج
الــدعوى الجزائیــة، إذ أنــه یظهــر فیهــا كمــدع أو كخصــم حقیقــي وظــاهر للمــتهم، الأمــر الــذي یضــمن قیامــه 

3.إصدار الحكم فیهابدور أساسي ورئیس في مباشرة إجراءاتها أثناء سیرها ولحین

التي أحاط المشرع الإسلامي الدعوى الجزائیة بمجموعة من القواعد والأصول الشرعیة العامةولقد
یة حضور الخصوم لجمیع وجوبویقوم علىأثناء سیرها ولحین الفصل فیها، تضبط إجراءات نظر الدعوى

، إذ یمنع على القاضي اتخاذ أي إجراء في غیاب أحد الخصوم، وهو ما یبعث الطمأنینـة الدعوىإجراءات

:على الموقع،، حق المجني علیه في استئناف الأحكام الجزائیة في القانون الإجرائي الیمنيمنیر محمد أحمد الصلوي1
http://www.aden-univ.net/NewsDetails.aspx?NewsId=1199 علــــــــــــــى الســــــــــــــاعة /20/022017، یــــــــــــــوم

10:00.
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رهــم فــي الرقابــة علــى فــي نفــس المجنــي علیــه والمــتهم علــى حــد ســواء، فضــلا علــى تمكیــنهم مــن أداء أدوا
.التي اتخذها وصحتهاالإجراءاتأعمال القاضي والتأكد من سلامة 

إن أقوال المجني علیه في الدعوى الجزائیة في النظام الإجرائي الجنـائي الإسـلامي كأصـل عـام لا 
تدعمها، فهو تسمع منه على سبیل الشهادة وإنما تسمع كادعاءات یتطلب منه تقدیم الأدلة التي تسندها أو 

لــذلك المكلــف بإثبــات دعــواه ممــا یكفــل قیامــه بــدور فعــال فــي إثبــات الــدعوى أو المســاهمة فــي الأدلــة التــي 
تثبتها، كما أن دوره لا یقف عند هذا الحد وإنما یتخطاه لیصل إلى حدوده القصوى والمتمثلـة بالرقابـة علـى 

ره القاضــي فیهــا، وبمــا یضــمن الــدفاع عــن أعمــال القضــاء وذلــك بــالطعن فــي الأحكــام أو الحكــم الــذي یصــد
1.مصالحه وحقوقه التي نالها الاعتداء بالجریمة

ولا ینظر إلى حضور الضحیة الدعوى ومساهمته في إجراءاتها علـى أنهـا حـق لـه وإنمـا علـى أنهـا 
واجـــب علیـــه یفرضـــه دوره فـــي الـــدعوى كمـــدع یطالـــب بتوقیـــع الجـــزاء الشـــرعي علـــى المـــتهم المـــدعي علیـــه 

.ه ولصالح المجتمع وكواجب دیني مفروض علیهلصالح

ویعــد حــق الطعــن فــي الأحكــام أو مراجعتهــا مــن الحقــوق الرئیســیة والأساســیة التــي یكفلهــا النظــام 
الإجرائي الجنائي الإسلامي للخصوم في الدعوى ضمانا لحقـوقهم وتأمینـا لحسـن تطبیـق الأحكـام الشـرعیة، 

أصدر الحكم احتمال قائم ومتصور لطبیعته البشریة، وقد یأتي وذلك لأن احتمال الخطأ من القاضي الذي 
حكمــه علــى خــلاف الكتــاب والســنة أو الإجمــاع أو القیــاس، وقــد یخطــأ أیضــا فــي فهــم وتقــدیر الوقــائع التــي 
یدعیها الخصوم مما ینتج عنه صدور حكم على خلاف الحق والواقع، وهذا كله یتنافى مع أحكـام الشـریعة 

2.اق الحق وضمانهالتي تحرص على إحق

ویثبت للخصوم في الدعوى الحق في الطعن في الحكم الجزائي أمام القاضي الذي أصدره أو أمام 
قاضــي آخـــر غیـــره فــي الدرجـــة ذاتهـــا أو فــي درجـــة أعلـــى منهــا، وحیـــث أن الضـــحیة هــو الخصـــم الحقیقـــي 

ر فیهـا، إلا أن هـذا الحـق والظاهر للمتهم في الـدعوى الجزائیـة، فـإن لـه الحـق فـي الطعـن فـي الحكـم الصـاد
جـاء مقیــدا بحـدود مــا یحقـق مصــلحته، وتتحقـق مصــلحة الضـحیة فــي الطعـن فــي الحكـم إذا كــان قـد قضــى 
ببــراءة المــتهم أو خــالف نصــا قطعیــا مــن الكتــاب أو الســنة أو خــالف نصــا قطعیــا مــن الكتــاب أو الســنة أو 

اضـي فـي أحـد جـرائم الحـدود أو القصـاص خالف الإجماع، كما في حال لو كانت العقوبة التي أصدرها الق
أو الدیة مخالفـة لمـا ورد فیهـا شـرعا، ولـیس لـه سـلطة تبـدیل العقوبـة شـرعا، وكمـا تتحقـق مصـلحة الضـحیة 

. في الطعن إذا مال القاضي للمتهم أو منع الضحیة من تقدیم حجته عنده أو دفع حجة خصمه
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الصـادر فـي الـدعوى، فإننـا نكـون أمـام وفي حال قرر الضحیة ممارسة حقه في الطعـن فـي الحكـم 
:فرضیتین من حیث إمكانیة تقدیم الطعن والجهة التي یقدم إلیها الطعن

الفــــرض الأول إذا كــــان محــــل الــــدعوى متعلــــق بــــدلیل قــــاطع وجــــاء الحكــــم المطعــــون فیــــه مخالفــــا 
ن المقصـود لمقتضى هذا الدلیل، جاز الطعن فیه سواء أمام القاضي مصـدر الحكـم أو إلـى قـاض آخـر، لأ

. من هذا الطعن طلب تقض الحكم وإبطاله وبالتالي إعدامه

الفــرض الثــاني إذا كــان محــل الــدعوى محــل اجتهــاد فإنــه لا یجــوز الطعــن أمــام قــاض آخــر، لأن 
الاتفاق منعقد على أن الاجتهاد لا ینقض بمثله، ومثال ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

مــا منعــك : قضــى علــي وزیــد بكــذا، قــال لــو كنــت أنــا لقضــیت بكــذا، قــال: صــنعتأنــه لقــي رجــلا فقــال مــا
لو كنت أردك إلـى كتـاب االله وسـنة نبیـه صـلى االله علیـه وسـلم لفعلـت، ولكنـي أردك إلـى : والأمر إلیك، قال

رأي والرأي مشترك، وبالتالي لا یجوز للضحیة نقض الحكـم الـذي أصـدره القاضـي فـي المسـائل الاجتهادیـة 
دام الحكـم قـد صـدر عـن اجتهـاد سـائغ ومقبـول، لأنـه لا میـزة لاجتهـاد الثـاني علـى اجتهـاد الأول مـا دام ما 

الاجتهادان سائغین ومقبولین، وهذا الحكم لتحقیق الاستقرار في الأحكام القضائیة ووثوق الناس بها ووضع 
.1حد للخصومات وإنهائها

الجزائي الإسلامي الحق في الطعن في الحكـم الصـادر ن للضحیة وفقا للنظام الإجرائي وبالتالي فإ
فــي الــدعوى الجزائیــة، ســواء أمــام القاضــي نفســه أو أمــام قــاض غیــره، وهــو مــا یمثــل ضــمانة أساســیة مــن 
الضمانات التي أقرها هذا النظام للضحیة تأكیدا لدوره ومساهمته الفعلیة فیها دفاعا عن مصالحه التي وقع 

فضلا عن المصلحة العامة التي تدور حولها أحكام الشریعةـالاعتداء علیه بالجریمة،
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الباب الثانيخلاصة

ـــانون الأصـــل العـــام أن الضـــحیة فـــي  ـــةالإجـــراءاتظـــل ق ـــا الجزائی ـــدعوى أصـــیلا لـــیس طرف فـــي ال
العمومیة تطبیقا لصریح منطـوق المـادة الأولـى مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، إلا أنـه ولمـا كانـت الجریمـة 

المكفولة قانون المجتمـع ككـل فـي حقـه فـي أمنـه یاتهوحر ساسا بحقوقهتقع ممن الضحیة الذيتصیب كلا
حمایتهمــا معــا، ائــي ز هــدف القــانون الجممــا یجعــل،واســتقراره كمــا أنهــا تمثــل اعتــداء علــى قیمــه ومصــالحه

جهــة الاتهــام التــي یعــزز مــن دور ومركــزأوجــب إعطــاء الضــحیة دورا فــي الإجــراءات الجزائیـةالأمـر الــذي
علـى أسـاس أنـه عنصـر فعـال فـي تمثلها النیابة العامة المعترف بها كطرف أصـلي فـي الـدعوى العمومیـة، 

الحـق الـذي الدعوى العمومیة لـه مصـلحة فـي جمـع الأدلـة وتقـدیمها لإدانـة المـتهم وعقابـه باعتبـاره صـاحب
.انتهكته أو هددته الجریمة مباشرة

، فقـد مـنح المشـرع فـي الـدعوى العمومیـةلضـحیةالفعالـة لمشـاركةمنطقیـة للضـرورة الالوتماشیا مـع 
قاضـي أمـامسـواء القضـائيالتحقیـقةخـلال مرحلـنسـبیا الضحیة الحق فـي ممارسـة دور ایجـابي الجزائري

الغرض من هذه المرحلـة هـو جمـع الأدلـة بطـرق موضـوعیة وشـرعیةأن، باعتبار التحقیق أو غرفة الاتهام
التحقیـقإجـراءاتمسـاهمته فـي حضـوره و ، سـواء مـن حیـث وتقدیرها بهدف تقدیمها إلى المحكمة المختصة

وصف دور ن كان یمكنوإ قاضي التحقیق وغرفة الاتهام، وأعمالإجراءاتأو رقابته على وإطلاعه علیها
حصر إمكانیة الضحیة إلىبالمحدودیة بالنظر المعزز لموقف النیابة العامة والدافع لجهة الاتهامالضحیة

في المساهمة في إجراءات التحقیق على الضحیة الذي تتوافر فیه صفة المدعي المدني ما یقصي المجني 
التــي یمكــن لــه الإجرائیــةضــیق نطــاق الطلبــات علیــه إذا لــم تتــوافر فیــه هــذه الصــفة مــن ذلــك، إضــافة إلــي 

، وإن كـان یمكنـه فـرض الأخیـرةطة التقدیریة لهـذه الهیئة المسؤولة عن التحقیق وخضوعها للسلإلىتقدیمها 
. رقابة على الهیئات القائمة بالتحقیق إلا أن هذه الرقابة مقصورة على ما كان ماسا بحقوقه المدنیة

الجزائیـة بحـذر مـن الإجـراءاتوعلى عكس مرحلة التحقیق التي عومل فیهـا الضـحیة كمسـاهم فـي 
ــم یعتــرف لــه بصــفة الخصــم أیــنالمشــرع الجزائــي،  علــى الإجرائیــةالنصــوص أضــفتفیمــا نــدر، فقــد إلال

المحاكم الناظرة في المخالفات والجنح أو تلـك النـاظرة فـي أمامالضحیة في مرحلة المحاكمة الجزائیة سواء 
، ممــا انعكــس بشــكل ایجــابي علــى ثبــاتوإجــراءات الإالجنایــات، صــفة الخصــم فیمــا تعلــق بســیر المحاكمــة 

الطعـون دور الذي یمارسه الضـحیة أمـام المحـاكم الجزائیـة سـواء إجـراءات التحقیـق النهـائي أو أثنـاء نظـرال
ت الجزائیـة مـن حیـث المبـدأ أیـن العادیة، إلا أن ذلك لا ینسحب على الحق في الطعـن فـي الأحكـام والقـرارا

بینمـا تكفـل غیر العادیةأوسواء بطرق الطعن العادیة ر على الضحیة الطعن في الشق الجزائي منهایحظ
، كمــا لا ینســحب علــى طــرق الطعــن أمــام الجهــات النــاظرة فــي هــذه الطعــونلــه وســائل المســاهمة الإیجابیــة

.غیر العادیة المتعلقة بالطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظر
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خاتمة
إعــادة الاعتبــار لمركــز الضــحیة فــي الــدعوى العمومیــةإلــى ئیــةالإجراالجزائیــةنیانو قــتتجــه جــل ال

المتضرر الأول من الجریمة تفرضه كطرف أصـیل حقیقة أن الضحیة هوفيله ویجد هذا الاتجاه منطلقا
فــي الوصــول إلــى عقــاب الجــاني والاقتصــاص منــه أكیــدةمصــلحة أنــه صــاحب و فــي الخصــومة الجنائیــة، 

بـــالحكم بإدانتـــه، وأنـــه لا ســـبیل لتحقیـــق عدالـــة نـــاجزة وتحقیـــق أمـــن فعلـــي للمجتمـــع مـــن دون إشـــباع حقـــوق 
وعقــاب الجــاني أو تعویضــه وجبــر أضــراره الناتجــة عــن ســواء فیمــا یخــص إدانــةیشــفي غلیلــهبمــا الضــحیة

الجریمــة، وهــذه الحقــائق تفــرض نفســها كأولویــة حتمیــة علــى أجنــدة المشــرع، یتوقــف علــى أخــذه بهــا نجــاح 
سیاســاته الجنائیــة التــي یجــب أن تراعــي بالضــرورة تحقیــق التــوازن بــین حقــوق المجتمــع كضــحیة عــام وبــین 

ات أو مســاس بحقــوق النیابــة بصــفتها خصــم أصــیل وكــذا حقــوق ئــتحقــوق الضــحیة الخــاص، وذلــك دون اف
.المتهم

ملكیتـة للـدعوى اعتـرف للضـحیة بحین أولا ، وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الجزائري ولو نسبیا
فـي نطـاق محـدد مـن الجـرائمصـفیتهاأو ت/ومـن حیـث تحریكهـا سلطته في تحدید مصیرها سواء و العمومیة 

هــذا الأخیــر، الــذي لــه الحریــة فــي المــتهم رهــن إرادة مصــیر عیــة بالــدعوى العمومیــة وبالتمــا یجعــل مصــیر م
دور إیجابي في المطالبة أو منع المطالبة بتوقیع العقـاب علـى في ممارسة-ضمن هذا النطاق-الخیار 
سـواء أمـام من تعزیز دور النیابة العامة خـلال سـیر الإجـراءات الجزائیـة الضحیةمكنحین ثانیا و الجاني،

المتابعـــةجهـــة مركـــزبمـــا مـــن شـــأنه تعزیـــزفیمـــا تعلـــق بعملیـــة الإثبـــاتخاصـــةقضـــاء التحقیـــق أو الحكـــم،
.بالدلیلإجرامهمالمتهمین الذین ثبت وعقابإدانةالوصول إلى من الدعوى العمومیة فيالهدف وتحقیق 

ـــى مـــا مـــنح للضـــحیة وبنـــاء  ـــدعوى عل ـــك ال ـــة ســـواء تعلقـــت بتحری مـــن حقـــوق فـــي الـــدعوى العمومی
فإنـه لا یمكـن إنكـار المركـز المتمیـز للضـحیة فـي الـدعوى العمومیة أو سیر إجراءاتها وصـولا إلـى إنهائهـا، 

الطــرف إنكــار صــفة یمكــنلمصــاف الخصــوم فإنــه لا شــریع الجزائــري والــذي وإن لــم یرتــقالعمومیــة فــي الت
.؛ باعتبار وحدة الهدف المتمثل في توقیع العقاب على الجانيعنهالمنضم للنیابة العامة

:كالآتينعرضهاجملة من النتائج الموضوع توصلنا إلىهذا ودراستنا لمن خلال بحثنا و

وعلــى ضــوء دراســات علــم الضــحیة وأهــداف المحاكمــة العادلــةتطبیقــا لمبــادئ ســعى المشــرع الجزائــري ،
مركـز متمیــز فـي الـدعوى العمومیــة لشـغل یؤهلــه مـن الحقــوق الإجرائیـة مـا جملـة هـذا الأخیــرمـنح إلـى 

مراحل سابقة، وذلك من خلال تمكینه من تحدید مصـیر ن دوره فیها یتعدى دور الشاهد فيالتي لم یك
.فردةالدعوى العمومیة في عدة جرائم سواء من حیث تحریكها أو إنهائها أو هما معا بإرادته المن
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 إن لتملیك الضحیة سلطة التحكم فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة وجهـان أحـدهما سـلبي یتعلـق بالامتنـاع
عن تقدیم شكوى في الجرائم التي تغل فیها ید النیابة العامـة عـن تحریـك الـدعوى بشـكوى الضـحیة، إلا 

ة، أمــا الوجــه أن نطــاق هــذه الجــرائم قــد جــاء محــدودا ممــا یضــیق مــن هــذه الســلطة الممنوحــة للضــحی
الایجــابي فیظهــر فــي مــنح الضــحیة الحــق فــي المبــادرة بتحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق الادعــاء 
المــدني المباشــر أمــام قاضــي التحقیــق أو قاضــي الأحــداث بحســب الشــخص المشــكو منــه، وإن شــكلت 

فعلیـا أمـام الرسوم القضائیة المشترط دفعها حتى تقع الشكوى المصحوبة بادعاء مـدني صـحیحة عائقـا
مبادرة الضحیة بتحریك الدعوى العمومیة أمام قاضي التحقیق، إضافة إلى وجود إمكانیة قیام مسؤولیة 

.مدنیة وجزائیة في حق الضحیة في حال إساءته استخدام هذه السلطة
 فــي تمكــین الضــحیة مــن تحریــك الــدعوى العمومیــة نوعــا مــن الرقابــة علــى أعمــال النیابــة العامــةیمثــل

من حیث تحریكهـا بعض الجرائم التي تمس الصالح الخاص للضحیة أكثر من مساسها بالصالح العام 
س بحقـوق ومصـالح الضـحیة كن أن یمـبما یمأو عدم تحریكها للدعوى العمومیة إعمالا لمبدأ الملائمة

.من معاناتهأو یزید
مــا یحــرم لــى المــدعي المــدني تحریــك الــدعوى العمومیــة علاحتكــار الضــحیة المشــرع الجزائــريقصــر

، علــى لهــذا الحــق، مــا یضــیق مــن نطــاق ممارســتهمــن هــذه المكنــةالــذي لــم یــدعي مــدنیاالمجنــي علیــه
المجنــي علیــه أشــد كمــا أنأن الــدعوى العمومیــة تهــدف إلــى تطبیــق العقوبــات لا التعــویضالــرغم مــن

حرصا على تحریك الدعوى العمومیة ، نظرا لمساس الجریمة المباشر بسلامة جسده أو شرفه أو ذمته 
المالیة، وهو مأخذ على جمیع التشریعات التي تعود جذورها إلى نظام الاتهام العام التـي تشـترط لتمتـع 

فة شخصیة ومباشـرة وأن یـدعي الضحیة بسلطة تحدید مصیر الدعوى العمومیة أن یكون مضرورا بص
بغــض هــذا الحــق مــدنیا، علــى عكــس تلــك التــي تنتمــي إلــى نظــام الاتهــام الفــردي التــي تمــنح الضــحیة 

أن یتماشــى معــه المشــرع الجزائــري فــي خضــم اتجاهــه یفتــرضالنظــر عــن إصــابته بالضــرر ، وهــذا مــا 
.نحو خوصصة الدعوى العمومیة 

ــ ي إعمــال إرادتــه المنفــردة فــي إنهــاء الــدعوى العمومیــة مــن اعتــرف المشــرع الجزائــري للضــحیة بحقــه ف
وقــف المشــرع تحریــك الــدعوى العمومیــة أن ي طائفــة مــن الجــرائم؛ والتــي ســبق وأخــلال ســحبه لشــكواه فــ

فیها على إرادته المنفردة، في أي وقت شاء منـذ تقـدیمها وحتـى مـا قبـل صـدور حكـم بـات فیهـا، لتقـدیر 
علــى تقــدیر مــدى ملائمــة بــدء ومتابعــة ســیر الإجــراءات الجزائیــة أو المشــرع بــأن الضــحیة هــو الأقــدر 

تمــس بمصــلحته قــد اســتمرارها، فــي حــالشــكواه، وذلــك لتفــادي مــا قــد یترتــب مــن نتــائج لإنهائهــا بســحبه 
.الخاصة أكثر من مساسها بالمصلحة العامة

 فـي جـرائم محـددة ، وهـو إجـراء ممیـز للضـحیة أن ینهـي الـدعوى العمومیـة بموجـب صـفحه عـن المـتهم
فــي التشــریع الجزائــري تمیــز بــه عــن أغلــب التشــریعات العربیــة والأجنبیــة، وفیــه یتجلــى الــتحكم الفعلــي 
للضـحیة بمصــیر كـل مــن المـتهم والــدعوى العمومیـة، ولا یقتصــر نطـاق هــذه السـلطة علــى تلـك الجــرائم 

رائم أخرى، وإن كـان الغمـوض یلـف هـذا الإجـراء التي قید تحریكها بشكوى الضحیة وإنما تعداها إلى ج
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العقوبات بالنص علیه في قانونأین اكتفى المشرع الجزائري،تنظیمهننظرا إلى السكوت التشریعي ع
.دون إیراد لأحكامه الجزائیةالإجراءاتقانون دون 

الـــدعوى أن ینهـــي فـــي الحـــق إذا تـــوافرت فیـــه صـــفة المـــدعي المـــدني للضـــحیةالجزائـــريالمشـــرعخـــول
ــــة بالاتفــــاق مــــع المــــتهم عــــن طریــــق الوســــاطة  ــــة كأحــــد أشــــكال العدالــــة وأالعمومی المصــــالحة الجزائی

.التي تنظر إلى الضحیة بصفته طرفا أصیلا فیها مقابلا للمتهمالتصالحیة
 بالاتفـاق مـع المـتهم عـنمنح المشرع الجزائري للضحیة بوصفه هذا الحق في إنهاء الدعوى العمومیة

كــل مــن المــتهم والضــحیة لإتمامهــا وموافقــة النیابــة ةتطلــب تلاقــي إرادایالــذيالوســاطة، إجــراءطریــق 
تكـرس أنهـاإلاانفـرادا للضـحیة بإنهـاء الـدعوى العمومیـة، لا تمثـلالوسـاطةومـع أن. العامة على ذلـك

بصــفته هــذه دون تقســیمه إلــى مجنــي علیــه الســاكنةالعمومیــةالاعتــراف بالضــحیة كطــرف فــي الــدعوى 
وجبـــر أضـــراره المادیـــة ومـــدعي مـــدني، وأن مـــن حقوقـــه المشـــروعة إشـــباع رغبتـــه فـــي معاقبـــة الجـــاني

.محدودة من حیث نطاق الجرائم التي تتم فیهاغیر أن هذه الأخیرة جاءت ،والمعنویة
 ل فــي اعــللضــحیة لممارســة دور ایجــابي وفحــة الآلیــة الرضــائیة الثانیــة الممنو المصــالحة الجزائیــةتعــد

الــذي تمثلــهالضــحیة العــام علــىفقــطوإن كانــت تقتصــرباتفاقــه مــع المــتهم،إنهــاء الــدعوى العمومیــة
ـــة العامـــة وبعـــض الإدارات المعینـــة قانونـــا وتســـتثني الضـــحیة الخـــاص مـــن -بحســـب الحالـــة-النیاب

الحــالات فــي الجـــرائم التــي تجـــوز فیهــا المصـــالحة ن یبــادر المـــتهم فــي أغلـــب أوالأصــل فیهـــا ، مجالهــا
كمـا للنیابـة ،بطلب عقد صلح جزائـي مـع الإدارة المحـددة قانونـا ولهـذه الأخیـرة حریـة القبـول أو الـرفض

بادر بتقدیم عرض المصالحة الجزائیة على المـتهم متـى تعلـق تالعامة بصفتها ممثلا للضحیة العام أن 
ما یظهر بجلاء الطبیعة الرضـائیة ،لهذا الأخیر حریة الرفض أو القبولو ،الأمر بالمخالفات التنظیمیة

كما الوساطة أثرها في وضع حد للإجـراءات الجزائیـة إلا بعـد هذه الأخیرةللمصالحة الجزائیة، ولا تنتج 
. تنفیذ ما تم التصالح علیه

 خـلال مرحلـة التحقیـق نسبیا یمارس الضحیة متى توافرت فیه صفة المدعي المدني دورا إیجابیا وفعالا
تفعیلـه لحقـه القضائي من خلال مساهمته في إثبات وقوع الجریمة وإسنادها لمرتكبها، وذلك من خـلال 

وقـد .إثبـاتإلـى البحـث عـن أدلـة هـدفتتقدیم طلبات إلى قاضـي التحقیـق مفادهـا القیـام بـإجراءات في
علـى الإطـلاعضـور إجـراءات التحقیـق و كفل له المشـرع موجبـات ذلـك مـن خـلال إقـراره لـه بحقـه فـي ح

للضــحیة متــى تــوافرت فیــه صــفة المــدعي المــدني أن یســاهم فــي ن، كمــا أمحامیــهعــن طریــق محاضـره
ورغـــم أن ،مـــن خـــلال ممارســـة حقـــه فـــي تنحیـــة قاضـــي التحقیـــققضـــاء التحقیـــق ضـــمان نزاهـــة وحیـــاد 

المشـــرع الجزائـــري ســـطر للضـــحیة هـــذا الـــدور الموصـــوف عمومـــا بالایجـــابي فـــي هـــذه المرحلـــة إلا أن 
.تحدیده لموضوع هذه الطلبات یحد من فعالیة هذا الدور

  كفل المشرع الجزائري للضحیة الحق في تصـحیح مسـار التحقیـق القضـائي مـن خـلال منحـه الحـق فـي
ضـي التحقیـق، وإن اتسـمت هـذه الآلیـة بمحـدودیتها مـن حیـث الأوامـر ممارسة آلیة الطعن فـي أوامـر قا

أن أحــد مــا یتعــارض وحقیقــة،المســموح للضــحیة بــالطعن فیهــا وغلبــة الحقــوق المدنیــة علــى موضــوعها
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المســاهمة الفعالــة فــي الوصــول إلــى تحقیــق أهــداف الســماح للضــحیة بالتــدخل فــي المجــال الجنــائي هــو 
بمـا یتماشـى مـع القـانون ومقتضـیات تمثل في تطبیق العقوبات على الجنـاة الدعوى العمومیة لهدفها الم

.العدالة
 یستفید الضحیة من الضمانة التي تمثلها غرفة الاتهام بوصفها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقیق

بصــفته قاضــیا ومحققــا، طالمــا أقــدم علــى إخطارهــا ســواء بطریــق الإخطــار المباشــر متــى اتخــذ قاضــي 
.أمامهاموقفا سلبیا اتجاه أحد طلبات الضحیة، أو عن طریق استئناف أوامر قاضي التحقیقالتحقیق 

 تتسم مساهمة الضحیة في إثبات الوقائع وإسنادها للمتهم أمام غرفة الاتهام بالایجابیة، أین له أن یقدم
لســـلطة لخاضـــعطلبـــات مفادهـــا القیـــام بـــإجراءات معینـــة لكشـــف الحقیقـــة، غیـــر أن قبـــول هـــذه الأخیـــرة 

الـذي دورالـعلـى سـلبیا ما من شأنه التأثیر ،دون ضوابط لإعمال سلطتها هذه،التقدیریة لغرفة الاتهام
لوصـــول إلــى مطابقــة الحقیقــة الواقعیــة للحقیقـــة القضــائیة وتوقیــع العقــاب علـــى فــي االضــحیة یقــوم بــه
.الجاني

تفعیــل فــة الاتهــام عــن طریــق بعــض قــرارات غر رقابــة علـى فــي صــورة المــدعي المــدنيیمـارس الضــحیة
وهـي محـدودة النطـاق فـي هـذه الحالـة ویتسـع هـذا النطـاق ،بصـفة أصـیلةفي الطعن فیها بالنقضهحق

.النیابة العامةبطعنإذا اقترن 
 تقتضـــي مســـاهمة الضـــحیة فـــي الإجـــراءات الجزائیـــة أمـــام قضـــاء الحكـــم بصـــفة عامـــة، احتـــرام المبـــادئ

الأساسـیة للتحقیـق النهـائي خاصــة مـا تعلـق منهــا بالشـفویة والوجاهیـة والعلنیـة، وهــو مـا ضـمنه المشــرع 
حیة لضـاعلى تمتـع المشرع الجزائري للضحیة طالما توافرت فیه صفة المدعي المدني، ویظهر حرص 

دعاء المدني خلال كافة مراحـل الـدعوى العمومیـة إلـى غایـة مـا هذه الضمانات من خلال فتح باب الإب
قبــل غلــق بــاب المرافعــات، إضــافة إلــى منحــه الحــق فــي حضــور إجــراءات المحاكمــة، ومناقشــة جمیــع 

.الأدلة المطروحة أمام المحكمة 
للحقوق والحریات، اضامنباعتبارهفي ضمان نزاهة وشفافیة وحیاد القضاء فعالاالضحیة دور یمارس ا

قانونــا ووفـــق رمـــن خــلال تفعیلـــه لحقــه فـــي رد قضــاة الحكـــم متــى تـــوفر أحــد أســـباب الــرد المقـــر وذلــك 
.قانونااالإجراءات المنصوص علیه

یتســـم دور دعـــاؤه مـــدنیا، ممارســـةجـــراءات الجزائیـــة للضـــحیة متـــى ثبـــت إتضـــمن نصـــوص قـــانون الإ
، ویظهــر هـذا الـدور جلیـا مــن العامـةمـا مـن شــأنه تعزیـز دور النیابـة،دفع فـي جهــة الإدانـة یـ،یـةفعالبال

خلال تفعیل الضحیة لحقوقه الإجرائیة المتعلقة بتقدیم أدلة الإثبـات ومناقشـتها وكـذا مناقشـة أدلـة النفـي 
لضحیة خصـما فـي مرحلـة المحاكمـة وفقـا التي یقدمها المتهم وتفنیدها، وفي سبیل ذلك اعتبر المشرع ا

لصریح نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، ومنحه الحق في مطالبة المحكمـة بسـماع شـهود أو إجـراء 
خبـــرة أو الانتقـــال للمعاینـــة وكـــل إجـــراء یـــرى فیـــه الضـــحیة ســـبیلا للوصـــول إلـــى إثبـــات حقیقـــة الواقعـــة 

قدیریــة لهیئــة المحكمــة، ولا تلــزم هــذه الأخیــرة إلا ونســبتها للمــتهم، إلا أن ذلــك یكــون خاضــعا للســلطة الت
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بــالرد علــى الطلبــات والــدفوع الجوهریــة التــي یقــدمها الضــحیة إضــافة إلــى مــا ورد فــي مذكراتــه الكتابیــة 
.الختامیة 

الحــق فــي -فــي إجــراءات الــدعوى أثنــاء ســیرهاته إضــافة إلــى تــدعیم مســاهم-كفــل المشــرع للضــحیة
المســاهمة فــي تصــحیح الأحكــام والقــرارات الجزائیــة، عــن طریــق تمكینــه مــن الطعــن فیهــا ســواء بطــرق 
الطعــن العادیــة أو غیــر العادیــة أو همــا معــا وفــق شــروط وإجــراءات محــددة، تتســم فــي غالبیتهــا بعــدم 

لضـحیة لهمانـحر أن یكـون محـلا للمراجعـة مـن طـرف المشـرع الجزائـري هـو یسـتحقالتعقید، إلا أن مـا 
مقابـل منحـهعـن المحـاكم الجزائیـة من الحق في الطعن فـي الشـق الجزائـي للأحكـام والقـرارات الصـادرة

مـن تحریـك ، مع أن تمكین الضـحیة ابتـداءمنهاالمدنیةهحقوقالشق الفاصل في تعلق بفیما ا الحق ذه
ة كـــان تحقیقـــا للمصـــلحة یجـــابي خـــلال ســـیر الإجـــراءات الجزائیـــالـــدعوى العمومیـــة ومـــن ممارســـة دور إ

.من ضرر جراء الجریمةالضحیةلما أصابمادیااالعامة من حیث الأصل ولیس جبر 

فـي الـدعوى العمومیـة أو ولتفادي السلبیات والنقائص التي تحـول بـین الضـحیة وبـین اعتبـاره طرفـا
:الآتیةالاقتراحاتممارسته لدور فعال أثناء سیر الإجراءات الجزائیة، نورد 

دعـاء مومیة عـن طریـق الشـكوى المصـحوبة بإحق تحریك الدعوى العوإن لم یدعي مدنیاالضحیةمنح
مـــدني أمـــام قاضـــي التحقیـــق، وكـــذا تمكینـــه مـــن رفعهـــا مباشـــرة إلـــى قضـــاء الحكـــم عـــن طریـــق التكلیـــف 

.المباشر بالحضور بصفته خصما في استعمالها
عن طریق العامة في تحریك الدعوى العمومیةنطاق سلطة الضحیة في تقیید حریة النیابة ع فيیالتوس

فـي حـدود وذلـك ،لشـكوىك الـدعوى العمومیـة فیهـا تقـدیم الضـحیة یالتي یتطلب تحر جرائم الالتوسع في
الجنح التي یتحقق فیها الصالح الشخصي البحت للضـحیة أو تلـك التـي یكـون فیهـا الجـاني عضـوا فـي 

.عائلة الضحیة
 خاصـة مـا تعلـق منهـا بتحدیـد قیمـة ،بالشـكوى المصـحوبة بادعـاء مـدنيالتخفیف مـن الشـروط المتعلقـة

قیمـة هـذا تقـدیرسـلطة قاضـي التحقیـق فـي مـن في جمیع الأحوال وضع ضوابط قانونیة تحد و الكفالة، 
.بتحدیدها قانوناالمبلغ

حمایة الضحیة من تعسف أعضاء النیابة العامـة حـال سـلوكه طریـق التكلیـف المباشـر بالحضـور أمـام
محكمـــة الجـــنح والمخالفـــات، بإلزامهـــا متـــى تـــوافرت الشـــروط الموضـــوعیة والإجرائیـــة للتكلیـــف المباشـــر 

مـر مكـرر، وكـذلك الأ337بالحضور الذي تقـدم بـه الضـحیة والمتعلـق بأحـد الجـرائم الـواردة فـي المـادة 
ن له تكلیف المتهم حتى یكو ،بالنسبة لباقي الجرائم التي یحتاج فیه الضحیة ترخیصا من النیابة العامة

وذلك بالنص على الحالات التي یجوز للنیابة العامة ،مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات
.فیها رفض الترخیص

 في اختیار طریق الـدعوى السـاكنة أو مـا یعـرف ببـدائل العمومیـة أو العدالـة توسیع نطاق حق الضحیة
الحـل الرضـائي للخصـومة الجنائیـة بـین یكون أساسهاالتصالحیة، من خلال تبني المشرع نظم إجرائیة 
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المــتهم والضــحیة، كالصــلح والتســویة الجنائیــة، وضــمان العــودة إلــى الــدعوى العمومیــة فــي حــال فشــل 
. لساكنةخیار الدعوى ا

إجــراءات التحقیــق القضــائي وإعلامــه بمواعیــد اتخــاذ الإجــراءات مــا لــم یمــس ضــمان حضــور الضــحیة
ن لـم یوكـل محامیـا إ علـى محاضـر التحقیـق و ذلك بمصـلحة التحقیـق، إضـافة إلـى تمكینـه مـن الاطـلاع 

.وضمان تبلیغه شخصیا جمیع أوامر قاضي التحقیق خاصة تلك التي یجوز له الطعن فیها
فـي الأوامـر التـي یجـوز للضـحیة اسـتئنافها، لتشـمل ابتـداء الأوامـر بـرفض إجـراء خبـرة أو نطـاقعیتوس

. إجراء معاینة أو سماع شاهد أو تلقي أقوال الضحیة، إضافة إلى أوامر الإحالة
 إیجاد حل تشریعي في حال صمت غرفة الاتهـام واتخاذهـا موقفـا سـلبیا مـن موضـوع الإخطـار المباشـر

كـأن تقدم به الضحیة أمامها متـى اتخـذ قاضـي التحقیـق موقفـا سـلبیا اتجـاه أحـد طلبـات الضـحیةالذي ی
.یعتبر صمتها موافقة على طلب الضحیة تلزم قاضي التحقیق الأخذ به

ذلــك عــدا تلــك المتعلقــة بــالحبس المؤقــتتمكــین الضــحیة مــن الطعــن فــي جمیــع قــرارات غرفــة الاتهــام ،
نیــة ســواء بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، كمــا أن فــي ذلــك تفعیــل لــدور لمساســها بحقــوق الضــحیة المد

.خاصة في عملیة الإثباتالضحیة في الدعوى العمومیة بما یعزز من دور النیابة العامة
فــي الــدعوى العمومیــة وتخویلــه الطعــن فــي الأحكــام منضــما إلــى النیابــة العامــةاعتبــار الضــحیة طرفــا

طالمـا سـمح لـه ابتـداء بتحدیـد مصـیر الـدعوى العمومیـة وان والقرارات الجزائیة بشقیها الجزائـي والمـدني
، كـان فــي نطـاق محــدد وبممارسـة دور ایجــابي وفعـال أثنــاء سـیر الــدعوى العمومیـة فــي جمیـع الحــالات

.لى معاقبة الجناة وتحقیق للعدالةضمانة للوصول إلما یحققه ذلك من
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16المؤرخـة فــي  63الجريـدة الرســمية رقـم  2008نـوفمبر  15المـؤرخ فــي  19-08القــانون رقـم  2002
المؤرخـة فـي  14الجريدة الرسمية رقـم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القـانون رقم  2008نوفمبر  

.2016مارس  7
القوانين والأوامر  .2
 39، یتعلــق بحمایــة الطفــل، الجریــدة الرســمیة، عــدد 2015و ، المــؤرخ فــي یولیــ15/12القــانون رقــم

.2015یولیو 19الصادرة في 
الجریـــدة 2012، یتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 2011دیســـمبر 28، المـــؤرخ فـــي16-11القـــانون رقـــم ،

.2011دیسمبر 29، المؤرخة في 72الرسمیة عدد 
قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة ، المتضــــمن 2008فبرایــــر25، المــــؤرخ فــــي 08/09القــــانون رقــــم

.الجزائري
 المتعلــق بالممارســات التجاریــة، الجریــدة الرســمیة 2004جــوان 23، المــؤرخ فــي 02-04الأمــر رقــم ،

.2004یونیو 27، المؤرخة في 41عدد 
 المتعلق بقمع مخالفة التشـریع و التنظـیم الخاصـین 09/07/1996، المؤرخ في 96/22الأمر رقم ،

، المعــدل 10/07/1996، الصــادرة فــي 43بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن والــى الخــارج ، عــدد
.والمتمم

 الجریـــــدة ، المتعلــــق بعلاقــــات العمـــــل الفردیــــة1990أفریـــــل 21، المـــــؤرخ فــــي 11-90القــــانون رقــــم ،
. ، المعدل والمتمم1990، الصادرة في 17الرسمیة، عدد 

 عدد ،الجریدة الرسمیة،، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58القانون رقم
.، المعدل والمتمم1975سبتمبر26، المؤرخة في 77
 عـدد ،الجریـدة الرسـمیة، المتعلق بالمساعدة القضائیة1971أوت 5، المؤرخ في 71/57الأمر رقم

25، المـــؤرخ فـــي 09/02بموجـــب القـــانون رقـــم المعـــدل والمـــتمم،1971أوت 6، المؤرخـــة فـــي 64
. 2009مارس 8، الصادرة في 15عدد ،، الجریدة الرسمیة2009فبرایر 
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 الجریـــدة ، ون القضـــاء العســـكري، المتضـــمن قـــان1971ابریـــل 22، المـــؤرخ فـــي 71/28الأمـــر رقـــم
.المعدل والمتمم،1971ماي 11الصادرة في 38، عدد الرسمیة

 ــــي ، 69/79الأمــــر رقــــم ، الجریــــدة المتضــــمن المصــــاریف القضــــائیة، 1969ســــبتمبر18المــــؤرخ ف
.1969برسبتم26، المؤرخة في 82عدد ،الرسمیة

 الجریــــدة ، قـــانون العقوبــــات الجزائـــري،المتضــــمن 1966یونیـــو8، المـــؤرخ فــــي 66/156الأمـــر رقــــم
.،المعدل والمتمم1966جوان 11، المؤرخة في49عدد،الرسمیة

 الجریـــدة ،المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة ، 1966یونیـــو8، المـــؤرخ فـــي 66/155الأمـــر رقـــم
.،المعدل والمتمم1966جوان 11، المؤرخة في49عددالرسمیة 

القواميس والمعاجم.3
الجزء الرابع، دار المعارف، مصر، دون سنة نشر: ابن منظور، لسان العرب.
 ،1977مصر، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز،  الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة.
الاجتهاد القضائي.4
 ،1987السلسلة القضائیة، قرارات المجلس الأعلى للقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.
2003ة العلیا لسنةالمجلة القضائیة، عدد خاص بالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكم.
 2003المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة.
2002الجزء الثاني، : المجلة القضائیة، عدد خاص.
2002الجزء الأول، : المجلة القضائیة، عدد خاص.
2001الجزء الأول، لسنة : ، عدد خاصالمجلة القضائیة.
 2001المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة .
 1998القضائیة، العدد الثاني، لسنة المجلة.
 1997المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة .
 1996المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة.
 1994المجلة القضائیة، العدد الثالث، لسنة.
1994لسنة ،المجلة القضائیة، العدد الثاني.
 1994المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة.
 1993لسنة، القضائیة، العدد الرابعالمجلة .
 1992المجلة القضائیة، العدد الرابع، لسنة.
 1992المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة.
 1991المجلة القضائیة، العدد الرابع، لسنة.
 1991المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة.
1990لسنة ،الرابعالمجلة القضائیة، العدد.
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 1990، لسنة الثالثالمجلة القضائیة، العدد.
 1990المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة.
1990، لسنة الأولالمجلة القضائیة، العدد.
1989لسنة ،المجلة القضائیة، العدد الرابع.
 1989المجلة القضائیة، العدد الثالث، لسنة.
 1989المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة.
 1989المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة.
 1982لسنة 2المجلة القضائیة للمجلس الأعلى، العدد.
 لغایـــة آخـــر دیســـمبر 2013المســـتحدث مـــن المبـــادئ الصـــادرة مـــن الـــدوائر الجنائیـــة مـــن أول أكتـــوبر

.2014، المكتب الفني، محكمة النقض، وزارة العدل، مصر، 2013
ض، مجلـــة تصـــدر عـــن المكتـــب الفنـــي لمحكمـــة الـــنقض المصـــریة، الســـنة المســـتحدث فـــي أحكـــام الـــنق

.80القضائیة رقم 
2014، لسنة 63، سلسلة رقم محكمة النقض المصریةمجموعة أحكام.
1998، لسنة 49، سلسلة رقم جموعة أحكام محكمة النقض المصریةم.
 1984، لسنة 35مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة، سلسلة.
 1964، لسنة 56مجموعة القواعد القانونیة لمحكمة النقض السوریة رقم .

المراجع: ثانيا

المراجع باللغة العربية.1
المؤلفـات.1.1

 إبراهیم بلعلیات، أوامر التحقیـق المسـتأنفة أمـام غرفـة الاتهـام مـع اجتهـاد المحكمـة العلیـا، دراسـة عملیـة
.2004بیقیة، دار الهدى، الجزائر، تط
دار،ة الرابعـةالطبع،4الجزء:الجنائي الدعوىتحریكفيالنیابةحریةقیودطنطاوي،حامدإبراهیم

.1994العربیة، مصر، النهضة
الجـزء الثـاني، دون طبعـة، دار المعرفـة، لبنـان: أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي، إحیـاء علـوم الـدین

.دون تاریخ نشر
 الجزائیـــة فـــي ضـــوء الممارســـة القضـــائیة، دون طبعـــة، منشـــورات أحســـن بوســـقیعة، قـــانون الإجـــراءات

.2006-2005بیرتي، الجزائر، 
 ،2003أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دون طبعة، دار هومة، الجزائر .
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ـــائي الخـــاص الجـــزء الأول، الطبعـــة الخامســـة، دار هومـــة : أحســـن بوســـقیعة، الـــوجیز فـــي القـــانون الجن
.2003الجزائر، 

 الـــروس، التحقیـــق الجنـــائي والتصـــرف فیـــه والأدلـــة الجنائیـــة، دون طبعـــة، المكتـــب الجـــامعي أحمـــد أبـــو
.2005الحدیث، مصر، 

 أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والاعتداء على العـرض والشـرف والاعتبـار والحیـاء العـام والإخـلال
.1998لحدیث، مصر، بالآداب العامة من الوجهة القانوني والفنیة، دون طبعة، المكتب الجامعي ا

 ،1991أحمد أبو القاسم أحمد، الدلیل الجنائي المادي، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر.
 الطبعـة الـدعوى الجنائیـةأحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامـة فـي تحریـك ،

.2005، ، دار العدل، مصرالأولى
تحریــك الــدعوى الجنائیــة وفــق القــانون الإجرائــي المصــري، دون حمــد حســین حســین الجــداوي، ســلطة أ

.2014طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
الطبعـة ،الجـزء الأول: أحمد شوقي أبو خطوة، قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة

.1993الثانیة، مطابع البیان التجاریة، الإمارات العربیة، 
 1991أبو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائیة، الطبعة الأولى، مطبعة المدني، مصر، أحمد شوقي.
 طبعــة، مكتبــة الجــلاء الجدیــدة، مصــرأحمــد شــوقي أبــو خطــوة، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، دون

1987.
لرابعــة الجــزء الثالـث، الطبعــة ا:أحمـد شــوقي الشـلقاني، مبــادئ الإجـراءات الجزائیــة فـي التشــریع الجزائـري

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الجـزء الثـاني، الطبعـة الرابعـة : أحمد شوقي الشلقاني، مبـادئ الإجـراءات الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
دیـوانلأول،الجـزء ا: الجزائـريالتشـریعفـيالجنائیـةالإجـراءاتمبـادئالشـلقاني،شـوقيأحمـد

.1998الجزائر،الجامعیة،المطبوعات
الجـزء الثـاني : حمد ضیاء الدین محمد خلیل، قواعد الإجراءات الجنائیة ومبادئها في القـانون المصـريأ

.دون طبعة، مطبعة كلیة الشرطة، مصر، دون تاریخ نشر
 الأولــــى، دار الفجــــرأحمـــد عبــــد اللطیــــف الفقــــي، القضـــاء الجنــــائي وحقــــوق ضــــحایا الجریمـــة، الطبعــــة

.2003مصر، 
لأولــى، دار الفجــر للنشــر ، النیابــة العامــة وحقــوق الضــحایا الجریمة،الطبعــة اأحمــد عبــد اللطیــف الفقــي

.2003، مصر، والتوزیع
 أحمد عوض بـلال، الإجـراءات الجنائیـة المقارنـة والنظـام الإجرائـي فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، دون

.1990لعربیة، مصر، طبعة، دار النهضة ا
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مطــورة(الكتـاب الثـاني، الطبعــة العاشـرة: أحمـد فتحـي ســرور، الوسـیط فـي قــانون الإجـراءات الجنائیــة(
.2016دار النهضة العربیة، مصر، 

الكتــــاب الأول، الطبعــــة العاشــــرة، دار : أحمــــد فتحــــي ســــرور، الوســــیط فــــي قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة
.2016النهضة العربیة، مصر، 

2005، الطبعة الثانیة، دار الشروق، مصر،أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي.
 أحمد فتحي سرور، الـوجیز فـي قـانون الإجـراءات الجنائیـة، دون طبعـة، مطبعـة جامعـة القـاهرة، مصـر

1983.
 أحمـــد قطـــب عبـــاس، رفـــع الـــدعوى بـــالطریق الاســـتثنائي، دون طبعـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، مصـــرن

2007.
دون طبعــةبتــدائي وضــمانات المــتهم وحمایتهــا،شــرف الشــافعي، التحقیــق الجنــائي الاالمهــدي وأحمــد أ

.2007دار العدالة، مصر، 
الجــزء الأول، دون طبعــة، مطبعــة المعــارف الجدیــدة : أحمــد الخملیشــي، شــرح قــانون المســطرة الجنائیــة

.1999المغرب، 
 ،1991دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر، أحمد النجدي زهو، التعسف في استعمال الحق.
حمود فالح الخرابشة، الإشـكالات الإجرائیـة للشـهادة فـي المسـائل الجزائیـة، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة أ

.2009للنشر والتوزیع، الأردن، 
مكتبـة دوارد غالي الـذهبي، اختصـاص القضـاء الجنـائي بالفصـل فـي الـدعوى المدنیـة، الطبعـة الثالثـة، إ

.1993غریب، مصر، 
 إدوارد غـــالي الـــذهبي، الإجـــراءات الجنائیـــة فـــي التشـــریع المصـــري، الطبعـــة الثانیـــة، دار الفكـــر العربـــي

1990مصر، 
 ،2009أسامة حسنین عبید، محكمة الجنایات المستأنفة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر.
نائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار النهضـــة العربیـــة أســـامة حســـنین عبیـــد، الصـــلح فـــي قـــانون الإجـــراءات الج

.2005مصر، 
أســــامة عبــــد االله قایــــد، شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة، دون طبعــــة، دار النهضــــة العربیــــة، مصــــر

2007.
دیــوان ءات الجزائیــة الجزائــري، الجزائــر،إســحاق إبــراهیم منصــور، المبــادئ الأساســیة فــي قــانون الإجــرا

.1993المطبوعات الجامعیة، 
شـــرف رمضـــان عبـــد الحمیـــد، الوســـاطة الجنائیـــة ودورهـــا فـــي إنهـــاء الـــدعوى العمومیـــة، دون دار نشـــر أ

.2004مصر، 
،2001دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي.
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الـدعوى العمومیــة فـي التشــریع الجزائـري، الطبعــة ، حمایــة حقـوق ضــحیة الجریمـة خــلال الطیـب سـماتي
.2008، الأولى، مؤسسة البدیع، الجزائر

 العوجي مصطفى، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، مكتبـة الحلبـي الحقوقیـة، لبنـان
1989.

 ،1995الجزائر،الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة.
الطبعـة الأولـىالجـزء الثالـث،: قـهلیاس أبو عید، أصـول المحاكمـات الجزائیـة بـین الـنص والاتجـاه والفإ

.2004منشورات الحلبي، لبنان، 
لیـــاس أبــــو عیــــد، الــــدفوع الإجرائیــــة فــــي أصـــول المحاكمــــات المدنیــــة والجزائیــــة، مكتبــــة زیــــن الحقوقیــــة إ

.2004والأدبیة، لبنان، 
الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة : عید، أصول المحاكمـات الجزائیـةإلیاس أبو

.2002لبنان، 
إیهــاب عبــد المطلــب، الموســوعة الجنائیــة الحدیثــة فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، المجلــد الأول

.2004الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 
أنــور، البــدائل العقابیــة فــي السیاســة الجنائیــة المعاصــرة، دون طبعــة، دار النهضــة العربیــة إیهــاب یســر

.2000مصر، 
ــــة الجزائــــري الجــــزء الأول، دون طبعــــة، دار الهــــدى : بــــارش ســــلیمان، شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجزائی

.2007الجزائر،
 2000المحاكم والمجالس، دون طبعة، دار البعث، الجزائر،أمامالإجرائیةبشیر بالعید، القواعد.
 توفیق المجـالي، نطـاق الادعـاء بالضـرر الشخصـي أمـام القضـاء الجزائـي، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة

.2006للنشر والتوزیع، الأردن، 
الجامعـة، مصـرداردون طبعـة،الجزائیـة،الإجـراءاتأصـول،جـلال ثـروت وسـلیمان عبـد المـنعم

2006.
،1997دار الجامعة الجدیدة، مصر، جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دون طبعة.
1988، ، الدار الجامعیة الجدیدة ، مصرالمحاكمات الجزائیة، دون طبعة، أصولجلال ثروت.
 جـــلال ثـــروت وســـلیمان عبـــد المنعم،أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، المؤسســـة الجامعیـــة

.1988راسات والنشر والتوزیع، مصر، للد
 جمـــال شـــدید علـــي الخربـــاوي، حـــق المجنـــي علیـــه فـــي التنـــازل عـــن الـــدعوى الجنائیـــة، الطبعـــة الأولـــى

.2011المصدر القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 
 جمــال محمــد مصــطفى، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، دون طبعــة، مطبعــة الزمــان، العــراق

2004.
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الجـــزء الثالـــث، الطبعـــة الأولـــى، مكتبـــة العلـــم للجمیـــع، لبنـــان : جنـــدي عبـــد الملـــك، الموســـوعة الجنائیـــة
2005.

2004الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة العالم، لبنان، : جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة.
الطبعـة الأولـى، الـدیوان الـوطني ، الأولالجـزء : جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المـواد الجزائیـة

.2002للأشغال التربویة، الجزائر، 
الجـزء الثـاني، الطبعـة الأولـى، الـدیوان الـوطني : جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة

.2001للأشغال التربویة، الجزائر، 
 الــوطني للأشــغال التربویــة، الجزائــر جیلالــي بغــدادي، التحقیــق دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، الــدیوان

1999.
2007ة المعارف، مصر، أجراءات الجنائیة، دون طبعة، منشحاتم حسن بكار، أصول الإ.
دون حـاتم حســن بكـار، حمایــة حـق المــتهم فـي محاكمــة عادلـة، دون طبعــة، منشـاة المعــارف، مصـر، بــ

.سنة طبع
 الفقه الجنـائي، دون طبعـة، دار الفكـر العربـي، مصـرحامد الشریف، الاعتراف والدفوع المتعلقة به في

2012.
 ،2011حامد الشریف، الدفوع في الجنحة المباشرة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر.
 حســــام محمــــد ســــامي جــــابر، الســــلطة المختصــــة بتحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة، دون طبعــــة، دار الكتــــب

.2011القانونیة، مصر، 
 دار الثقافــــة الأولـــىالمحاكمـــات الجزائیـــة، الطبعــــة أصــــولحســـن الجوخـــدار، التحقیــــق الابتـــدائي فـــي ،

.2008، الأردن
 حســن الجوخــدار، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، الطبعــة الثانیــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع

.1998الأردن، 
لجنائیـة، دون طبعـة، منشـاة المعـارف، مصـر حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنیة أمام المحاكم ا

1997.
1996ة المعارف، مصر، أقق الجنائي، الطبعة الثانیة، منشحسن صادق المرصفاوي، المح.
ة أحاكمــة وطــرق الطعــن، دون طبعــة، منشــحســن صــادق المرصــفاوي، أصــول الإجــراءات الجنائیــة الم

.1996المعارف، 
 الإجــــراءات الجنائیــــة، منشــــاة المعــــارف، مصــــر حســــن صــــادق المرصــــفاوي، المرصــــفاوي فــــي أصــــول

1972.
 حمیـــد میمـــون، المتابعـــة الزجریـــة وإشـــكالاتها العملیـــة، الطبعـــة الأولـــى، مطبعـــة بنـــي ارناســـن، المغـــرب

2005.
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 رامـــي متـــولي القاضـــي، الوســـاطة فـــي القـــانون الجنـــائي الإجرائـــي المقـــارن، دون طبعـــة، دون دار نشـــر
.2010مصر، 

 ،1968رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر .
  رؤوف عبیــد، مبــادئ الإجــراءات الجنائیــة فــي القــانون المصــري، الطبعــة الســابعة عشــر، عــالم الكتــب

.1989مصر، 
1982، مصر، رؤوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة.
 رؤوف عبیـــد، المشـــكلات العملیـــة الهامـــة، فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة، الطبعـــة الثالثـــة، مكتبـــة الاســـتقلال

.1980الكبرى، مصر، 
 رؤوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، الطبعة الرابعة، دار الفكر

.1977العربي، مصر، 
ســیس الحكــم الجنــائي فــي القــانون، الطبعــة الأولــى، دار الهــدى، الجزائـــر زغمــیش، إجــراءات تأریــاض

2010 .
 ســـامح الســـید جـــاد، الإجـــراءات الجنائیـــة فـــي القـــانون المصـــري، دون طبعـــة، الاتحـــاد العربـــي للطباعـــة

.1989مصر، 
 ـــارن، دون طبعـــة، دار ـــانون المصـــري والمق ـــة العامـــة للتفتـــیش فـــي الق ســـامي حســـني الحســـیني، النظری

.1972هضة العربیة، مصر، الن
2012، الأردن ، سعد جمیل العجرمي، حقوق المجني علیه، الطبعة الأولى، دار الحامد.
 سعد حسـب االله عبـد االله، شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة، دون طبعـة، دار ابـن أثیـر للطباعـة

.2005والنشر، العراق، 
 القصـاص مـن الجـاني، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة سعد حماد صالح القبائلي، حق المجني علیه في

.2004العربیة، مصر، 
 سعد عبد العزیز، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیـة

.1992للكتاب، الجزائر، 
2004الجنائیة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، الأدلةحمد شعلة، قضاء النقض في سعید أ.
 ،2008سلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائیة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر.
 ،ــــد المــــنعم ــــةالإجــــراءاتأصــــولســــلیمان عب ــــي : الجنائی ــــاني، دون طبعــــة، منشــــورات الحلب الكتــــاب الث

.2006الحقوقیة، لبنان 
2013الجنائي، دون طبعة، دار الفكر والقانون، مصر، الإثباتأدلةلهواري، شعبان محمود محمد ا.
 صـــبري محمـــد علـــي الحشـــكي، الشـــكوى فـــي القـــانون الجزائـــي، الطبعـــة الأولـــى، مكتبـــة المنـــار، الأردن

1986.
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 صـــلاح الـــدین جمـــال الـــدین، الطعـــن فـــي إجـــراءات التفتـــیش، دون طبعـــة، دار الفكـــر الجـــامعي، مصـــر
2005.

 2014أحمد عبد الحلیم، المرشد في الصلح الجنائي، الطبعة الأولى، نادي القضاة، مصر، طه.
 طه السید أحمد الرشیدي، حق المضرور في تحریك الدعوى الجنائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي

.2011والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 
 الجـواد، الـدعوى الجنائیــة والـدعوى المدنیـة المرتبطــة بهـا، الطبعـة الأولــى، دار عـادل عبـادي علـي عبــد

.العالمیة، لبنان، دون تاریخ نشر
 ،1990عادل قورة، النظریة العامة للجریمة، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر.
ربیـــة عـــادل محمـــد الفقـــي، حقـــوق المجنـــي علیـــه فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، دون طبعـــة، دار النهضـــة الع

.1988مصر، 
 لخصــوم خــلال المحاكمــة الجزائیــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات زیــن اعــادل مشموشــي، ضــمانات حقــوق

.2007، لبنان، والأدبیةالحقوقیة 
 عــادل مشموشــي، ضــمانات حقــوق الخصــوم خــلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة الجزائیــة، الطبعــة الأولــى

.2006منشورات زین الحقوقیة، لبنان،
 الأمیر العكیلي وراضي خلیل محمود، النظام العام للادعاء العـام فـي العـراق والـدول العربیـة، دون عبد

.1999طبعة، بیت الحكمة، العراق، 
 ،1998ة، دار النهضة العربیة، مصر،الجنائي بالقرائن، دون طبعالإثباتعبد الحافظ عبد الهادي.
عقوبتهـــا، دون طبعـــة، منشــــأة المعـــارف، مصـــر عبـــد الحكـــیم فـــوده، انقضـــاء الـــدعوى الجزائیـــة وســـقوط

2005.
 عبـد الحكــیم فـودة، الجــرائم الماســة بـالآداب والعــرض فـي ضــوء الفقــه والقضـاء، دون طبعــة، دار الكتــب

.1994القانونیة، مصر، 
1992طبعة، دون دار نشر، مصر، م فودة، محكمة الجنایات، دون یعبد الحك.
 ــــة المحاكمــــة الجزائیــــعبــــد الحمیــــد عمــــارة، ضــــمانات الخصــــوم ــــرأثنــــاء مرحل ة، دار الخلدونیــــة، الجزائ

2010.
 عبــــد الحمیــــد الشــــواربي، التعلیــــق الموضــــوعي علــــى قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة، دون طبعــــة، منشــــأة

.2003المعارف، مصر، 
مصــر عبــد الحمیــد الشــواربي، التنفیــذ الجنــائي فــي ضــوء القضــاء والفقــه، دون طبعــة، منشــأة المعــارف ،

2002.
 ،1991ة المعارف، الإسكندریة، منشأعبد الحمید الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي.
 عبــد الحمیــد ألشــواربي، جریمــة القــذف والســب فــي ضــوء  القضــاء والفقــه، دون طبعــة، دار المطبوعــات

.1985الجدیدة، مصر، 
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 ، 1985عبد الحمید الشواربي ، جریمة الزنا في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجدیدة.
عبــــــــد الحمیــــــــد المنشـــــــــاوي، أصــــــــول التحقیـــــــــق الجنــــــــائي، دون طبعـــــــــة، دار المطبوعــــــــات الجامعیـــــــــة

.2004مصر،
 عبد الرحمان خلفي، الحق في الشـكوى كقیـد علـى المتابعـة الجزائیـة، الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي

.2012الحقوقیة، لبنان، 
ـــة ـــرؤوف مهـــدي، شـــرح القواعـــد العامـــة للإجـــراءات الجنائی ـــة : عبـــد ال الجـــزء الأول، دار النهضـــة العربی

.1995مصر، 
،دار ،منقحـةالقرارات القضـائیة، الطبعـة الخامسـةام و طرق إجراءات الطعن في الأحكعبد العزیز سعد

.2009هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 
 عبـد العزیــز سـعد، طــرق وإجـراءات الطعــن فـي الأحكــام والقـرارات القضــائیة، الطبعـة الثانیــة، دار هومــة

.2006الجزائر، 
 للأشـغال، الـدیوان الـوطني الأولـىعبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الطبعـة

.2002التربویة، الجزائر،
لوســي، الــدعاوى التــي ینظــر فیهــا القضــاء الجزائــي دعــوى الحــق العــام ودعــوى عبــد القــادر جــار االله الآ

.2004الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، سوریا، الحق الشخصي،
 الجزائـــري، الطبعـــة السادســـة، دار هومـــة، الجزائـــر عبـــد االله أوهایبیـــة، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة

2006.
الجــزء الثــاني، الجــزاء الجنــائي، دون طبعــة ، دیــوان : عبــد االله ســلیمان، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري

.2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الطبعـة الأولـى ت الجنائیة، دراسـة مقارنـةاجراءكیم، حق المجني علیه في قانون الإعبد االله محمد الح ،

.2013دار الفكر الجامعي، مصر، 
 ،2006عبد المجید زعلاني، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر.
 دار الثقافـة للنشـر والإشـهار والتوزیـع الأولـىعبد المنعم سلیمان، أصـول الإجـراءات الجنائیـة، الطبعـة ،

.2005الأردن، 
 ،الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر العربـي، القـاهرة: إجـراءات الأدلـة الجنائیـةعبد المهـیمن بكـر

1997.
الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى : عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیـة

.2006دون دار نشر، المغرب، 
 2000الخطأ والتعویض عنها، دون طبعة، دار الكتب، مصر، والإصابةعدلي خلیل، جرائم القتل.
عــــدلي خلیــــل، الــــدفوع الجوهریــــة فــــي المــــواد الجنائیــــة، الطبعــــة الأولــــى، دار الكتــــب القانونیــــة، مصــــر

1997.
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 عـلاء فـوزي زكـي، الحقـوق الإجرائیـة الموضـوعیة للمجنـي علیـه فـي مرحلـة المحاكمـة الجنائیـة، الطبعــة
.2011یة لخدمات النشر والتسویق والنشر، الأولى، دار الحقان

ـــاني، دون دار نشـــر: علـــي جـــروة، الموســـوعة فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة، التحقیـــق القضـــائي ـــد الث المجل
.2006الجزائر، 

2010الجزائر،،علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، دون طبعة، دار هومة.
 العامة فـي الـدعوى العمومیـة، دون طبعـة ، دار هومـة ، الجزائـرعلي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة

2009.
الكتــاب الأول، منشــورات الحلبــي : علــي عبــد القــادر قهــوجي، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة

.2002الحقوقیة، لبنان، 
 ،2003علي عوض حسین، الجنحة المباشرة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر.
 محمـــد جعفـــر، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، المؤسســـة الجامعیــــة علـــي

.2004للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
بــو الطیــب، الــدعوى العمومیــة، الطبعــة الأولــى، شــركة بابــل للطباعــة والنشــر والتوزیــع، المغــرب عمــر أ

1995.
ـــة ـــة، مصـــرعمـــر محمـــد ســـالم، نحـــو تیســـیر الإجـــراءات الجنائی ـــى، دار النهضـــة العربی ، الطبعـــة الأول

1997.
1990مصر، دون طبعة،الإجراءات الجزائیة،قانونفيالعامةالمبادئ،عوض محمد عوض.
دون طبعـة، دار المطبوعـات الجامعیـةزء الأولجـال: عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائیـة ،

.1990، مصر
 الإجـراءات الجنائیـة اللیبـي، الطبعـة الأولـى، مكتبـة قورینـا للنشـر والتوزیـععوض محمد عـوض، قـانون

.1977لیبیا، 
 فاضــل زیـــدان محمــد، ســـلطة القضـــائي الجنــائي فـــي تقــدیر الأدلـــة، الطبعـــة الأولــى، دار الثقافـــة للنشـــر

.2006والتوزیع، الأردن، 
جـرائم الجـنح والمخالفـات، الطبعـة الأولـى شرف فایز السید، الصلح الجنائي فـي مساوي وأفایز السید الن

.1999مكتبة رجال القضاء، 
فوزیـــة عبـــد الســـتار، الادعـــاء المباشـــر فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة، الطبعـــة الثانیـــة، دار النهضـــة العربیـــة

.2000-1999مصر، 
،1992فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر.
 ،1977فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر.
الجـزء الأول، دون طبعـة، دار : فرج علواني هلیل، علواني في التعلیق علـى قـانون الإجـراءات الجنائیـة

.2003المطبوعات الجامعیة،
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 2003المطبوعات الجامعیة، مصر، فرج علواني هلیل، أعمال النیابة العامة، دون طبعة، دار.
لأمـــوالالجـــرائم ضـــد الأســـرة الجـــرائم ضـــد ا–ن شـــیخ آث ملویـــا، المنتقـــى فـــي القضـــاء الجزائـــي لحســـی-

.2014دار هومة ، الجزائر،الطبعة الأولى، 
 ،1988مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار الفكر العربي ، مصر.
 ،الجــزء الأول، دار النهضــة العربیــة، مصــر: الإجــراءات الجنائیــة فــي التشــریع المصــريمــأمون ســلامة

.دون تاریخ نشر
 ،الأولـىالعامة في قانون العقوبات شرح على متون النصوص الجزائیـة، الطبعـة الأحكاممحسن ناجي

.1974مطبعة العالمي، العراق، 
 ـــة، دون طبعـــة، دار الفكـــر الجـــامعي: يزهـــرة، الجریمـــة والعقوبـــة فـــي الفقـــه الإســـلامأبـــومحمـــد العقوب

.مصر، دون تاریخ نشر
حمد عابدین، الوسـیط فـي طـرق الطعـن فـي الأحكـام الجنائیـة، دون طبعـة، دار الفكـر الجـامعيمحمد أ

.1995مصر، 
الجـامعي حمد عابدین، الأدلة الفنیة للبراءة والإدانـة فـي المـواد الجنائیـة، دون طبعـة، دار الفكـر محمد أ

.نشرمصر، دون تاریخ
 محمــد أحمــد عابــدین، الطعــن بــالنقض فــي المــواد الجنائیــة، دون طبعــة، منشــأة المعــارف، مصــر، دون

.تاریخ نشر
2011، المغرب،، وراقة الفضیلة، الطبعة الأولىني كروط، المجني علیه في الخصومةمحمد الحسی.
 2003الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي.
2010جزائر، الة، الخامسالطبعةجزائري، الالجزائیةراءاتالإجقانونفيمذكراتط ،حزیمحمد.
،2008محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر.
 دراســة مقارنــة، دار المــواد الجنائیــةمحمــد حكــیم حســین حكــیم، النظریــة العامــة للصــلح وتطبیقاتهــا فــي ،

.2005الكتب القانونیة، القاهرة، 
 محمــد حكـــیم حســن الحكـــیم، النظریــة العامـــة للصــلح وتطبیقاتهـــا فــي المـــواد الجنائیــة، دون طبعـــة، دار

.2002النهضة العربیة، مصر، 
 ،الحقـــوق الأساســـیة للمجنـــي علیـــه فـــي الـــدعوى الجنائیـــة دراســـة مقارنـــة، الطبعـــة محمـــد حنفـــي محمـــود

.2006الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 
2001مصر، ة المعارف،م في الدفاع، الطبعة الأولى، منشأمحمد خمیس، الإخلال بحق المته.
2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر،دون طبعة،محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة.
 نظریــة عامــة، دون لإرســاءفــي المــواد الجنائیــة محاولــة فقهیــة وعملیــة الإثبــاتعــامر، أبــومحمــد زكــي

.طبعة، الفنیة للطباعة والنشر، مصر، دون تاریخ نشر
 ،2005محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن.
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1979لهیئة المصریة للكتاب، مصر، حمد شوقي السید، التعسف في استعمال الحق، دون طبعة، ام.
 محمد صبحي نجم، الوجیز فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر

.2006والتوزیع، الأردن، 
بعـة الرابعـة، دیـوان المطبوعـات محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائـري القسـم الخـاص، الط

.2003الجامعیة، الجزائر، 
الجامعیـةالمطبوعـاتدیـوانالجـزء الأول،جـراءات الجزائیـة، الإقـانوننجم،شـرحمحمـدصـبحيمحمـد

.1992الجزائر،
الجـــزء الأول، دار النهضـــة العربیـــة، مصـــر : ، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام الجنائیـــةمحمـــد عبـــد الحمیـــد

2001.
 القیــود الــواردة علــى تحریــك الــدعوى الجنائیــة ، دار النهضــة العربیــة، مصــر  مكــيعبــد الحمیــدمحمــد ،

1992.
 ،1988محمد علي الكیك، أصول تسبیب الأحكام الجزائیة، دون طبعة، دون دار نشر، مصر.
الجـزء الأول، دون : محمد علي سالم عیاد الحلبي، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائیـة

.1996طبعة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
 محمـــد كامـــل إبـــراهیم، النظریـــة العامـــة للـــبطلان فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، الطبعـــة الأولـــى، دار

.1989النهضة العربیة، مصر،
،1980محمد مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر.
 دار الأولـى، الطبعـة الإسـلاميالخصـومة فـي الفقـه إنهاءفي وأثرهمحمد محجوب عبد النور، الصلح ،

.1987الجیل، لبنان، 
الطبعـــة الأولـــى، دار الهـــدى، الجزائـــرالجـــزء الثالـــث، : محمـــد محـــدة، ضـــمانات المـــتهم أثنـــاء التحقیـــق

1991/1992.
دار الفكــر العربــي دون طبعــة،، حـق المجنــي علیــه فـي تحریــك الــدعوى الجنائیـة ،محمـد محمــود ســعید

.1982مصر،
دون طبعــة، دار النشــر الإســلاميلجــزاءات الجنائیــة فــي المجتمــع محمــد محــي الــدین عــوض، بــدائل ا ،

.1991والتدریب، السعودیة، الأمنیةبالمركز العربي للدراسات 
 محمـــود طـــه جـــلال، أصـــول التجـــریم والعقـــاب فـــي السیاســـة المعاصـــرة، الطبعـــة الأولـــى، دار النهضـــة

.2005العربیة، القاهرة، 
لا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائیــة دراســة مقارنــة، دون طبعــةأعبــد ربــه محمــد القــبلاوي، الأمــر بــمحمــود

.2005دار الفكر الجامعي، مصر، 
 ،محمــود كبــیش، مســاهمة المجنــي علیــه فــي الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة

.2001مصر، 
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 محمــود محمــود عبــد العزیــز الزینــي ، شــكوى المجنــي علیــه والآثــار المترتبــة علیهــا فــي الفقــه الإســلامي
.امعة الجدیدة للنشر، مصروالقانون الوضعي، دون طبعة ، دار الج

ـــة، الطبعـــة الحادیـــة عشـــر، دون دار نشـــر ـــانون الإجـــراءات الجنائی محمـــود محمـــود مصـــطفى، شـــرح ق
.1978مصر، 

 محمـود محمــود مصـطفى، حقــوق المجنـي علیــه فــي القـانون المقــارن، دون طبعـة، دار النهضــة العربیــة
.1975مصر، 

جنائیــة، الطبعــة الثانیــة، دار النهضــة العربیــة، مصــرمحمــود نجیــب حســني ، شــرح قــانون الإجــراءات ال
1988.

محمــود نجیــب حســني، المــوجز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، دون طبعــة، دار النهضــة العربیــة
.1987مصر، 

محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات القســم الخــاص، دون طبعــة، دار نــافع للطباعــة والنشــر
.1987مصر، 

 مصـر ،، مطبعـة جامعـة القـاهرةانون الإجـراءات الجنـائي السـوداني، دون طبعـة، قـالـدین عـوضمحیي
1980.

الجـزء الأول، المطبعـة :والسـودانيالمصـريالتشـریعفيإجراءاتهالجنائيالقانونعوض،الدینمحي
.1964العالمیة، مصر، 

رمضان، تدعیم قرینة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات في ضوء تعدیلات قانون عبد الحلیممدحت
.2001الإجراءات الجنائیة الفرنسي، دار النهضة العربیة، مصر، 

 مــدحت عبـــد الحلـــیم رمضـــان، الإجـــراءات المــوجزة لإنهـــاء الـــدعوى الجنائیـــة، دون طبعـــة، دار النهضـــة
.2000العربیة، مصر،

،الــبطلان فــي المــواد الجنائیــة، دون طبعــة، دار المطبوعــات الجامعیــة، مصــر مــدحت محمــد الحســني
1994.

 ـــین التشـــریعین المصـــري ـــة مقارنـــة ب ـــائي دراســـة تحلیلی ـــراهیم، الأمـــر الجن ـــد العزیـــز إب مـــدحت محمـــد عب
.2006والفرنسي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 

تصالح في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، الصلح وال
.2004النشر العربیة، مصر، 

الجــزء الثــاني، دیــوان : مــروان محمــد، نظــام الإثبــات فــي المــواد الجنائیــة فــي القــانون الوضــعي الجزائــري
.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 1998، دون دار نشر، الأولى، الطبعة لامیةالإسمسعود عیسى العزاني، العفو الجنائي في الشریعة.
 ،2003مصطفى مجدي هرجة، الادعاء المباشر، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر.
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 ــــائي، دون طبعــــة، دیــــوان المطبوعــــات ــــدعوى المدنیــــة أمــــام القضــــاء الجن مصــــطفى مجــــدي هرجــــة، ال
.1995الجامعیة، مصر، 

 في جرائم  القذف والسب والـبلاغ الكـاذب، دون طبعـة، دار مصطفى مجدي هرجة، المشكلات العملیة
.1995محمود للنشر والتوزیع ، مصر، 

مصـــطفى مصـــباح دوبـــارة، وضــــع ضـــحایا الإجـــرام فـــي النظــــام الجنـــائي، دون طبعـــة، دون دار نشــــر
.1996مصر، 

 ،الســعودیةمعجــب بــن معــدي الحویقــل، المرشــد للتحقیــق والبحــث الجنــائي، دون طبعــة، دون دار نشــر
2003.

ـــــــوجیز فـــــــي الإجـــــــراءات الجزائیـــــــة، دون طبعـــــــة، معـــــــراج جدیـــــــدي ـــــــة، ال دیـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعی
.2000،الجزائر

الجـزء الأول، الطبعـة السادسـة، مكتبـة : معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الإجراءات الجنائیة
.2002عالم الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، 

 1995بعة، دار الفكر العربي، مصر،عبد التواب، الدفوع الجنائیة، دون طمعوض.
 معـــوض عبـــد التـــواب، الوســـیط فـــي الجنحـــة المباشـــرة والـــدعوى المدنیـــة بالتبعیـــة أمـــام القضـــاء الجنـــائي

.1992الطبعة الثانیة، دون دار نشر، مصر، 
 المحـاكم الجنائیـة، دون طبعـة مـامأمعوض عبد التواب، الوسیط فـي الجنحـة المباشـرة والـدعوى المدنیـة

.1986دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
 مقلــــد عبــــد الســــلام، الجــــرائم المعلقــــة علــــى شــــكوى والقواعــــد الإجرائیــــة الخاصــــة بهــــا، دار المطبوعــــات

.1998الجامعیة، مصر، 
 الوطنیـــة مـــولاي ملیـــاني بغـــدادي، الإجـــراءات الجزائیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، دون طبعـــة، المؤسســـة

.1992للكتاب، الجزائر، 
المعـارف للتوزیـع نشـأةناهد العجوز، كیفیة رفع الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة، الطبعة الأولـى، م

.2000مصر، 
 نــایف محمــد الســلطان، حقـــوق المــتهم فــي نظــام الإجـــراءات الجزائیــة الســعودي، الطبعــة الأولـــى، دار

.2004الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن،
 نبیــل صــقر، الاجتهــاد القضــائي للمحكمــة العلیــا، محكمــة الجنایــات، دون طبعــة، دار الهــدى، الجزائــر

2013.
ـــة ـــا فـــي الإجـــراءات الجزائی الجـــزء الأول، دون طبعـــة، دار الهـــدى : نبیـــل صـــقر، قضـــاء المحكمـــة العلی

.2008الجزائر، 
ن دار الهدى، الجزائر، د تون طبعة، نبیل صقر، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، د.
 ،1989نبیل مدحت سالم، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة الجامعیة، مصر.
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 نظیــــر فــــرج مینــــا، المــــوجز فــــي الإجــــراءات الجزائیــــة الجزائریــــة،الجزائر، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة
1989.

 ،مطبوعـــات المركـــز القــــومي للدراســـات القضــــائیة یعـــیش رشـــدي، تســــبیب القـــرارات وضـــوابط التســــبیب
.مصر، دون تاریخ نشر

الدكتوراهأطروحات.2.1

حمـد الغلبـان، القیـود الـواردة علـى سـلطة النیابـة العامـة فـي تحریـك الـدعوى العمومیـة سـلیمان أإبراهیم
.2013، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، )أطروحة دكتوراه(في القانون الفلسطیني،

 أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهیم، حقوق المجني علیه وطرق كفالتهـا دراسـة مقارنـة فـي الفقـه الإسـلامي
.1994،مصر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، )أطروحة دكتوراه(والقانون الوضعي،

كلیــة )أطروحــة دكتــوراه(ســیف، دور الصــلح فــي إنهــاء الــدعوى الجنائیــة، أبــوبكــر علــي محمــد أبــو ،
.2015الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

الجنائیـــة المعاصـــرة دراســـة مقارنــــةوالأنظمـــةالإســـلامیةحمـــد بـــراك، العقوبـــة الرضـــائیة فـــي الشــــریعة أ
.2010كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ،)أطروحة دكتوراه(
كلیــة )أطروحــة دكتــوراه(الجریمــة،حمــد محمــد عبــد اللطیــف الفقــي، الحمایــة الجنائیــة لحقــوق ضــحایا أ ،

.2001الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
أطروحـــة (المرتبطـــة بـــه،الجنائیـــة ماهیتـــه والــنظم الإجــراءاتحســـنین عبیـــد، الصــلح فـــي قـــانون أســامة

.2004، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، )دكتوراه
ثر صفة المجني علیه على مسؤولیة الجاني في التشریع امة محمد جمال الدین احمد ناصف، أأس

.2005عین شمس، مصر، ، كلیة الحقوق، جامعة)هأطروحة دكتورا(المقارن، 
 ،كلیـــة القـــانون، جامعـــة )أطروحـــة دكتـــوراه(أمـــال عبـــد الـــرحیم عثمـــان، الخبـــرة فـــي المســـائل الجنائیـــة ،

.1964القاهرة، مصر، 
 دكتــوراهأطروحــة(المجنــي علیــه فــي التنــازل عــن الــدعوى الجنائیــة،جمــال شــدید علــي الخربــاوي، حــق(

.2008جامعة القاهرة، مصر، كلیة الحقوق،
 ،أطروحــة دكتــوراه(حــاكم عبــد الرحمــان محمــد عطیــة، دور المجنــي علیــه فــي إنهــاء الــدعوى الجنائیــة(

.كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، دون تاریخ
،كلیــة الحقــوق )أطروحــة دكتــوراه(رضــاء المجنــي علیــه وآثــاره القانونیــة،حســني محمــد الســید الجــدع ،

.1983جامعة القاهرة، مصر، 
،كلیـة الحقـوق)أطروحـة دكتـوراه(حمـدي رجـب عطیـة، دور المجنـي علیـه  فـي إنهـاء الـدعوى الجزائیـة ،

.1990جامعة القاهرة، مصر، 
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كلیـة الحقـوق، جامعـة ،)أطروحـة دكتـوراه(رنـة، دینا محمد صـبحي، الحمایـة الجنائیـة للأسـرة دراسـة مقا
.1987القاهرة، مصر، 

ـــانون الكـــویتي والمصـــري ـــدعوى الجنائیـــة فـــي الق راشـــد محمـــد حمـــد العـــزى، دور النیابـــة العامـــة فـــي ال
.2007، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، )أطروحة دكتوراه(
 الإثبـات الجنـائي فـي القـانون العراقـي والمقـارنزانا محمد حمة صالح، دور معاینة مسرح الجریمة فـي،

.2015، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، )أطروحة دكتوراه(
،كلیـة الدراسـات العلیـا، أكادیمیـة الشـرطة )أطروحة دكتوراه(سعود محمد موسى، شكوى المجني علیه ،

.1990مصر، 
أطروحــة (مقارنــا بالشــریعة الإســلامیة، عــادل محمــد الفقــي، حقــوق المجنــي علیــه فــي القــانون الوضــعي

. 1984، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، )دكتوراه
كلیـة )أطروحـة دكتـوراه(الفقـي، الشـكوى والتنـازل عنهـا، الحـيعبـدالحلـیمعبـدفـؤادالحلـیمعبـد ،

.2010/2011الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،
 كلیـة )أطروحـة دكتـوراه(الفـرد فـي الخصـومة الجنائیـة،عبد الوهاب العشماوي، الاتهام الفردي أو حق ،

. 1953الحقوق، جامعة فؤاد الأول، مصر، 
،كلیـــة )أطروحـــة دكتـــوراه(عـــزت مصـــطفى الدســـوقي، قیـــود الـــدعوى الجنائیـــة بـــین النظریـــة والتطبیـــق ،

.1986الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
كلیـة )أطروحة دكتوراه(والقانون المقارن،علاء فوزي زكي، حقوق المجني علیه في القانون المصري ،

.2016الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
،كلیـة القـانون، جامعـة )أطروحة دكتـوراه(علي حمزة عسل الخفاجي، الحق العام في الدعوى الجزائیة ،

.2000بغداد، العراق،
 ،منتـــوري قســـنطینة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الإخـــوة)دكتـــوراهأطروحـــة ( قاضـــي التحقیـــق،عمـــارة فـــوزي

.2009/2010الجزائر، 
،كلیــة الحقــوق)أطروحــة دكتــوراه(فتحــي محمــد أنــور محمــد عــزت، دور الخبــرة فــي الإثبــات الجنــائي ،

.2007جامعة عین شمس، مصر، 
 كلیــة القــانون، جامعــة بغــداد)أطروحــة دكتــوراه(یع، النظریــة العامــة للمجنــي علیــه،فهــد فــالح المصــیر ،

.1991العراق،
 ،كلیـــة القـــانون)أطروحـــة دكتـــوراه (فـــؤاد علـــي ســـلیمان، الشـــهادة فـــي المـــواد الجزائیـــة دراســـة مقارنـــة ،

. 1989جامعة بغداد، العراق، 
،أطروحة (كوسر عثمانیة، دور النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائیة

.2013/2014معة محمد خیضر، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا)دكتوراه
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،كلیـة الحقـوق، جامعـة حلـوان، مصـر)أطروحـة دكتـوراه(كاظم السید عطیة، سریة التحقیق الابتـدائي ،
2015.

،كلیـــة الحقـــوق)أطروحـــة دكتـــوراه(محمـــد حنفـــي محمـــود، الادعـــاء المباشـــر فـــي الإجـــراءات الجنائیـــة ،
.1992جامعة القاهرة، مصر، 

 ،كلیــــة )أطروحـــة دكتـــوراه(محمـــد عبـــاس حمـــودي الزبیــــدي، نظریـــة المصـــلحة فـــي الطعــــن الجنـــائي ،
.2006الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 

 ،أطروحـــة (نادیــة الشـــومي، حقـــوق الـــدفاع فـــي مرحلـــة مـــا قبــل المحاكمـــة فـــي النظـــام الجنـــائي المغربـــي
.2002/2003، كلیة الحقوق، جامعة الحسن الثاني، المغرب، )دكتوراه

،كلیـة الحقـوق )أطروحـة دكتـوراه(ناهد یسري حسین العیسوي، ضمانات المحاكمة الجنائیة المنصـفة ،
.2012جامعة عین شمس، مصر، 

،كلیـــة القـــانون، جامعـــة )أطروحـــة دكتـــوراه(ولیـــد نجـــم الراشـــدي، العفـــو العـــام فـــي التشـــریعات المقارنـــة ،
.1993بغداد، العراق،

المقـالات.3.1

 ،عــدد خــاص مجلــة القــانون والاقتصــاد، "المشــكلات المعاصــرة للسیاســة الجنائیــة"أحمــد فتحــي ســرور ،
.1983بمناسبة العید المئوي لكلیة الحقوق، 

 ،التنازل أو ترك الخصومة فـي القضـایا المدنیـة والقضـایا الجنائیـة فـي القـانون القضـائي "العربي بلحاج
، العـدد الرابـع، الجزائـر 33الجـزء :القانونیـة والاقتصـادیة والسیاسـیةالمجلة الجزائریـة للعلـوم ، "الجزائري
1995.

 ،14، العــدد الأول لســنة مجلــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة، "النمــوذج القــانوني للجریمــة"أمــال عثمــان
1974.

مجلـــة ، "الوســـاطة فـــي إنهـــاء الخصـــومة الجنائیـــة"صـــدقي المســـاعدة وبشـــیر ســـعد زغلـــول،أنـــور محمـــد
.2009، 40، العدد لشریعة والقانونا
 ،مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة، "المركــز القــانوني للمجنــي علیــه فــي النظریــة العامــة للعقوبــة"حامــد راشــد

.2005مصر، العدد السابع والعشرون، ینایر 
 ، 1974، العدد الثالث ، مجلة القانون والاقتصاد، "شكوى المجني علیه"حسنین عبید.
 ،الخـامس والسـادس، سـنة ع، العـدد.م.، جمجلة المحامـاة، "بدائل الدعوى الجنائیة"حمدي رجب عطیة

1991.
 ،مجلــة جامعــة النجــاح لأبحــاث العلــوم ، "الإثبــات بالمعاینــة والخبــرة فــي الفقــه والقــانون"جمــال الكیلانــي

.2002، 16/1، مصر، المجلد الإنسانیة
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 جامعـــة الكویـــت، العـــدد مجلـــة الحقـــوق، "المنازعـــات الجنائیـــةالوســـاطة فـــي حـــل "علـــي المـــانع، عـــادل ،
.2006الرابع، السنة الثلاثون، 

 ،الوسـاطة الجنائیـة وسـیلة مسـتحدثة وبدیلـة لحـل المنازاعـات الجنائیـة "عادل یوسف عبد النبي الشـكري
.2011، 9، العدد مجلة الكوفة، "والمجتمعات

 ،العــدد الحــادي مجلــة المفكــر، "التصــالحیة البــدیل للعدالــة الجنائیــةالعدالــة "عبــد الرحمــان بــن النصــیب ،
.2014عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبر 

 ،مجلــة الاجتهـــاد القضـــائي، "الحـــق فـــي الشــكوى فـــي التشــریع الجزائـــري والمقـــارن"عبــد الرحمـــان خلفــي
.جامعة محمد خیضر، العدد التاسع

 ،مشاركة ضحایا الجرائم في الدعاوى الجنائي وأثـره فـي تفعیـل نظـام الصـلح الجنـائي"عمرو العروسي"
.2010، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، عدد خاص، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة

،تـدائي فـي دولـة دور النیابـة العامـة فـي الـدعوى الجنائیـة فـي مرحلـة التحقیـق الاب"غیـث غـانم السـویدي
.2005، العدد الأول، الإمارات، 13، مجلد مجلة الأمن والقانون، "الإمارات المتحدة

 ،مجلــة ،"تــأملات فــي الوســاطة الجزائیــة بوصــفها وســیلة لإنهــاء الــدعوى الجزائیــة"فــایز عایــد الظفیــري
.2009، لسنة 2،العدد 33، جامعة الكویت، المجلد الحقوق

جامعــــة مجلــــة الحقــــوق، "دور ســــلطات التحقیــــق فــــي حمایــــة ضــــحایا الجریمــــة"، فــــایز عایــــد الظفیــــري ،
.2004الكویت، ملحق بالعدد الثاني، یونیو 

 ،جامعـــة مجلـــة الحقـــوق،"دور القضـــاء فـــي حمایـــة حقـــوق ضـــحایا الجریمـــة"فیصـــل عبـــد االله الكنـــدري ،
.2004الكویت، ملحق بالعدد الثاني، یونیو 

 ،ماي 5، عدد 59سنة مصر، ، مجلة المحاماة، "بین الإبقاء والإلغاءالادعاء المباشر"محمد الجابري
1979.

 ،ســلطة التحقیــق الابتــدائي فــي القــانونین المصــري والإمــاراتي للإجــراءات "محمــد حنفــي محمــود محمــد
.1999، كلیة الشرطة، دبي، العدد الثاني، للسنة السابعة، یولیو مجلة الأمن والقانون، "الجنائیة

 ،عـــدد ینـــایر 17، مصـــر، مجلـــد مجلـــة بحـــوث الشـــرطة، "الجدیـــد فـــي التحقیـــق الجنـــائي"محمـــد شـــفیق ،
2000.

 ،مصر، السنة مجلة القضاة، "حق الإنسان في اللجوء إلى قاضیه الطبیعي"محمد وجدي عبد الصمد ،
.1992ینایر 1، عدد 25
 ،شـرطة الشـارقة الفكـر الشـرطيمجلـة، "الجنائیـةالإجـراءاتمشاركة المجنـي علیـه فـي "محمود كبیش ،

.1993، الأولالمجلد : العربیة، العدد الرابعالإمارات
 ،مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة، وزارة "دور الشــرطة فــي حمایــة حقــوق المجنــي علــیهم"نظیــر فــرج مینــا ،

.2001الداخلیة، مصر، العدد العشرون، یولیو 
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والمحاضراتمداخلاتال.4.1

 حقــــوق المجنــــي علیــــه فــــي ، كفالــــة حقــــوق المجنــــي علیــــهالنیابــــة العامــــة فــــيالبشــــري الشــــویرجي، دور
، دار 1989مـارس 14-12الإجراءات الجنائیة، المؤتمر الثالث للجمعیـة المصـریة للقـانون الجنـائي، 

.1990النهضة العربیة، مصر، 
 الملتقـــى ، النظـــام القـــانوني لتعـــویض ضـــحایا حـــوادث المـــرور عـــن الأضـــرار الجســـمانیة،دلـــولالطـــاهر

ـــومي  ـــائي، جامعـــة تبســـة، ی ـــوبر 31و 30الـــدولي الأول حـــول حقـــوق الضـــحیة فـــي التشـــریع الجن أكت
2012.

لضــحایا الجریمــة، أكادیمیــة ، شــكوى المجنــي علیــه نظــرة تاریخیــة انتقادیــه، النــدوة الدولیــة حســنین عبیــد
.1989، مصر، الشرطة

أمــام القضــاء الجزائــي، الملتقــى الــدولي الأول حمــة مرامریــة، حــق الضــحیة فــي مباشــرة الــدعوى المدنیــة
.2012أكتوبر 31و 30حول حقوق الضحیة في التشریع الجنائي، جامعة تبسة، یومي 

 سعدي الربیع، الأوامـر الجزائیـة فـي القـانون المقـارن، مداخلـة مقدمـة أمـام الملتقـى الـدولي حـول ضـمان
طــرف منظمــة المحــامین ســطیف بالتعــاون مــع حقــوق الضــحیة أثنــاء المحاكمــة الجزائیــة، المــنظم مــن

.2009مارس 05و 04مجلس قضاء المسیلــــــــــــة، بوسعادة، الجزائر، یومي 
 عادل مستاري، مدى أحقیـة الضـحیة فـي المطالبـة بـالتعویض فـي حـال الحكـم بـالبراءة، الملتقـى الـدولي

-30لعلـوم السیاسـیة، جامعـة تبسـة، الأول حول حقوق الضحیة في التشـریع الجنـائي، كلیـة الحقـوق وا
.2012أكتوبر 31
 عبد الرحمان خلفي، دور الضحیة في تحدیـد مصـیر الـدعوى العمومیـة، مداخلـة ضـمن أعمـال الملتقـى

الدولي الأول حول حقوق الضحیة في التشـریع الجنـائي، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة تبسـة
.2012أكتوبر، 30-31
نـدوة وطنیـة ،المحاكمـةالأصول العامة لمحكمة الجنایات وإجـراءاتمحاضرة بعنوان ،عبد العزیز سعد

.1994نوفمبر الدیوان الوطني للأشغال التربویة 24/25،الجنائيللقضاء 
 غنــام محمــد غنــام، حقــوق المجنــي علیــه فـــي الإجــراءات الجنائیــة، مــؤتمر ضــحایا الجریمــة، أكادیمیـــة

.2004مایو 5-3شرطة دبي، 
إحدى الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الضحیة فـي التشـریع ... محمد صغیر سعداوي، هیئة المحلفین

جامعـة تبسـة حول حقوق الضحیة فـي التشـریع الجنـائي، كلیـة الحقـوق،الأولالجنائي، الملتقى الدولي 
.2012أكتوبر 30-31
إلــى مــؤتمر كلیــة شــرطة دبــي محمــود كبــیش، دور المجنــي علیــه فــي الإجــراءات الجنائیــة، بحــث مقــدم

.2004ماي 5-3حول ضحایا الجریمة، 
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 یحـي بكــوش، محاضــرات حــول نظریــة الــبطلان فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة، الملتقــى الجهــوي لقضــاة
.21/03/1980-19الغرب الجزائري، أیام 

:الفرنسيةالمراجع باللغة  .2
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